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إعلاء السئن ٠‏ ش 1 
نشنم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الصلح 
باب جواز الصلح 
5- قال الدارقطنى: ذا أو عند ان الغا سى و أله ان لمن 
المصيْصى نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله ره : «الصلح جائز من المسلمين») كذافى أصله. اح ارا راي 
ا ا الل 


بابك جواز الصلح - 
قوله: «الصلح جائز) أقول: هذا القدر من الإجمال متفق عليه واخمتلفوا فى بعيض " 
تفاصيله» فقال الشافعى: لا يجوز الو ارا الو ا 
المذكور: «إلا صلحا أحل حراما أو حراما حلالا). 
والجواب عنه: أن ليس فى الصلح على الإنكار تحليل الحرام ولا تحريم الحلال؛ إذ المراد من 
الحلال والحرام ما هو معلوم الحل والحرمة» وليس المال الذى يعطيه المتكر على وججه الصلح معلوم 
الحرمة» إذ يحتمل أن يكون كاذبا فى | إنكاره؛ فلا يحكم عليه بأنه صلح حلل حراماء وبأنه غير 
جائز. ولو ملم أنه صادق فيجوز أن.يعطى المال لافتداء الييمين: وهو جائز» نعم! لا يجوز فى هذه 
الصرورة الأحن للمدعى إلا أنه حكم الديانة لا القضاءء وكلامنا فى القضاء لا الديانة» فتدبر. 


تحقيق معنى الصلح وتقسيمه: 

قال العبد الضعيف: الصلح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين امختلفين» ويتسنوع أنواعا 
صلح بين المسلمين وأهل ارب وصلح بين أهل.العدل. وأهل البغى وصلح بين الزوجين :إذا خسيف 
الشقاق بينهما قال الله تعالى: «إوإن جنحوا للسلم فاجمح لها وتوكل على الله وقال: لإوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما»؛ وقال: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح عليبما أن يضلحا بينبما صلحا والصلح خير4؛ وصلح بين المختلفين فى الأموال» وهو 
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0 - وأخرجه أيضا من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى 
هريرة) أن النبى َي قال: «المسملون على شروطهم, والصلح جائز من المسلمين). 
وأخرجه أيضا أبو داود ببذه الطريق» وسكت عليه. وأخرجه أيضا أحمد من طريق 
سليمان بن بلال عن العلاء عن أبسيه عن أبى هريرة» كما فى ' النيل” »)١57:0(‏ وله 
ا 0 عمرو بن عوف» أخرجه 500 وغير من طريق كير بن عبد الله 


ئز بالسنة» قال النبى علق : ملعي السيي جا 7ل ساف اسه سلا ار اأخل جر نال 
روه موقل لمث حسن سحع اط اقب م لخر حسن حت 


تحقيق ' حديث الصلح جائز بين المسلمين والجواب عن جرح ابن حزم فى راويه: 
وأيضا فالحديث رواه أبو داود من طريق كشير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة» 
وهما اثنان اشتركا فى الاسم وسياق المتن» واختلفا فى النسب والسند» ولكن ابن حزم ظنئهما 
واحداء فقال: كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد ساقط متفق على إطراحهء وأن الرواية لا تحل 
عنهء ورده عليه الخطيب ففرق بينهماء وقال: كثير بن زيد لم يوصف بشىء ما قال (التسبذيب 
» بل وثقه ابن معين» فقال: ليس به بأس» وقال مزة: صالح» وقال ابن عمار الموصلى: ثقة» 
وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال أب حاتم: صالح ليس بالقوى يكتب حديثه» وقال ابن عدى: 
لم أر به بأساء وأرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى ” الثقات'» كما فى ” التبذيب” أيضا: 
وزوى عن غمرافى كتابه إلى أبى موس الأشعرئ رضى الله عدبما معل ذلك. وقد تقدم أنه كتانب 
جلي[ تلقاه العللماء بالقبؤل: ش ش 
وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين فى الأموال» وهو نوعان: صلح على إقرار» وصلح على 
إنكار؛ ولم يسلم الخرقى الصلح إلا فى الإنكار خماصة» وقال: من اعترف بحق فصالح على بعضه 
لم يكن ذلك صلحاء لأنه سضم للحقء لأنه صالح عن بعض ماله ببعضء وهذا باطل» سواء كان 
يلفط الفلع أو لقف الإرراي أو لقع الي المرزة يقر كل أن يقزل: أبرابلك عن شمن مائة 
أو وهبت لك حمس مائة ئة بشرط أن تعطينى ما بقى» ولم لم يي يشترط إلا أنه لم يعط بعض حقه إلا 
بإسقاط بعضه. فهو حرام أيضاء لأنه هضمه حقه. 5 
١‏ فلاس أت إتتحاق : التضلح على الأقر ار عضن الحو مض الزم الس له ترك معط شه 











ابن عصرو بن عوف عن أبيه عن جاده وصححه. ونوقش تصحيحه بأن فيه كثير بن 
عبد الله وقد رمى بالكذب. 


فر كن عن غير يي ند فده ل يطب لاذه تون عط لز لذ قاط يصع لحف يعاري مق 
نفسه جازء غير أن ذلك ليس بصلحء فإذا اعترف بشىء وقضاه من جنسه فهو وفاء» إن قضًاه من 
غير جنسه فهى معاوضة» وإن أبرأه من بعض اختيارا منه فهو إبراء» وإن وهب له بعض العين بطيب 
نفس فهى هبة» فلا يسمى ذلك صلحا. 

ولأجل ذلك قال المترقى: والصلح الذى يجوز هو الصلح على الإنكار» يان يكون للمدعى 
حق لا يعلمه المدعى عليه» فيصطلحان على بعضه فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل. 
قال ابن أبى موسى: وسماه أى الصلح على الإقرار القاضى وأصحابه صلحاء وهو قول الشافعى؛ 
والخلاف فى التسمية» ل ل 
كذا فى ”المغنى” (9:0 و ٠ .)٠١‏ 


الصلح على الإنكار صحيح., وإقامة الحجة على ذلك: 

والتملة إن اليل يعلى الإمكار مستبي :ويه قال مالك او ابو حئفة واي وقال الشافعى: 
لاايصح. وهو قول ابن أبى ليلى؛ ولكنهما جوزا الصلح على السكوت الذى لا إقرار معه, ولا 
إنكار» وجوزه الشافعى على إسقاط اليمين» وأن ب يقر إنسان عن غيره ويصالح عنه بغير أمره. 

وقال أبو سليمان بجواز الصلح على إسقاط اليمين» وقال مالك وأبو حنيفة: الصلح على 
الإنكار وعلى السكوت الذى لا إقرار معه ولا إنكار جائزء وقال ابن حزم: لا يصح الصلح البتة 
على الإنكار» ولا على السكوتء ولا على إسقاط يمين قد وجبتء ولا على أن يصالح مقبر على 
غيره وهو منكرء وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط (لمحلى .)١5١:‏ 

واحتجوا بأنه عاوض على ما لم يثبت له فلم تصح المعاوضة. كما لو باع مال غيره؛ ولأنه 
عقد معاوضة خلا عن العوض فى أحد جانبيه فبطل؛ كالصلح على حد القذفء ولنا عموم قوله 
عليه السلام: «الصلح بين المسلمين جائز) . فيدخل هذا فى عمومه ولأن الصلح يجب أن يكون 
معاوضة. وإغما هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين الملتخاصمين» سواء كان معاوضة أو لاء 
بل الأصل فى الصلح أن لا يكون معاوضة؛ كما نر فى كلام المدرقى لأن غقند المعاؤضة يسنم 
000 إجارة والصلح غيرهماء لدلالة افتراق اللفظ على افتراق المعنى. 








1 جواز الصلح !| د 


ومن حديث أنس وعائشة عند الدارقطنى (ص ١‏ 70)» وفى إسنادهما عبد العزيز 
ابن عبد.الرحمن» ضعفه أحمد والنسائى وابن ٠‏ حبان» وقال ابن حجر: ”إسنادهما واه . 


فإن قالوا: فقد قال عفد : دإلا صلحا أحل حراما» وهذا داخل فيه لأنه لم يكن له أن يأخذ 
من مال المدعى عليه» فحل بالصلح. 

قلنا: لا نسلم دخوله فيه ولا نصح حمل الحديث على ما ذكروه لوجهين: أحدهما: أن هذا 
يوجد فى الصلح على الإقرار بمعنى البيع أيضاء فإنه يحل لكل واحد منهماء ما كان محرما عليه 
قبله وكذلك الصلح معتى الهبة فإنه يحل للموهوب له ما كنان حراما عليه؛ والصلح بمعنى 
الإسقاط لأنه يحل له ترك أداء ما كان واجبا عليه. 

والشانى: أنه لو حل به ارم لكان الصلح صحيحا. فإن هذا هو شأن العقود الشرعية 
الصحيحة. ألا ترى أن البيع يحل للبائع والمشترى ما كان حراما عليبما قبله» والنكاح الصحيح 
يحل للزوجين من التمتع ما كان حراما عليهما. 

إنما معنى الحديث ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقاءه على تجحريمه. كما لو صالحه على 
استرقاق حرء أو إحلال بضع محرم؛ أو صالحه بخمر أو خنزير» وليس ما نحن فيه كذلك. على 
أنهم لا يقولون بهذاء فإنهم يبيحون لمن له حق يجحده غريه أن يأخذ من ماله بقدره» أو دونه. 
كما مر فى باب مسألة الظفر. فإذا حل له ذلك من غير اختياره ولا علمه فلأن يحل برضاه وبذله 
بالصلح أولى. وكذلك إلى حل مع اعتراف الغريم؛ فلأن يحل مع جحده وعجزه عن الوصول إلى 
حقه إلا بذلك أولى. ولأن المدعى ههنا يأخذ عوض حقه الثابت له والمدعى عليه يدفعه لدفع الشر 
عنه» يد ولم يرد الشرح بتحريم ذلك فى موضع. ومن ادعى فعليه البيان. ولأنه صلح 
يصح مع الأجنبى فصح مع الخنصم كالصلح مع الإقرار. بيانه أنه إذا صح مع الأجنبى مغ غناه عنه 
فلأن يصح مع الخصم مع حاجته إليه أولى. 

٠‏ وقولهم: إنه معاوضة: قلنا: فى حقهما أم فى حق أحدهما؟ الأول ممنوع؛ والفانى مسلم. 
وهذا لأن المدعى يأخذ عوض حقه من المنكر لعلمه بشبوت حقه عنده فهو معاوضة فى حقه. 
والمنكر يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين عنهء ويخلصه من شر المدعى» فهو إبراء فى 
احقه. وغير ممتنع ثبوت المعاوضة فى حتق المتعاقدين دون الآخر. كما لو اشترى عبدا شهد بحريته؛» 
فإنه يصح. أو اشترى مسلما أسيرا فى دار الحرب ممن أسره واسترقه؛ ويكون معاوضة فى حق 
البائع» واستنقاذا له من الرق فى حق المشترى» كذا ههنا. 
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(النيل ه 36 ل أعرجه الدارتطلى في كناب الأقضية 


إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصلح فى الباطن» إلا أن يكون لوتيد فا مس 
والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه» فيدفع إلى المدعى شيئاء افتداء ليمينه» وقطعا للخصومة. 
وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس الحاكم؛ فإن ذوى النفوس العالية الشريفة» وأصحاب 
المرؤة يصعب عليهم ذلك» ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم المصالح؛ والشرع لا يمنعهم من 
وقاية أنفسهم وصيانتهاء ودفع الشر عنهم ببذل أموالهم» كما مر فى باب افتداء اليمين بمال. 
والمدعى يأخذ ذلك عوضا عن حقه الثابت له فلا بمنعه الشرع من ذلك أيضاء سواء كان الماخوذ من 
جنس حقه» أو من غير جنسه بقدر حقه» أو دونه» فإن أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له 
وإن أخذ دونه فقد استوفى بعضه وترك بعضه وإن أخذ من غير جنس حقه فقد أخذ عوضهه ولا 
تعدو أن تاعس عسسن حنن تقر عا ادعاه. لأن الزائد لا مقابل له. فيكون رباء والآخصذ ظالما 
بأخذه. وإن أخسذ من غير جنسه جاز» ويكون بيعا فى حق المدعى لاعتقاده أخمذه عوضاء فيازمه 
حكم إقراره من الشفعة ونحوهاء ويكون فى حق المنكر بمنزلة الإبراء» لأنه دفع ا مال افتداء ليمينه 
ودفعا للضرر عنه» لا عوضا عن حق يعتقده. : 

فأما إن كان أحدهما كاذباء مثل أن يدع الدع هها علي أنه لين الله أو ينكر المنكر حقا 
. يعلم أنه عليه» فالصلح باطل فى الباطنء لأن المدعى إذا كان كاذبا فما يأخذه أكل مال بالباطل. 
أخذه بشره وظلمه وبدعواه الباطلة» لا عوضا عن حق له؛ فيكون حراما عليه كمن خوف رجلا 
بالقعل حتى أخمذ ماله. وإن كان صادقاء والمدعى عليه يعلم صدقه وثبوت حقه» فجحده لينتقص 
حقه أو يرضيه عنه بشىء» فهو هضم للحق» وأكل مال بالباطل» فيكون حراما. والصلح باطل. 
ولا يخل له مال المدعى بذلك» وأما الظاهر لنا فهو الصحة:؛ لأننا لا نعلم باطن الحال؛ وإنما يبنى 
الأمر على الظاهرء والظاهر من المسلم السلامة» قاله الموفق فى " المغنى” .)١7:0(‏ وهو قولنا معشر 
الختفية سواء. ْ 


ل على ابن حزم فى إبطاله الصلح على الإنكار مطلقا 


ا فك بن ل 
رع وا ما را سي الو لواو 
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وقال فى “ النيل": لا يخفى أن الأحاديث المذكورة؛ والطرق يشهد بعضها 
لبعض» فأقل أحوالها أن يكون المتن الذى اجتمعت عليه حسنا .)١75:8(‏ 


ادعى المدعى شيا يعتقد أنه له» وأنكره المدعى عليه لكونه لا يعلمه» فكيف يكون الصلح باطلا؟ 
وكيف يكون ذلك من أكل المال بالباطل؟ وبهذا اندحض قول ابن حزم: إن الصلح على الإنكار أو 
السكوت لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون الطالب طالب الحق؛ والمطلوب مانع حق» 
أو ما طلا لحق. أو يكون الطالب طالب باطل اه. قلنا: فاتك قسم ثالث. وهو أن يكون الباطل 
طالب حق, والمطلوب ناسيا لحقه. فلا يكون مانع حق ولا مماطلا لهء وإذا كان الظاهر من المسلم 
السلامة» نحمل الصلح مع الإنكار على ذلك؛ ونكل الباطن إلى الله. ولعمرى! إتنا يطول عجبنا 
كيف خفى هذا الذى هو أظهر من الشمس على من أنكر الصلح بغير إقرار. 
من العجائب احتجاج ابن حزم بقصة العسيف على إبطال الصلح: 

ومن العجائب احتجاجه بقصة العسيفء الذى زنى بامرأة من كان عسيفا عليه» فقالوا 
لأبيه: على ابننك الرجمء ففداه منه بمائة من الغنم» ووليدة. ود ريلة لى مكر اخ فقال لى 
بالإفراد. وكذا عند أبى عوانة من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. فإن ثبتت فالضمير 
فى قوله: «فافتديت منه») الخصمه. وتأتهع فون الك سر ل يسصستة» وك أن نح ىما 
يأعنذه . وهذا ظن باطل. كذا فى ' 'فتح البارى” (059*:15). فقال رسول الله مَل : «أما الوليدة 
والغدم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» الحديث. قال ابن حزم: نأبظل 
رسول الله كه هذا الصلح وفسخه اه (/ 0051 
٠‏ قلت: ومن الذى يقول بجواز مثل هذا الصلح من خمصومك؟ فقد اتفقوا على بطلان 
المصالحمة عن الحدود» سواء كانت مع إقرار المدعى عليه؛ أو إنكاره. وأين فيه إبطال صلح. 
المتخاصمين فى الأموال مع إنكار المدعى عليه؟ أفبمثل هذا تجارى العلماء وتعارض الأئمة الفقهاء؟ 
فانظروا معاشر من من أنكر تقليد الأئمة من السلف إلى رئيسكم إمام أهل الظاهر» ودرجته فى فهم 
الحديث وفقهه. فما ظنكم بغيره من علمائكم الذين هم فى الحقيقة مقلدون لابن حزم وتبع له فيما 
ينبحون على منواله. 

وأما قوله: إن قوله تعالى «لإوالصلح خحير وأوفوا بالعقود» ليسا على عمومهما يإجماع 
امخالفين لنا. . وأن الله تعالى لم يرد قط كل صلح. ولا كل عقد. وإن امرأ لو صالح على إباحة فرجه. ' 








أو فرج امرأته» أو على خنزيرء أو على خمرء أو على ترك صلاة» أو على إرقاق حرء لكان هذا 
صلحا باطلا لا يحل» وعقدا فاسدا مردودا اه. ففيه أن قوله تعالى ذلك إنما يعم كل ما يحتمل 
الخيرية بدليل قوله: خير» وما يصلح محلاء فعقد من أهل الإسلام بدليل الخطاب, وأما ما لا 
يحتمل الخيرية ولا يصلح محلا للعقد من المسلمين» فلا يعمه أصلا. وقد صح عنه مره : «الصلح 
جائر بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو حلل حراما». وقد أجبنا عن جرحك فيه؛ وهو يعم 
الصلح على الإقرار» وعلى الإنكارء والسكوت سواء. 

وأماقوله: إن الصلح على ترك اليمين لا تخلو تلك اليمين التى يطلب بها المنكر من أن 
تكون صادقة إن حلف ببهاء أو تكون كاذبة إن حلف بهاء ولا سبيل إلى ثالث. قلت: بل فيه سبيل 
إلى ثالث ورابع كما سنبينه. فإن كان المطلوب كاذبا إن حلف» فقد قدمنا أنه آكل مال خصمه 
بالباطل» والظلمء والكذب قلت: نعم؛ هو كذلك عندنا فى الباطن. وإن كان المطلوب صادقا إن 
حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما فوقه بالباطل اه. قلنا: نعم! إذا كان المدعى يعلم 
كذبه وصدقه خصمه. ويحتمل أن يكون المطلوب صادقا فى زعمه إن حلفء وكاذبا عند المدعى» 
فكيف يحرم على الطالب أن يأخذ منه حقه؟ ويحتمل أن لا يكون المطلوب صادقا فى زعمه إن 
حلفء ولا كاذباء بل يكون متردداء والطالب يعتقد أن له عليه حقاء فكيف يكون الطالب آكل 
ماله بالباطل والمطلوب آثما فى تركه اليمين للتردد» وافتداءه منه بما بذله من المال؟ والعجب ممن 
يتوحش من تقاسيم أبى حنيفة ومنشأها الجمع بين مختلف الأحاديث» كيف يفرح بهذه التقاسيم 
امخترعة التى لا يخفى فسادها على من له أدنى مسكة بالعلم ولمام بالعقل» فاظروا معاشر من أنكر 
تقليد الأئمة لواحي لحك معنا على الور ريع الى انيم البق 


الجواب عن احتجاجه بأثر شريح: | 
ش وأما ما رواه من طريق حماذ بن زيد عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين» فقال: كان 

لرجل على رجل حق فصا حه عنه؛ ثم رجع فيه فخاصمه إلى شريح فقال له شريح: شاهدان ذوا . 
عدل أنه تركه: ولو شاء أديته إليه: فأين فيه إبطال الصلح على الإنكار؟ فيحتمل أن يكون المدعى 
ادي الصاح خلى الاتراري لعا لالد قتويع شاهدان ذوا عدل أنه تركه إلخ. وكذا لا حجة 
له فيما رواه من طريق ابن أ ابن شيسة نا ابن أبن زائدة عن اسمباعيل ين أن بخالد عن الشغبى عن 
شريحء قال: أيما امرأة صو حت عن ثمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها. فأين فيه 








4- روينا من طرق كثيرة» منها: عن سفيان بن عي عار كب رقتو راك 
أبى زائدة كلهم عن إسماعيل بن أبى خحالد عن الشعبى؛ كانه أبن على بن أبى طالب فى 
شىء» فقال: إنه لجور» ولولا أنه صلح لرددته (امحلى )١77:/‏ وستده صحيح, والشعبى 
قد رأى على بن أبى طالب. وأخرج البخارى فى الرجم عنه عن على حين رجم المرأة 
قال: ”رجمتها بسنة النبى بيه “. وذكر المخطيب: أن الشعبى سمع من على رضى الله 
عنه» وقد روى عنه عدة أحاديث. قاله المنذرى فى ” مختصره . وقد نفى بعضهم 
سماعه من على» والمثبت مقدم على النافى. وقد مر غير مرة أن مراسيل الشعبى صحاح. 


إبطال هذا الصلح؟ وغاية ما فيه أنه ريبة. وأما إن الريبة تبطل الصلحء فالأثر ساكت عنه» وقد 
اعترفت.بصحة البيع مع اتتصرية» وهئ غش وغرور. فمن أين لك أن تبطل الصلح مع الريية؟ ومن . 
ادعى فعليه البيان. ش 

قوله: روينا من طرق كثيرة إلخ. قال العبد الضعيف: ومعنى الحديث أن المدعى كان يدعى 
على خجصمه حقا وهو ينكره؛ ولم يكن للمدعى بينة» فصا حه المدعى عليه بشىء من المال» فقال 
على: إنه لجور. أى لم.يكن للمدعى فى القضاء أن يأخذ من خضمه شيكا ولا بينة له» ولو لا أنهما 
تصا حاء وزال الجور بالصلح لرددته. 


تخطئة ابن حزم فى معنى ةرل على فى الصلح: 

ولم يتنبه ابن حزم-لهذا المعنى فرد الحديث» لكونه غير معقول المعنى عنده, فقال: هو خبر 
أسوء يعيذ الله عليا فى سابقته وفضله وإمامته من أن ينفذ الجور» وهو يقر أنه جورء ويا سبحان الله! 
هل يجوز لمسلم أن يتفذ الجور؟ .)١1514:4(‏ 

قلت: حل ] رلكله زنا لد لووان لوك اماق زر ف القاسلصن ولد رقب 
الجور والصلح علم أنبما لا يجتمعان فى شىء أبداء لكون الجور أخذ ملك الرجل من غير رضاه؛ 
وانعقاد الصلح بتراضى المتخاصمين. قال: والآفة فى هذا الخبر والبلية من قبل الإرسالء لأن الشعبى 
لم يسمع من على كلمة. قلت: هذا من إطلاقاته المردودة. فقد روى البخارى عنه عن على قصة 
رجم المرأة وسماعه منه قوله: رجمتها بالسنة. فكيف يصح القول بأنه لم يسمع منه كلمة؟ وقد 
ذكرنا عن الخطيب: .أنه سمع منه روى عنه عدة أحاديث. قال: وإنما أخذ هذا الخبر بلا شك من قبل 
الحارث وأشباهه. قلت: لم يهم الشعبى أحد بالتدليس عن الضعفاء. أفلا يستحق ابن حزم من 
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8ه- عن مخارب بن دثار عن عمر» أنة قال: ردوا الخصوم حتى يصلطحواء 
فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن (انحلى 0 و١559:11)‏ وقال: هو 


اتهامه مثل الشعبى فى جلالته وإمامته بما لم يتهمه به أحد قبله؟ نعم» كان يرسل ولا يكاد يرسل إلا 
صحيحا. وقد مر غير مرة قول العجلى: إن مرسل الشعبى صحيح وذكرناه فى ”المقدمة “ أيضا. 
فجزم ابن حزم بكونه أخمذه من الحارث وأشباهه رد عليه. فإن ذلك ليس بمحتمل» فضلا أن يجزم 
به من غير دليل» وهذا هو الظن الذى هو أكذب الحديث» وكم من أحاديث قد ردها ابن حزم 
بظنه ولا يسالىء ثم يطعن خمصمه إذا رد ححديا تخالفته الأصول القطعية الثابمة بنص الكتاب» 
أو السنة المشهورة» فإلى الله المشتكى. 


يستجب للقاضى أن يد عو الخصوم إلى الصلح؛ لا سيما فى موضع الاشتباه: 

قوله: عن محارب إلخ: قد مر فى أدب القاضى أن فيه دليلا على أن القاضى مندوب إلى أن 
يدعوا الخصم إلى الصلح؛ خصوصا فى موضع الاشتباه. فقد كتب عمر إلى معاوية رضى الله 
عنهما: عليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاء. وقال الحافظ فى ” الفتح": أشا 
البخارى بقوله: هل يشير الإمام بالصلح؟ إلى الخلاف فى ذلك فالجمهور استحبوا للحاكم أن يشير 
بالصلح وإن اتجه الح لأحد الخنصمين» ومنع من ذلك بعضهم؛ وهو عن المالكية. وصية الفرر 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت: سمع رسول الله َيه صوت خحصوم بالباب عالية أصواتهم؛ 
وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىء» وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول 
الله مك فقال: «أين المتألى على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنايا رسول الله! فله أى ذلك أحب». 
وفيه أنه َيه أشار بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهماء لكون الآخر يستوضعه ويسترفقه فيه» 
وهو اعتراف منه بأن الخصم يستحق عليه ما يطلبه. وبحديث كعب بن مالك: «أنه كان له على 
عند الله مق أى تعره الأسلدية ال فلقييمع لكريم نعتقن ازققعت أضواكيساء نقتال سول 
الله ميِدِ: ديا كعب! فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفا»ء أخرجهما 
البخارىء وفيه أيضا إشارته لَه : بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهما .)١55:1(‏ وممن رأى 
الإصلاح بين الختصمين شريح, وعبد الله بن عقبة» وأبو حنيفة؛ والشعبى؛ والعنبرى» وروى عن 
عم رضي الله عنهم. قاله الموفق فى ” المغنى " (849:11). ظ 








عمر-وعبد الله بن يزيد النظمى» وجابراء وهو ثقة حجة:مطلقاء ثقة مأمون» من رجال 
الجماعة؛ قد كملت فيه خصال السوّد وقال سفيان: ما يخيل إلى أنى رأيت زاهدا 
أفضل من محارب ” اه (التهذيب .)00:٠١‏ وإرسال مثله ليس بعلة عندناء لا سيما ولم 
يتهمه أحد بالتدليس عن الضعفاءء ورواه البيسبقى فى ' السنن” (57:5) من رواية على 
بن به لكروى عروتعسره واللرسل [11 قد مغرجة فهو سنيية عد الكل. 


الرد على ابن خره ف اتكارة فول عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا: 

ش وأنكره ابن حزم؛ وقال: هذا لا يصح عن عمر أصلاء لأنه عن محارب عن عمر» ومحارب . 
له :يدرك عمرء ومخازث ثقة فهو مرسل» اه. قلنا: فهو مرمنل صحيح الإسناد لكون رواتة كلهم 
ثقات؛ فبطل قولك: أنه لا يصح عن عمر أصلاء لا سيما وله طرق عديدة. وعهدنا بك أنك تحتج 
بالمرسل إذا وافق غرضكء كما نبهنا على ذلك غير مرة. 

وأماقولك: ما حد هذا الترديد؟ قلنا: وين كنز الورك اماقم إنالت مطل 
الخصمان يردهما المرة والمرتين» فإن لم يطمع فى ذلك فصل القضاءء وأما قولك: يعيذ الله عمر من 
أن يقول بترديد ذى الحق ولا يقضى له بحقه, هذا الظلم والجور اللذان نزه الله تعالى عمر فى إمامته 
ودينه وصرامته فى الحق من أن يفوه به اهء فمن أنبأك أنه قال برد الخصوم بعد ثبوت الحق لأحدهما 
بابسينة ونحوها؟ وإنما معناه ردهم قبل إقامة المدعى البينة أو يمين”' المدعى عليه؛ وليس فى ذلك 
ترديد ذى الحق لعدم تعيينه بعد. 

ولا يشنى أن القاضى لبس على يقين امن إتضنال الدق إلى متتسفة يفضل الفضاء بالبينةة أو 
يمين المنكرء لاحتدمال كذب الشهود. وكذب المدعى عليه فى يمينه» بدليل قوله مله : «إنكم 
تختصمون إلى وإنما أنا بشرء فلعل أحدكم أن يكون أعلم بحتجته من بعض» فأقضى له بما أسمع 
وأظنه صادقاء فمن فضيت له بشىء من حق صاحبه فإنما هى قطعة من النار» فليأخذها أو ليدعها»» 
رواه النسائى واللفظ له؛ فلما لم يكن رسول الله مره على يقين فى حكمه وقضائه من إيصال الحق 
ل ل لل لل 
ولا ترك القضاء بحقه. 


)١(‏ قال فى "البحر”: والصلح بعد الحلف لا يصحء كالصلح مع المودع بعد دعوى الاستبلاك اه (7557:5)» وما مشى عليه فو 
” الأشباة* من أنة يضح وواية سعامد عن أبن تحيقة: وبا منى عليةاقي ا 'قولهماءو الصحيحء كما فى “منج 
الخالق عن معين المفتى '. 0 
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- عن عروة عن عبد الله ؛ بن الزبير رضى الله عنهما: أنه حدثه أن رجلا من 
الأنصار خاصم الزبير عند الي َيه فى شرا المدرة الى يسقبون ييا البخلء فال 


بل خناضله حتملهسما غلى إصلاح ذات البونة ورقع الخصنومة بعراضى الطرقين 00 
ذلك قول عمر عند السيبقى: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للخيات اه 
:كه اق أقل للعداوف ودين شع :ذلك طلم رسوراء عب لا يخلى عل عافلة زه 
الاجتناب عن فصل القضاء بشهادة شهود لا سبيل إلى العلم بصدقهم, فتحتدمل الشهادة الصدق 
والكذب سواءء أو بيمين المطلوب» وهو غير مأمون عليها. 

وإئما يجب فصل القضاء على الحاكم إذا تحققت النصومة واستقرت. وإلا فلو كان على 
رجا من ارتفاعها وزوالها بغير ذلك فلا يجب عليه» ومن ادعى فعليه البيان» وما ذا يقول ابن حزم 
فى حديث عائشة وكعب بن مالك وفيهما إشارته مره بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد 
الخصمين؟ فاندحض بذلك قوله: إن ترك الحكم بيشهم حتى ينزل الحق على حكم المبطل» أو بترك 
الطلب» أو يمل من طلب المبطلء فيعطيه ماله بالباطل» ؛ أشد توريفا للضغائن بين القوم من فصل 
القضاء بلا شلك اه .)١514:8(‏ 

فإن ذلك خلاف المشاهد من أحوال النصوم. فإنهم إذا اصطلحوا وتراضوا بينهم على 
شىء؛ تزول ما فى قلوبهم من الضغائن. فهل ترى رسول الله مَيهِ أنه أنزل المحق على حكم المبطل» 
أو ترك الطلب فيعطيه ماله بالباطل؟ وإلا فما الفرق بين هذا وبين ما قاله الجمهور من استحباب أن 
يشير الحاكم على المتخاصمين بالصلح؟ ومن قال منسهم بوجوب هذه الإشارة وترك الحكم وإنزال 
امحق على حكم المبطل حتى يترك الطلب» » أو يمل من الطلب؟ فلم يقولو قط بترك الحكم إذا احتمل 
فيه ذلك؛ بل قالوا بوجوب فصل القضاء بيدهم إذَا فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

وبعد ذلك ففى قول عسمر دليل على جواز الصلح مع الإقرار والإنكار سواءء لأنه أمر برد 
الخصوم حتى يصطلح : .طلا من غير تقييد بالإقرارء فالحمد لله الذى ؛ رزق الفقهاء علم الكتاب 
وفقها فى الدين» وآتاهم الحكمة وفصل الخطاب, ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خخيرا كثيرا. 


الرد على ابن خزم: 
قوله: : عن عروة عن عبد الله بن الزبير إلخ: فيه رد على قول ابن حزم ونصه: لم يأت فط عن 
جنك جا اجر مسرا جا لور اكوا بر ني بالج حلي صاري وألزم المنكر اليمين 
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الأنصارى: سرح الماء يمرء فأبى عليه» فاخ صما عند النبى مَرفِّهِ فقال رسول الله للزبير 
«اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك)» فغضب الأنصارىء فقال: أن كان ابن عمتك» 
فتلون وجه رسول الله مرَيد ثم قال: واسى يا زبير ثم احبين الما حتي ترجع إلى 
الجدر»» الحديث رواه البخارى فزاد فى التفسير من وجه آخر عن معمر (ثم أرسل الماء 
إلى جارك». واستوعى النبى مر للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى». 
وفى رواية شعيب فى الصلح «فاستوعى للزبير حيئئذ حقه. وكان قبل ذللك أشار على 
الزبير برأى فيه سعة له وللاتصارق): قال اللتطانى .هذه الريادة يشبه أن تكون من كلام 
الزهرى. ورده الحافظ بأن الأصل فى الحديث أن يكون حكمه كله واحداء حتى يرد ما 
يثبت ذلك ولا يثبت الإدراج بالاحتمال اه (فتح البارى 6 ). 


نارف ران العو القسكاء فى الرقق لعتامان رنتول :الل عقر د ريمن اين 
. الأنصارى فى الشراج: «أسق يا زبير!»؛ فأمره بالمعروفء ثم قال: «أرسله إلى جارك»» ثم قال حين .. 
أحفظه الأنصارى: «أسق ثم أحبس حتى يرجع الماء إلى الجدر»؛ استوعى له حقه حيئذ» وفيه أن 
للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين» ويأمر به ويرشد إليهء ولا يلزمه به إلا إذا رضى» وأن 
يستوفى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا قاله الحافظ فى ”الفتح “ (81:5). 


الرد. على ابن حزم: 

وفِيه رد أيضا على قول ابن حزم: وق فرع كران الأشواز 
الواجبة المعلومة بالإقرار والبينة إلا فى أربعة أوجه فقط: فى الخلع» أو فى كسر سن عمدا 
فيصالح الكاسر فى إسقاط القود؛ أو فى جراحة عمدا عموضا من القود» أو فى قتل نفس عوضا 

من القسود, الأن الصلح شرط فهو باطل الابحيث أباجه نص ولا مزيدء ولم بيج النص | الاحيك 

ذكرنا فقط اه .)١55:8(‏ 

قلنا: كد اباعوائض قن :بتي انا ابجاه رامن ذو قال غلاا حك لاراةر وييقة 
منفرداء ولا مع الأرضء إلا أن يبيع النبر أو الساقية بعضها أو كلهاء ؛ كما صرحت به فى ” المحلى ” 
90 :)» فانظر ما ذا ترى؟ وأيضا فقد مر إشارته ركه بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد 
ل ل ل ا 
المنصورء وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى باب آدانب القضناء» فليراجع 








إعلاء السنن ش جواز الصلح ف 


-0١‏ أخرج عنبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق فى قوله تعالى: 
#وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشث فيه غنم القوم#» قال: كان 
حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى رعت ليلاء فقضى داود بالغنم لهم. فمروا على 
سليمان» فأخبروه الخبر» فقال سليمان: «لاء ولكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم» 
فيكون لهم لبنباء وصوفهاء ومنفعتها. ويقوم هؤلاء على حرثهوء حتى إذا عاد كما 
عن ابن مسعود » وأخرجه ابن مردويه» والبيبقى عن ابن مسعود» وسنده حسن 
(فتح البارى ٠ .)١71١:17‏ 

- وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب ما وفق لسليمان عليه السلام» وذلك 
أن بعض الصحابة مات» وخلف مالا له نماء» وديوناء فأراد أصحاب الديون بيع المال فى 
ويتوفر لايتام المتوفى أصل المال» فاستحسن ذلك من نظرهء ذكره الحافظ فى ' الفتح 
)١11:1(‏ جازما به فهو صحيح, أو حسن على أصله. ٠‏ 
2 والأصحة ل ا 
قصة عمر: ولو أن الخنصوم امتنعوا لما منعهم من البيع» وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة 
أصحاب الحرث والغنم, واللّه أعلم :١7(‏ ٠3ل‏ و١"3١)).‏ 

قلت: عط بلق درل مو ده إلى نت ما فى قي ب ةو سياف انيه الاقم : 
ولا يخفى ما فى مدح الله سليمان من ترجيح الإرشاد إلى الصلح على فصل القضاء وقد وقع مثله 
لعمر رضى الله عنه» فاستحسن ذلك من نظره. وكان بعد معرفة الحاكم باتجاه الحق لأحبد 
المختصمين. فبطل قول ابن حزم: تراد ىيحيل عمسم عن 
الصلح» فافهم» والله تعالى أعلم. 


عد عد ع 
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. باب الصلح عن دين بأقل منه من جدسه 
. وصحة الإبراء من ا مجهول 
© ره عن جابر أن أباه توفى» وترك عليه ثلاثين.وسقا لرجل من اليهودء 
فاستنظره جابر» فأبى أن ينظره؛ فكلم جابر رسول الله مَيِيُهِ يشفع له إليه» فجاء رسول 
الله يِه وكلم اليبودى ليأخذ ثمر نخله بالذى له فأبى» فدخل النبى مده فمشى . 


باب الصلح عن ذين بأقل منه من جنسه . 
وصحة الإبراء من اتجهول 

أقول: الحديث ا من الحق بيقين. وق قال مع 
لرسول الله مكمه فلم يكن من المزابنة المنبى عننبها. لأن حقيقة هذه المعاملة. هو استيفاء بعض. الحق 
والعفو عن البعضء لا بيع ثلثين وسقا بأقل منه. وقال الشوتكانى فى ”النيل“ :)١717:5(‏ والحديث 
ٍ فيه دليل غلى جواز المصابحة با مجهول عن المعلوم: ذلك لأن النبى َه سأل الغريم أن يأخذ ثمر 
الحائط» وهو مجهول القدرء فى الأوساق التى له وهى معلومة. ولكنه ادعى فى ”البحر” الإجماع 
على عدم الجواز» فقال ما لفظه: مسألة: ويصح بمعلوم عن معلوم اتفاقا. ولا يصح بمجهول إجماعاء 
ولو عن معلوم كان يصالح بشىء عن شىء؛ أو عن ألف بما يكسبه هذا العام فينبغى أن ينظر فى 
صحة هذا الإجماع فإن الحديث مصرح بالجوازء اه. وهو خطأء لآن ثمر الحائط كان معلوما 
بالمشاهدة فلم يكن صلحا بمجهول عن معلوم؛ بل صلحا بمعلوم عن معلوم. إلا أنه كان مجهول 
القدر. وهذا لا يجعله الصلح بمجهول عن معلوم اتفق على عدم جوازه» كما لا يخفى. لآن الجهالة 
المانعة عن الجواز هى الجهالة المفضية إلى النزاع» وجهالة القدر مع معلومية العين فيما نحن فيه 
ليست كذلك. فكلام ” البحر” صحيح, والإشكال إنما نشأ من سوء الفهم. 

ثم قال الشوكانى: وقال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمرء تمرا 
متجارفة: لمافية ص اجهل والغرر. وإنما يجوز أن يأخذ مجارفة فى حقه أقل من دينه, إذا عله الآ حذ 
. بذلك ورضى اه. وهكذا قال الدمياطى» وتعقبهما ابن المنير فقال: بيع المعلوم با مجهول مزابنة. فإن 
كان تمرا نحوه فمزابنة وربا. لكن اغتفر ذلك فى الوفاء. تبعه الحافظ على ذلكء» فقال: إنه يغتفر فى 
القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز فى غير العراياء وينجوز فى 
المعاوضة عند الوفاء. قال: وذلك بين فى حديث الباب اه: 
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منباء ثم قال لجابر: «جد له فأوف له الذي له)ء فجده بعد ما رجع رسول الله مرك 
فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاء أحرجه الببخازى (نيل الأوطار :917 .)١‏ 


والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المقدمة فى البيع القاضية لوجوب 
وقع الرضا اه (ه 337 .)١‏ 

وهو أيضا فاسدء لأن العمومات المقدمة فى البيع باقية على عسمومهاء غير مخصصة. 
ومدلول الحديث ليس بمناف للعمومات المذكورة» حتى يقال بتخصيصها بهء لأن حاصله جواز بيع 
قدر من الدين» وهو القدر المساوى لثمر الجائظ. بثمر الحائط, والعفو عن الباقى. وهو لا ينافى 
العمومات المذكورة؛ لأن غاية ما فى الباب أنه لا يعلم قدر البدلين بخصوصهه وهذا ليس بشرط - 
لجواز البيع» لأنه يجوز بيع تمر بتمر بإناء بعينه لا يعلم قدرة» فيكون كل واحد من البدلين مجهول 
القدر مع العلم بالمساواة» وهذا موجود فيما نحن فيه» يظهر من كلامه أن الجهالة فى المعاوضة 
تجوز عند الوفاء مطلقاء وهو خحطأء لأن الجهالة المفضية إلى الربا غير جائزة عند الوفاء أيضاء 
إن الراك كما عزفت. 

ثم قال الشوكانى: ويؤيد هذا حديث أم سلمة السالف» فإنا وقعت فيه لمصاحة بمعلوم عن 

مجهولء والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرهاء فهو يقضى بععمومه أنها تجوز 
التحليل كما هو مصرح به فى الحديثين اه. وهذا الكلام أيضا فاسد لأن المواريث الدارسة فى 
حديث أم سلمة متعينة» فلا عموم لها حتى يستدل لعمومها. غاية ما فى الباب أنها تحتمل أن تكون ' 
عير ا ا ل 0 
الاستدلال به على جوازه؟ بالجسلة جل ما قال الشوكانى فى هذا البحث منشأء قلةالشدير 
ا 
ش قال المهلب رد تهجوو ان ان ملل ل تررس نيه ا ا 
دينه بيقين» إلا أنه أخطأ فى التعليل؛ الل عا ضدع البوارباخول والغررة وود عل نحي الول 














ج - ١٠١‏ 14 0 ااا 4 
. باب التحلل من المظلمة المالية 
أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 

4 ه- عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله مَريِلهِ: «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيكات صاحبه 
فحمل عليه)» رواه البخارى» وكذلك أحمد والترمذى» وصححهه قالا فيه: «مظلمة 
من مال أو عرض» اه (منتقى الأخبان. 


0 تعارنا رطق إليه قل سنو والح ون بل هر مال ارو النا. ليد عات 
ل ل ل ل 
المجهول؛ لأن عمر الحائظ كان غير معلوم المقدار» وبجهالته صار باقى الدين المطلوب أبرأه مجهولا 
أيضاء فنبت صحة الإبراء من ا مجهول. قال البعد الضعيف: وصحة الإبراء عن المجهول تفيد جواز 
الصلح عن حق مجهول أيضاء فإن غايته الإبراء» كما لا يخفى» وسيأتى بسط الكلام فيه» فانتظر. 
باب التحلل من المظلمة المالية 
أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 

رك دل الحديث على جرواز التحلل وقال الشوكانى: يا 
المجهول لإطلاقه اه (إلنيل ه )2 

. قال العبد الضعيف: وأغرب بعض الأحباب حيث قال: إن كتهت ناك توواطر يق 
الفلل لأامطاى ويه ولا يجن عل من 3 لام بالفعنه إنها وله كه : دمن كانك نعندة منظلسة 
لأخنيه» أو شىءه ولفظ أحمد والعرمذى وصححه: «مظلمة من مال أو عرض» مطلق فى كل .. 
مظلمة معلومة كانت أو مجهولة. وكذا قوله: «فليتخلل منه اليوم») مطلق فى طلب التحلل من كل 
مظلمة..ولا يضره اختلاف طرقه بما يناسبهاء فإنكار الإطلاق مكابرة. منشأها الغفلة عن معنى 
الإطلاق. قال الحافظ فى ” الفتح“: وإطلاق الحديث يقوى قول من ذهب إلى صحته أى صحة 
الإبراء من ا مجهول. زعم ابن بطال: أن فى حديث الباب حجة لاشتراط التعين. لأن قوله: «مظلمة» 
يقتضى أن تكون معلومة القدر مشارا إليها اه. ولا يخفى ما فيهء قال ابن المنيْر: إنما وقع التقدير 
حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقهء وهذا متفق عليه والخلاف إنما هو فيما 
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6ه عن أم سلمة» قالت: 1 يك جاه تجاء رعلان تن ظ 
الأنصا ر يختصمان فى أشياء قد درست وبادت. فقال النبى ريه : «إغا أقضى بينكما ْ 
فيما لم ينزل على فيه شىء (برأيى). فمن قضيت له بشئىء بحجة أراهاء فأقتطع بها من 
مال أيه ظلماء أتى بها" أسطا ما فى عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان. وقال كل 
واحند منهما: .خقى له يا رسول الله! الذى أطلبء قال: (لاء ولكن اذهيا فنامتهماء 
وتوخياء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. رواه البيسبقى فى ”سننه” (77:5) من 
طريق زيد بن الحباب عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع» مولى أم.سلمة؛ عدها. 


إذا أسقط المظلوم حقنه فى الدنيا سل يشعرط أن يعرف قندره م لا؟ وقد أطلق ذلك فى الحديث. 
نعم ! اح ع م ا ب ال ا إن كانيتة الصون ميو جرد بيت نبا 
دون ' الإبراء منها اه (ه :*ا/ا). : : 
رتس ررة فى عدت امسق ب عاق اما راد جين إلى جل فى ريده أنه قل 
ايا أيه الناس! إنى قد دنامنى خفوق من بين أظه ركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى» 
الميتترت الاارين كدت تمت لاأعرضا قهذا عرسي (ابسيدية وين عت تاومالا 
ا ع ا د إنى أخشى الشحناء””" من قبل رسول الله َه ألا وإن 
لشحناء ليست من طبسيعتى» ولا من شأنى» ألا وإن من أحبكم إلى من أخذ حقا إن كان له أو 
0 ؛ فلقيت الله وأنا طيب النفس» الحديث بطوله» رواه الطبرانى فى "الكبير”» و الوط 
وأبو يعلى بنحوه؛ وفى إسناد أبى يعلى عطاء بن مسلم» وثقه ابن حبان؛ وغيره؛ وضبعفه ه جماعة 
وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد 709 ؟). فقوله: «وإن من أحبكم إلى من أتحذ حقا إن كان له أو 
حللنى» صريح فى جواز التحليل والتحلل من المجهول» فإنه لم يقل أو عرفنى به وحلانى» وأنه مرك 
طلب التحلل من كل حق لأحد لم يكن يعلمه هوء فداه أبى وأمى» ما كان أتقاه لربه وأداه للأمانة» 
“جزاه الله من نبى خيراء كان لنا كالأب الرحيم» وأفضل ناصح شفيق» أدئ رسالات الله عر وجل» - 
والطارك روا لور وا اك و ا 0 
اغر أنه رساك عوطم شدي كيرا جزل ١‏ 
قوله: "عن أم سلمة* إلخ: قال العبد الضعيف: 0 ار : : الكن اذه استيما أ اسماء 


2( هو مسعار حديدة مفتوحة يحرك بها انار قاموس. 
هه البغض والعداوة. 
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760ه- ورواه أبو داود من طريق ابن المبارك وعيسى» كلاهما عن أسامة به. 
لفظ الأول: قالت: أتى رسول الله مَكتهِ رجلان يختصمان فى مواريث لهماء لم تكن 
لهما بينة إلا دعواهماء فذكر مثله» وفيه: فقال لهما النبى مَرِْنهِ: «أما إذا فعلتما ما فعلتما 
فأقتسنماء وتوحنيا الحق» ثم استنهماء ثم تحالا» ولفظ الثانى: قال: يختصمان فى مواريث 
وأشياء قد درمنت» ققال: 1 إنما أقضى بينكم برأد ىبعال حرا على يذ امييقت 
عنه أبو داود والمنذرى (عون 779:7). 


«وتوخيا الحق» أى تحريا إصابته. «ثم ليحلل كل واحد.منكما صاحبه»» أى عما عساه أن يكون قد 


جواز البراءة عن الديون امجهولة: 

وفيه أيضا ذليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون المجهولة. إذا الاشياء الدارسة 
الأظهر أنبا تكون مجهولة» ولأن الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت 
مع جهالة قدر ما يقع التحلل منه. وبالجملة فعمومات القرآن والآحاديث تدل على جوازه» وكذا 
هذا الحديث (الجوهر النقى :)2. وفيه دلالة أيضا على جواز القضاء بالرأى فيما لا نص فيه 
خلافا لابن حزم والظاهرية. وقد تقدم الكلام فيه مستوفى أول باب القضاء ولا دلالة فيه على عدم 
نفاذ القضاء ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخء لورود الأثر فى المواريث» وهى من الأملاك 
المرسلة» فافهم. وتذكر ما قدمناه فى كتاب القضاء. 
7 :قال الوق قن" القن ريض م المتامد ع ناشيون: سزاء كان عينا أركيياء را عاك مازلا 
سبيل إلى معرفته» نقل عن أحمد: إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير» وطحناء فإن عرف قيمة دقيق 
الحنطة ودقيق الشعير بيع هذاء وأعطى كل واحد منبنما قيمة ماله إلا أن يصطلحا على شىء 
. ويتحالا. وقال ابن أبى موسى: الصلح الجائز هو صاح الزوجة من صداقها الذى لا بينة لها بهء ولا 
. علم لها ولا للورثة بمبلغه. وكذلاك الرجلان» يكون بينهما المعاملة والحساب الذى قد مضى عليه 
الزمان الطويل» لا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه؛ فيجوز الصلح بينبماء وكذلك من عليه 
جق لاعلم له بقدرهء جاز أن يصالح عليه؛ وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره ولا بيئة له» أو لا 
علم لهء ويقول القابض: إن كان لى عليك حق فأنت فى حل منه» ويقول الدافع: إن كنت أخذت . 
منئ أكثر من خقلك فأنت نه فى خل. وقال الشافعى: لا يضح الصلح على مجهول لأنه فرع 











إعلاء السئن ش 06 


باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه 
7كقال ان وقت# فال بالرةو عو أن الؤناد عن يشان رن نف عن ان 
ضااح عبكد نولي الببفاج؛ أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل» ثم أراد 


البيع» ولا ب يصح البيع على مجهولء ولنا ما روى عن النبى مَك فذكر حديث المتن» وفيه: «ليحلل 
أحدكما صاحبه» وهذا صلح على امجهولء ولأنه اسقاط حق؛ فصح فى المجهول» كالعتاق 
.والطلاق» ولأنه إذا صح المصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعينه» فلن يصح مع الجهل أولى, لأنه 
إذا كان معلوما فلهما طريق إلى التخلصء وبراءة أحدهما من صاحبه بدون الصلحء ومع الجهل لا 
يمكن ذلكء فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع المال على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف 
كل واحد منهما قدر حقه منه. ولا نسلم كونه بيعا ولا فرع بيع وإنما هو إبراء» وإن سلمنا كونه 
بيعاء فإنه يصح فى امجهول عند الحاجة» بدليل بيع أساسات الحيطان وطى الآبار» ولو أتلف رجل 
صبرة طعام لا يعلم قدرها فقال صاحب الطعام لتلفه: بعتك الطعام الذى فى ذمتك ببذه الدراهم 
أو بهذا الغوب, صح اه. ع اد 


تفسد الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه: 

وفى "الكبر” : وتفسده أى الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه اه. . وفى " البحر": 
والجهالة فيه إن كانت تفضى إلى المنازعة كوقوعها فيما يحتاج إلى التسليم» منعت صحته؛ وإلا لا» : 
فبطل إن كان المصالح عليه. أو عنه مجهولا يحتاج إلى التسليم كصلحه بعد دعواه مجهولا على 
أن يدفع له مالاء ولم يسمه اه .)١57:7(‏ 

وقال الموفق فى المغنى : فإن كان العوض فى الصلح مما لا يحتاج إلى تسليمه ولا سبيل 
إلى معرفته» كالمختصمين فى مواريث دارسة وحقوق سالفة» أو فى عين من المال لا يعلم كل واحد 
منهما قدر حقه منهاء صح الضلح مع الجهالة من الجانبين» لما ذكرناه من الخبر والمعنى» وإن كان ما 
يحتاج إلى تسليمه» لم يجز مع الجهالة؛ ولا بد من كونه معلوما لأن تسليمه واجبء والجهالة تمنع 
التسليم وتفضى إلى التنازع فلا يحصل مقصود الصلح اه (5:8؟ .0‏ ' 

باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه : 

قوله: لا آمرك إلخ. أقول: دل هذا الأثر على عدم جواز ذلك. كما هو مذهب أبى حنيفة. 
وقال فى ' المدونة': إن ابن عمر وأبا سعيد الخندرى وابن عباس والمقداد» من عمر؛ ومن أصحاب 
رسول الله َه وسليمان بن يسار وقبيضة بن ذويب كلهم ينبى عنه. وقال ابن عمر: أتبيع 














اانا وضع بغض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه ف 


الخروجء فسألهم أن ينقدوه ويضع عدهم؛ فنسأل زيد بن ثابت عن ذلكء فقال: لامر 
أن تأكل ذلك ولا توكله (مدونة مالك .)١91:7‏ 


| ستمائة بخمس مائة؛ وقال مقداد لرجلين صنعا ذلك: كلاهما قد آذن بحرب من الله ورسوله. وإن 
ش عمر بن الخطاب كره ذلك. وقال سليمان بن يسار: "إذا حل الأجل فليضع له | إن شاء“ . قال 
يحبى: ربيعة يكرهه. وقال ابن وهب عن الليث بن سعد: وكان عبيد الله بن أبى جعفر يكره ذلك. 
.ولا يعارضه ما روى عن النبى مَيْكُةِ أنه قال لبنى النضير حين أراد إجلائهم: «ضعوا وتعجلوا) كما 
1 مر فى البيوع أن سحمدا وشمس الأئمة السرخسى استدلا به على جواز الربا فى دار الحرب. وأما 
٠‏ قول بعض الأحباب: إنه لا يصح هذا الاستدلال» لأن الرواية لم تصح. وبعد تسليم الصحة:؛ فإنه 
ل ل 0 لأنه لما أمرهم 
بالخروج عن بقعتهم؛ وجد الاستيلاء عليها من رسول الله َه فصارت دار الإسلام ولم يبق دار 
الحرب» وصار.بنو التضبر فى حكم المستأمنون فى دار الإسلام إلى الخروجء ففيه أن الرواية صحيحة 
كما بيناه فى باب الربا فى داز الحزب. وبالأمر بالخروج لم يوجد الاستيلاء على البقعة مالم 
يخرجواء وبنو النضسير لم يكونوا مس ةأمنين؛ بل موادعين إلى وقت معلوم؛ وبالموادعة لا 
ا تصير البقعة دار الإسلام. كما قدمناه» ولكن بعض الأحباب مجهول على عدم مراجعة كلام 
الفقهاىء يفسر الحديث برأيه» كما شاء فيجعل ما يؤيد المذهب مخالفا له» بسوء فهمه وخطأ رأيه.. 


موده 


قد ذكر.رواية المتن فى ”موطأ“ الإمام محمد هكذا: أخبرنا مالك أخحبرنا أبو الزناد عن بسر 
ابن سعييد عن أبى صالح بن عبيد مولى السفاح إلخ. وما فى ”المدونة' أصح لأنه رواه يحيى عن 
مالك موافقا لما فى ” المدونة “» عن عبيد أبى صالح. وقال ابن بطال: اتفق العلماء على أنه صالح 
غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل. فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يُحط عنه 
جكر ا ار رلا عر و كر اااي 
ار اوسط لك يهف ياب لزان بع فراع 








إعلاء السنن 2 يَف 


باب التوكيل بالصلح 

م٠‏ ه- حدثنا: عبد الله.بن محمد ثنا فيان عن أبى موسىء قال: سمعت 
الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن 
الغاضرة” إنى لأرى كنار لأاقواك يون ' تقل أقرائها ".تقال له مغاوية وكات وارثر تخي 
الرجلين: ”أى عمرو! إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء» من لى بأمور الناس؟ من لى 
بنسائهم؟ من لى بضيعتبهم؟ ” فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد الشمس» عنبد 
الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر فقال: اذهبا إلى هذا الرجل» فأعرضا عليه» وقولا 
لهء واطلبا إليه فأتياه» فدخلا عليه فتكلما وقالا له» وطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن على: 
ظ إنا بنو عبد المطلبء» قد أصبنا من هذا المال» وأن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها. قالا: 
فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك» ويسألك. قال: فمن لى لهذا؟ قالا: نحن 
لك" بهء فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به فصالحه (البخارى ١:؟717).‏ 


٠‏ باب التوكيل بالصلح 
أقول: الحديث يدل على جواز التوكيل بالصلح. ويدل أيضا على أن الوكيل لا يلزمه ما . 
4 ست سد وال 0 من لى ببذا؟ فتدبرء» 


دليل الاعتياض عن الو ظائف: 

قال العبد الضعيف: وفيه نزول الحاكم أو الوالى عن وظيفة الحكومة لخر بعوض مال 
يؤديه إليه. ثم رأيت ابن التين قد وافقنى على ذلك حيث قال: وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى 
فى ذلك صلاجا للمسلمين» والنزول عن الوظائف الذينية والدنيوية بالمال» وجبواز أخذ المال على 
ذلك» وأعطائه بعد استيفاء شرائطه» بأن يكون المنزول له أولى من النازل (بحسب المصلحة» لا من 
حيث الفضيلة). وأن يكون المبذول من مال الباذل» فإن كان فى ولاية عامة» وكان المبذول من 
بيت المال اشترط أن تكون المصلحة فى ذلك عامة» أشار إلى ذلك ابن بطال اه من ” فتح البارى “ 


(1) قال الحافظ فى الفتح عن الطبرى: إنبما صا حاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف فى أشياء اشترظهاء وفى 
رواية له: وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما فى بيت مال الكوفة» وأن يكون له خراج دارا بجرد اه (08:17). 
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6116 وي الول عن الوظائق يموض حلاف علدنا كنا ذكزه ابن عايكين كن حاشنية الدر 
(5917970:4؟5) بأبسط وجه وأكمله؛ ولم يذكر لمن ذهب إلى الجواز وجها وجيباء ولعل هذا 
الأثر أقوى حجة على ذلك. كما ذكره ابن بطال» ووافقه عليه ابن التين» والله تعالئ أعلم. 

قال فى * الكنز' : ومن وكل رجلا بالصلح عنهء فصالحء لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما 
لم يضمنه بل يلزم المؤكل» وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف إِلَىَ ماله أو قال: 
على ألف؛ وسلمء وإلا توقفء فإن أجازه المدعى عليه جاز وإلا بطل اه (715059:5). مع ” البحر". 
وقال الموفق فى ' المغنى ": وإن صالح عن المنكر أجنبى صح سواء اعترف للمدعى بصحة دعواه أو ' 
لم يعترف» وسواء كان بإذنه أو غير إذنه. وقال أصحاب الشافعى: لاش اضرب للخدمى 
بصدقه؛ وهذا مبنى على صلح المتكر وقد ذكرناه. 

ثم لا يخلوا الصلح إما أن يكون عن دين أو عين» فإن كان عن دين صح سواء كان بإذن 
المنكر» أو بغير إذنه لأن قضاء الدين عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه. فإن عليا وأبا قتادة رضى الله 
عددهما قضيا عن الميت» فأجازه النبى » وإن كان الصلح عن عين بإذن المنكر فهو كالصلح منه لأن 
الوكيل يقوم مقام المؤكل؛ وإن كان بغير إذنه» فهو افتداء للمنكر من الخنصومة:؛ وإبراء له من 
الدعوى؛ وذلك جائز. وفى الموضعين إذا صالخ عنه بغير إذنه لم يرجع عليه بشىء؛ لأنه أدى عنه ما 
لا يلزمه أداءه؛ ولأنه أدى عنه ما لا يجب عليه؛ فكان متبرعا كما لو تصدق عنه؛ (وببذا كله 
اندحض ما أورده ابن حزم على الصلح عن الغير مع إنكاره؛ فإن غايته التبرع والتصدق عنه؛ ولم 
يرد نص بتحريه قطء فافهم). ظ 

' وأما إذا صالح عنه بإذنه» فهو وكيله؛ والتوكيل فى ذلك جائز ثم إن أدى عنه بإذنه رجع 

عليه؛ وهذا قول الشافعى (قولنا معشر الحنفية)» وإن أدى عنه بغير إذنه متبرعا لم يرجع بشىء؛ وإن 
قِضاه ممحتسبا بالرجوع خرج على الروايتين فيمن قضى دين غيره بغير إذنه: لأنه قد وجب عليه 
لاسر لو يط 2 إزا ماع ولتي بحثي زج لزلا كيو با الجا لكر 
قضاءه اه ٠ .)١7:5(‏ 

قلت: وعندنا لا يرجع عليه بشىء سواء نوى التبرع أو قضاءه محتسبا بالرجوع إلا أنه لو 
رد عليه ما أداه يجوز له أخذه فى الثانى دون الأولء والله تعالى أعلم. 








إعلاء السئن ْ ا 0ه" 


باب النمبى عن منع الجار جاره 
أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء 


باب النمبى عن منع الجار جارة 
| أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء 

أقول: قال الشوكانى: الأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز النشب 
فى جداره» ويجبره الحاكم إذا امتنع. وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية؛ والشافعى 
فى القديم» وأهل الحديثء وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعى فى أحد قوليه؛ والجمهور: إنه 
يشترط إذن المالك وإلا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع» وحملوا النبى على التتزيه جمعا بينه وبين 
الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال أمرئٌ مسلم إلا بطيبة من نفسه وتعقب بأن هذا الحديث أخص من 
تلك الآدلة مطلقا فيبنى العام على الخاص. قال البيبقى: لم نجد فى السنن الصحيحة ما يعارض هذا 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصهاء وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استكذان الجار. 
كما وقع فى رواية لأبى داود بلفظ: وإذا استأذن أحدكم أخاه». وفى رواية لأحمد: «من سأله ' 
جاره) وكذا فى رواية لابن حبان. فإذا تقدم الاستهذان لم يكن للجار المنع؛ لا إذا لم يتقدم اه. 
وقال أيضا: قيل: وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار لحاجة من يريد الغرز 
إليه» وعدم تضرر المالك» فإن تضرر لم يقدم جاره على حاجته:؛ ولكنه لا يخفى أن إطلاق 
الأحاديث قاض بعدم اعتبار تضرر المالك» ولكنه يجب على من يزيد الغرز أن يتوقى الضرر بما 
أمكن» فإن لم يكن إلا بإضرارء وجب على الغارز إصلاحه وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز 

الجذوع» وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه اه (النيل ©:؟75١).‏ 

أقول: لا دلالة فى الحديث على أن المذكور فيه هو حكم القضاء والحاكم يجبره عليه إذا 
امتنع» ولا على أن الحكم عام لكن صورة؛ سواء يتضرر به المالك أو لم يتضرر. فادعاء هذه الأمور 
ادعاء مجرد؛ لا دليل عليه فى الحديث. ثم ادعاء أن اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز أمر لا بد منه» مع 
عدم اعتبار تضرر المالك» باذعاء إطلاق الحديث؛ تحكم ظاهرء لأنه كما ليس فى الحديث ما يدل 
على اعتبار عدم التضررء كذلك ليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة. فإن كان الحديث مطلقا فى 
التضرر وعدمه يكون مطلقا أيضا فى الحاجة وعدمه. وإن لم يكن مطلقا فى الحاجة؛ وعدمه 
لا يكون مطلقا فى التضرر وعدمهء كما لا يخفى. فاعتبار الإطلاق فى الأول» وعدم اعتباره فى 








جداره)» ثم يقول أبو هريرة: ”ما لى أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين 


افلوء لايد أن يكرد كما ركذا لير فى الحديك ما مدل على اشتراط ماق ما فسنم بار 
فاشتراط الإصلاح ينبغى أن يكون مخالفا لإطلاق الحديث. فكيف يجوز للشوكانى تقييده؟ فظهر 
أن مأ قاله الشوكانى فى هذا البحث فاسدء وفساده ظاهر بأدنى تأمل» والحق أن النبى محمول على 
حكم الديانة لا القضاءء ومشروط بحاجة الغارز وعدم ضرر المالك. جميعا بين الادلة» وفى 
الحديث ما يدل عليه أيضاء لأنه لو كان الغرز حقا له لم يحتج إلى الاستيذان والسؤال. فلما احتج ' 
إلى الاستيذان والسؤال دل على أنه ليس بحق له فى القضاءء وإنما نبى رسول الله ملم المالك عن 
المنع» لأن من حق المسلم على المسلم قضاء حاجته وإيصال النفع إليه لقوله تعالى: «إولا تنسوا 
الكل وك أي ير جلك ل ارين فظهر أن الحديث ليس بمخالف لمذهب الحنفية» بل هو 
موافق له. 

.قال العبد الضعيف: وفى ” المغنى “ لابن قدامة: لا يجوز أن يفتح فى الحائط المشترك طاقاء 
ولا باباء إلا ياذن شريكه. لأن ذلك انتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضر بهء ولا يجوز أن يغرز 
فيه وتداء ولا يحدث عليه حائطاء ولا يستره» ولايتصرف فيه نوع تصرفء ولا يجوز له فعل شىء 
من ذلك فى حائط جاره بطريق الأولى. لأنه إذا لم يجز فيما له فيه حق ففيما لا حق له فيه أولى» 
وإن صإلحه عن ذلك بعوض جازء (ولأجل ذلك ذكرناه فى كتاب الصلح)» وأما الاستناد إليه» 
وإسناد شىء لا يضره إليه؛ فلا بأس به. لأنه لا مضرة فيه ولا يمكن التحرز منه فأشبه الاستظلال 
به. ا ع ا ا و او 
لما ذكرناء ولقول رسول الله مق له : «لا ضرر ولا ضرار») (فى الإسلام) وإن كان لا يضر به إلا أن به 
عي عن وضع عدية عليه اكات ويه على بره فقال أكثر أمتحابنا: لا جور أيضاء نوغر فول 
الشافعى وأبى ثور. لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة» فلم يجز كبناء حائط عليه؛ 
أشار ابن عقيل إلى جوازة؛ لما روى أبو هريرة» أن رسول الله مره قال: 0 جاره أن 
يضع خشبة على جداره) متفق عليه اه. 

قلنا: لا حجة لكم فيه فإن فى بعض ألفاظه: لالع جار جاو اناهن خرن ارد 
كمافى المتن. وقد أنكرتم جواز الغرز ولو كان وتدا فقد خالفتم الحديثء وهو بلفظ الوضع 


)١(‏ قلت: فالشوكانى ومن وفقه محجوجون ياجماع من تقدمهم فى القول بعدم اعتبار تضرر المالك» فافهم. 
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أكتافكم'» رواه الجماعة إلا النسائى» أخرجه فى ”المنتقى “ (النيل .)١1:8‏ 


يحل الوصع تو غير ناور سقف فمن أين لكم أن تحتجوا به على جواز وضع الجذوع على 
جدار الجار لأجل البناء عليهها والتسقيف ببا؟ يؤيد ما قلنا ما رواه الطحاوى عن جماعة من المشايخ 
أنهم رووه؛ أى لفظ خحشبة فى الحديث بالإفراد» أى (لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على 
جداره». وأنكر ذلك عبد الغنى بن سعيدء فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوى. ورده 
العينى فى “ العمدة” والحافظ فى ” الفتح“» لأن الطحاوى”” ما انفرد به» وإنما رواه عن المشايخ. 
وقال ابن عبد البر: قد روى اللفظان؛ يعنى الإفراد والجمع فى "الموطأً“ والإفراد أحسن. لأن أمره 
أخف فى مسامحة الجار» بخلاف الجمع لأنه أشق ق عليه اه .)١78:5(‏ وإذا اختلفت الروايات فى 
لفظ الحديثء فلنا أن نرجع الواحد على الجمع؛ ولفظ الوضع على الغرزء ونحمله على النهى عن 
و ا ل ا ل ل ال 
وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

7 وأبطافتة مدل اللي من المالكية يقوك أ هري 0 أراكم عنها معرضين * بأن. 
العمل. كان فى ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنه لو كان على الوجوب 
لما جهل الصحابة تأويله» ولا أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به؛ فلو لا أن الحكم قد تقر 
عدج بخلاتة ا جاز طلبون تخيل هذه الفريضة: لسع ا عجر الجر اشير 
الاستحباب» ذكره الحافظ فى ” الفتح“ (ه 0 وإيراد الحافظ عليه: بأنه من أين له أن المعرضين ' 
كانوا صحابة» وأنهم كانوا عددا لا يجهل م: مثلهم الحكم؟ ولم لا يجوز أذ يكرة النين اطي 
بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك اه. 
دارع ١‏ ذلك عر لامر يكن لامر أن ررضو عن لمتحا ع يخا رن 
رسول الله مي وإما ذلك للأقران لعلمهم بما حدثهم؛ ومعرفتهم بأنه وضعه فى غير موضعه, 
وأما قوله: فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك اه. فقد واجه أبو ذر معاوية» وعثمان 
بأشد من ذلك؛ وقد كان أبو هريرة جريما قوى الجاشء كان يواجه الأمراء بما لا يواجه به أحد من 


دق وفى التلخيص الحبير: لم يقله الطحاوى إلا ناقلا عبن غيره؛ قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عنه 
ْ فقال: سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحرث بن مسكين 
ويونس بن عبد الأعلى عنهء فقالوا: ”خشبة“ بالنضب والتنوين واحدة اه (8:9؟). 
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عرض الناس كما لا يخفى على من طالع ترجمته من الإصابة وغيرهاء وسيأتى الجواب عن دلائله 
التى قوى بها قول الشافعى فى القديم. وقد روى الطبرانى فى ” الكبير ” عن أبى شريح الكعبى؛ 
قال: قال رسول الله مَك : «ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خسشبا فى جداره؟؛ وفيه عبد الله 
ابن سعيد المقبرى؛ وهو ضعيف (مجمع جمع الزوائد .)١5١:5‏ رعله رماع صخري المنيع؛ 
فهو أولى من تفسيره بالرأى عندنا. وهذا نص فى ما ذهبنا إليد من حمل الأمر على الندب 
والاستحبابء وأن المراد جرد وضع الخشبة غلى الجدار» لااغرزها فيه قبال مجمد فى: 
"الموطأ“: هذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعضء وحسن الخلق» فأما فى الحكم 
فلا يجبرون على ذلكء بلغنا أن شريحا اختصم إليه فى ذلك فقال للذى وضع الخشبة: ارفع رجلك 
عن مطية أخيك» فهذا الحكم فى ذلك والتوسع أفضل اه (ص5؛ 7). ٠‏ 

قال الموفق فى ” المغنى' ل لس سل ينانا ش 
المشترك: بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه» فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك» وبهذا قال 
الشافعى فى القديم» وقال فى الجديد: ليس له وضعه؛ وهو قول أبى حنيفة ومالكء لأنه اتتفاع 
بملك غيره من غير ضرورة فلم يجزء كزراعته؛ قال: ولنا الخبر ولأنه انتشفاع بحائط جاره على 
وجه لا يضر بهء أشبه الاستناد إليه» والاستظلال به» ويفارق الزرع فأنه يضرء ولم تدع إليه 
حاجة اه (ه:/77؟). 

قلت: لا نسلم أنه انتفاع بحائطه على وجه لا يضر بهء وأى ضرر أشد من أن الناس يجعلون 
ذلك دعوى الملك فى الجدار؟ ولذا قلنا له أن يمنع إذا خاف مفسدة على نفسه أو ملكه. قال 
الخطابى: عامة الفقهاء يذهبون فى تأويل الحديث إلى أنه ليس بإيجاب يحمل:عليه الناس من جهة 
الحكم؛ وإنما هو من باب المعروف وحسن الجوار» كذا فى * بذل امجهود" . وقال النووى: ومن قال 
بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل به» فلهذا قال: ما لى أراكم عنها معرضين. 
وهلايدل عا أنهي ينوا مله المايت» عوك الإعاب ولي كان رجي !ا اليو على الاغر اتن 
عنهء حاشية ' ابن ماجة” (ص١7١).‏ 

ولا نسلم أن الزرع بضر بالأرض مطلقاء فإنه بالإكراب والسقى والسرقنة ينفعها جدا كما 
يعرفه الزراع وأهل الحرث» فهل تجيزه كذلك فى أرض الغير بدون إذنه؟ وكذا لا نسلم أن الحاجة 
لم تدع إليه. فإنها داعية إليه فى القرى والبوادى» وإن لم تدع إليه فى الأمصارء فهل تجيز لأهل 
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القرى والبوادى أن يزرعوا أرض الغير بدون إذنه إذا كان فى غنى عنهاء والزارع محتاج إلى 
زرعها؟ وأيضا فإن قوله بريه : «لا ضرر ولاضرار فى الإسلام؛ دليل على تحريم الضرار على أى 
وجه كان من غير فرق بين الجار وغيره» فلا يجوز فى صورة من الصورء إلا بدثيل يخص به هذا 
العموم؛ فنطالب من جوز المضارة فى بعض الصرر بالدليل» فإن جاء به قبلناه» وإلا ضربنا بهذا 
الحديث وجهه. فإنه قاعدة من قواعد الدين» تشهد له كليات وجزئيات» قاله الشوكانى فى 
'النيل” .)١8*:(‏ ولا يخفى أن حديث وضع النشبة على جدار الجار» لا يصلح مخصصا له لما . 

فيه من الاحتمالات التى ذكرناهاء أقواها احتمال حمله على الندب والتوسع بالدليل الذى قدمناه. 


وضع الجذوع على جدار المسجد: 

قال الموفق: فأما وضعه فى جدار المسجد | إذا وجد الشرطان (من عدم تضرر الجدار به 
ودعاء الحاجة إلى وضعه عليه) فعن أحمد فيه روايتان إحداهما الجواز» لأنه إذا جاز فى ملك الجار 
مع أن حقه مبنى على الشح والضيق» ففى حقوق الله تعالى امبنية على المسامحة والمساهلة أولى. 
والثانية لا يجوزء نقلها أبو طالبء لأن القياس يقتضى المنع فى حق الكل ترك فى حق الجار للخبر 
. الوارد فيه» فوجب البقاء فى غيره على مققتضى القياسء؛ وهذا اختيار أبى بكر وخخرج أبو النطاب 
من هذه الرواية وجها للمنع من وضع الخشب فى ملك الجار. لأنه إذا منع من وضع النشب فى 
الجدار المشترك بين المسلمين» وللواضع فيه حق» فلأن يمنع من الملك المختص بغيره أولى (قياس 
صحيح وتخريج قوى)» ولأنه إذا منع فى حق الله تعالى مع أن حبقه على المسامحة والمساهلة» لغنى 
الله تعالى وكرمه. فلأن يمنع فى حق آدمى» مع شحه وضيقه أولى» والمذهب الأول اه (ه:0؟). 

وهذا يدل على اختلاف الحنابلة فى هذا الباب, لاختلاف الروايات فيه عن أحمدء وإن كان 
الموفق قد رجح الجوازء وجعله المذهبء وإليه ذهب الشافعى فى القديم ثم رجع عنه فى الجديد إلى 
اجا رللى امد ابض ية رج عن قوله اوور إل ما رخيع يه الاي رحن الهم كما يدل 
عليه كلام أبى الخطاب. 


ان العامة 
ولم يخالفه 3 0 عصره) 1 اتفاقا مسهم على ذلك إنتبى» وأشار 2 50 
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مالك ورواه هو عنه بسند صحيح) أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا 
له فيمر به فى أرض محمد بن مسلمة:» فامتنع فكلمه عمر فى ذلكء فأبى فقال عمر: ”لم تمنع أخحاك 
ما ينفعه؛ وهو لك نافع» تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟* قال محمد: لا والله» فتقال عمر: والله 
اي د جرح و او ا لي 
ل فكان 0 (8.0:0). 7 الاتفاق الذى ادعاه الشافعى رحمه الله؟ وإعراض الناس عن أبى 
ا ل ل ا 0 
تاوما أن اتناضى لا يحلف على ما بقضى ب وإ قال ذلك حملا ل على الأفضل» ولف 
على :ذلك ثقه بأنه لا يحتنه ولا يخلفه. 

1 وقال مالك: كان يقال: دث نا أقضية تدرا حدثوة من الفجور لو كان الا 
معتدلا فى زمائناء كاعتداله فى زمن عمرء رأيت أن يقضى له يإجراء مائه فى أرضك. : لأنك تكن 

ب أولا وأبرا ولا يضسيكه. ون قد انار تأاف أ يطول ويسى ما كل عليه جرى ال 
قد اتفى الفكلوت بظاهر حديث أبى هريرة أنه وارد على خلاف ألقينا: فكيف يصمح القول بأن 
عمر حمله على الوجوب وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانشفاع به من دار جاره وأرضه؟ فلو 
صح تعديته جاز زرع أرض الجارء والبناء فيهاء والغرس بغير | إذنه أيضا عند الحاجةء إذا كان ذلك 
لا يضره» ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء لا أحمد ولا الشافعى» فالحق فى تأويل حديث عمر 
ما ذكر ناهء إن شاء الله تعالى . 


الجواب عن دليل الحافظ فى تأبيد القول القديم للشافمئ: 595 ا 
وأما قول الحافظ: وفى دعوى العمل على خخلافه أى خلاف حديث أبى هريرة» نظر. 

ل ل ل 

الأنصارً: فقالوا: نهد أن رسؤل ا َيه قال الحديث» ققال الآخر: يا أنعي! قد علمت أنك 
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باب إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص 
هل يقضى للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط؟ 
- عن حذيفة» قال: اختصم قوم فى خطائر بيهم فبعننى رسول الله ميو 
فقضيت للذى وجدت معاقد القمط تليه. فأتيت النبى مرك فأخبرته فقال: «أصبت»» 
روأه البيبقى فى السنن (77/:5)» وقال: تفرد به وهثم بن قران اليمامى» وهو ضعيف. 


مقضى لك على» وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جدارى فاجغل عليه شبك (قلنا: إنما ذلك مغل 
قوله ميلك : : «من المتالى على الله لا يفعل المعروف»؟ ولم يكن على الإيجاب؛ فكذا هذا. وحاصله 
الإرشاد إلى الاجتئاب من جعل الله عرضة ليمينه أن يبرء ويتفى؛ ويصلح بين الناس). 

قال: وروى إسحاق"" فى ”مسنده"» والبيسبقى من طريقه؛ عن يحيى بن جعدة أحد 
لابين قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه. فإذاامن شعت من 
الأنصار يخحدثون عن رسول الله ركه أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك اه (ه: .)8٠‏ قلنا: معناه 
جبروه على حسن الجوار» والتوسع؛ والكرام. كما قال عمر محمد بن مسلمة: والله؛ ليمرن به ولو 
على بطنك» ثقة بأنه لا يخلفهم. ألا ترى أنه أراد الوضع بغير إذنه. وهو خملاف ما ورد فى بعض 
طرق الحديث من التقليد باستفذان الجارء وهو فى رواية ابن عبينة عند أبى داود» وعقيل أيضا. 
والأحمد عن عسد الرحمن بن مهدى عن مالك من سأله جاره» وكذا لابن حبان من طريق عكرمة 
عن أبى هريرة ' فتح:البارى” .)8٠:0(‏ وعن أنس بن مالكء عند الطبرانى فى ”الأوسط"“؛ عن 
رسول الله مُه قال: «من سأله جاره أن يغرز خشبة فى جداره فلا يمنعهة . رجاله رجال الصحيح 
خلا شعيب بن يحبى وهو ثقة (مجمع الزوائد ؛ :0 .. وهذه زيادة من الثتقات صحيحة» 
فلا بد من قبولهاء فمن أين ين لأحد أن يضع. أو يغرز خشبة فى جدار جاره بغير إذنه؟ فافهم. 


باب إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص 
هل يقضى للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط؟ | ْ 
قوله: عن حذيفة إلخ. قال العبد الضعيف: قد عرفت ما فى سند الحاديث من الكلام, وأنه 
لا يصلح حجة؛ ولذا لم يذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. وقال: لو كان وجه الجائط إلى أحدهما 


(1) فى الأصل: ابن إسحاق» وهو من تصحيف الكاتب. فليس لابن إسحاق مسندء ولم ير والبيبقى هذا الحديث إلا من طريق 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلى. 











واختلفوا عليه فى إسناده: فروى هكذا عن عبد الله بن أبى سعيد الأنصارى عن 
حذيفة» وروى مروان بن معاوية عنه ثنا عقيل بن دينار مولى جارية ابن ظفر» عن جارية 
ابن ظفر» ورواه سلمة بن الحسن الكوفى عنه عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه اه. 


وظهره إلى الآخرء أوكان أنصاف اللبن أو الطاقات إلى أحدهماء فلا حكم لشىء من ذلك؛ 
والخائط بينهما إلا أن يقيم أحدهما بينة» وكذاً إذا ادعيا بابا مغلقا على حائط بين ذارين» والغلق إلى 
أحدهماء فالباب لهما عنده وعندهما لمن إليه الغلق» ولو كان للباب غلقان من الجانبين فهو لهما 
لخدام روعت بذ لون غدئي داري ألرنن كرحي الفط إلى | هلاق انض ينها 
عند أبى حنيفة رحمه الله. ولا ينظر إلى القمطء وعندهما الخص لمن عليه القمط. وجه قولهما فى 
هذه المسائل اعتبار العرف والعادة فإن الناس فى العادات يجعلون وجه البناء وأنصاف اللبن 
والطاقات» والغلق» والقمط إلى صاحب الدار. فيدل على أنه بناءه» فكان فى يده كذا فى 
“البدائع” .)١58:5(‏ أى فكان ذلك من تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهماء وحكمه أن 
بنة على المدعى واليمين على صاحب اليده فإن لم يكن بغة؛ الول قول صاحب انحط 
“والغلق» والطاقات» وأنصاف اللبن» ونحوها . وعند أبى حنيفة ليس هذا دليل اليدء وإن كان فهو 
دليلها فى الماضى لا وقت الدعوة, واليد فى الماضى لا تدل على اليد وقت دعوة. . فكان من باب 
التنازع فى شىء هو فى أيديهما جميعاء أو ليس فى يد واحد منهماء وحكمه أن يقضى به بينهما 
نصفين إذا لم يكن بينةء أو أقام كل واحد مدهما بينة كما تقدم فى باب الدعوى ٠‏ 
.قال الموفق فى ” المغنى' ': ولا ترجح الدعوى بكون الدواخخل إلى أحدهماء والخوارج ووجوه 
الأجر والحجارة إلى الآخرء ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلى ملك أحدهما وأقطاع الآجر إلى 
ملك الآخر ولا بمعاقد القمط فى الخصء يعنى عقد الخيوط التى يشد بها الخصء وببذا قال أبو 
حنيفة والشافعى» وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم به به لمن إليه وجه الحائط ومعاقد القمط. لما روى 
عر بن ججارية عن أبيه؛ فذكر حديث اللمتن. وعزاه إلى ابن ماجة. قال: وروى نحوه عن على 
٠‏ (أخرجة البيبقنى في "السنن” من طريق أسباط عن سماك عن رجل من أهل البصرة قوم 
ا ل ال ا 0 
وهذا منقطع أى فيه راو مجهولء وقد رواه الوليد بن أبى ثور عن سماك عن حنش عن على رضى | 
لله عنه» وليس بقوى (1 38). 0 
قلت: زكاه شريك» وجاء إلى هشيم فأكرمه وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ 
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-0١‏ قلت: رواه ابن ماجه (ص )١7١‏ من طريق أبى بكر بن عياش عن 
وهثم عن أمران ابن جارية عن أبيه: “أن قوما اخحتصموا إلى النبى مَرْكلهِ فى خص كان 
بينهم» فبعث حذيفة يقضى بيدهم' 'الحذيث. 


كما فى ”التبذيب” (1:5) فالرجل مختلف فيهء ولأن العرف جار بأن من بنى حائطا جعل وجه 
الحائط إليه. ولنا عموم قوله عليه السلام: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر». (قلت: وبه 
احتج أبو يوسف ومحمد أيضاء فقالا: صاحب الوجه وصاحب القمط منكرء لكونه ذا اليد. 
فالقول قوله مع يمينه بمينه. وعلى الآخر البينة» فهو المدعى) ولأن وجه الحائط ومعاقد القمط إذا كان 
شريكين فيه لا بد من أن يكون إلى أحدهما إذ لا يمكن كونه إلينهما جميعا. فبطلت دلالته 
كالترويق. (قلت: نعم! لا نندل من ذلك إذا كانا شريكون» ولكن الكلام فى ثسوت الشركة إذا 
كان كل واحد منبهما يدعى الجدار» أو الخص تنفسه وحده). 

قال: وحديشهم لا يغبته أهل التقل» وإسناده مجهولء قاله ابن المنذر. (قلت: كلا» بل فيه 
دهثم بن قرآن ضعيف» وبقية رجاله ثقنات» ودهفم ليس بمجهولء فقد روى عنه أبو بكر بن عياش 
ومروان بن معاوية وغبد الرحمن بن سليمان بن أبى الجون وسلمة بن الحسن الكوفى وغيرهم 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وفى الضعفاء أيضاء وقال أحمد مرة: كان شيعخا ليس به بأس 
تبذيب) قال الشالنجى: ذكرت هذا الحديث لأحمد فلم يقنعه» (لا دليل فينه على سقوطه عن 
الاعتبار بالمرأة» غايته أنه لم يصححه. وذلك لا ينافى الحسن) وذكرته لإسحاق فقال: ليس هذا 
حديثاء لم يصححه. قلت: نعنم! ولكن ذلك لا ينافى الحسن) قال: وحديث على فيه مقال. (قلت: 
نعم! وليس كل ما فيه مقال ساقطا). 

قال: وما ذكروه من العرف» وليس بصحيح: فإن العادة وجه الحائط إلى خارج ليراه الناس؛ 
كما يلبس الرجل أحسن أثوابه أعلاها الظاهر للناس» ليروه؛ فيتزين به فلا دليل فيه اه (47:6» 
4 ؛). قلت: هذا نادر فى الجدار والغالب فيه ما ذكره أبو يوسف ومحمدء وهو العرف القديم» 
كما يدل عليه حديث حذيفة هذاء وأيده قضاء على بنحوهء وبالجملة فقول أبى حنيفة والشافعى 
وأجمدء أقيس وأحوطء وقولهما أقوى.وأحسن وأضبط لتأيده بالأثرء والله تعالى أعلم. 
إذا شاز زعا فى جدار, ولأحدهما خشب موضوع عليه: 

ا ا ا ا 0 
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لأنه شفع به بوضغ ماله عليه؛ وورود الشرع بالنبى عن المنع منه. لا يمنع كونه دليلا على 
الاستحقاقء وأما السماح به فإن أكثر الناس لا يتسامحون بهء ولهذالما روى أبو هريرة الحديث 
عن النبى مَرْكِهّء طأطأوا رؤوسهمء كراهة لذلك. فقال: مالى أراكم عنبا معرضينء والله 
لأرميتكم بها بين أكتافكم؛ رواه ابن ماجة. وأكثر الفقهاء لا يوجبون التمكين من هذاء ويحملود 
الجديث على كراهة المنع» لاعلى تحريمه, ولأن الحائط يبنى لذلك» فيرجح به. 
: ولو كان لكل واحد منهما جذوع فإن كانت ثلاثة أو أكثرء »؛ فهى بينهما نصفان سواء 
استوت جذوع كل واحذ مدهما أو كانت لأحدهما أكثرء بعد أن كانت لكل واحد منهما ثلاثة 
جذوع» لأنبما استويا فى استعمال الممائط؛ فاستويا فى ثبوت اليد عليه؛ ولو كان لأحدهما ثلاثة 
جذوع, للآخر جذغ, أو جذعان. فالقياس أن يكون الحائط: بينهما نصفين وفى الاستحنسان لا 
يكونء بل القول قول صاحب الثلثة. وجه القياس أن زيادة الاستعمال بكفرة الجذوع؛ زيادة من 
جنس الحجة» ولا يقع بها الترجيح. ألا ترى أنه لو كان لأحدهما ثلثة وللآخر أربعة كان الحائط 
بيدهما تصفين» دل أن المعتبر أصل الاستعمال» لا قدره» وقد استويا فيه وجه الاستحسان أن أصل 
الاستعمال لا يحصل بما دؤن الثلاثة” لأن الجدار لا يبنى له عادة» وإنما يبنى لأكثر من ذلك إلا أن 
ظ الأكثر مما لا نهاية له. والثلاثة أقل الجمع الصحيح: فقيد به» فكان ما وراء موضع الجذوع لصاحب 
الكثير» وأما موضع الجذع الواحد» فكذلك على رواية كتاب الإقرار» وإنما لصاحب القليل حق 
وضع الحذع. لا أضل الملك» وعلى:زولية كناب الدوى له موضع الجذاع من امداق وما وراءه 
لصاحب الكثير (البدائع * 610 00 2 
وقال أصحاب أحمد: لا ترجح الدعوى بوضع الجذوعء وهو قول الشافعى رحمة الله أن 
هذا مما سمح به الجارء وقد ورد الخبر بالشبى عن المنع منه؛ وعند المنابلة هو حق يجب الشمكين 
منه. نل تزجح به لاعتو كإسناد مداغة اله وخصيصة وازويقه كنذا في "المغنى " (47:5). 
اوقد تقدم الجواب عما احتجوا به» فتذكر. 
وإذ تداع رجلا جدارا معقودا ين كل واحد مشيماء وهو أن يكون متصلا بهم اتصالا 


غ03 وحكى الموفق فى ' 'المغنى “عن أسحاب لى حنفة أل قط انض لواحتو يلاك يرجح انوي لظف ولازبتع 
:-< بالجذع:الواخد (ه 0 ا 5 . : 
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لايمكن إحدائه بعد بناء المائط تحالفناء وكان بِيعَبَمنا: وكذلك إذا تساويا فى كونه محلولا من 
بناءهماء أى غير متصل ببناءهما الاتصال المذكورء بل بيدهما : شق مستطيل» كما يكون بين 
الحخانطين اللذين ألصق أخدهما بالآخرء فهما سواءفى الدعوى» فإن لم يكن لواحد منهما بينة 
تخالفاء ويجعل بينهما نصفين. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأبو ثور وابن المنذرء ولا 
أعلم فيه مخالفاء لأن امختلفين فى العين إذا لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من هى فى يده مع 
يمينه. فإذا كانت فى أيديبما كانت يد كل واحد منهما على نصفهماء فيكون القول قوله فى 
نصفها مع بمينه. وإن كان لأحدهما بينة حكم له بباء وإن كان لكل واحد منهما بينة قضى با 
بينبما نصفين» فإن لم يكن لهما بيئة ونكلا عن اليمين كان الحائط فى أيديهما على ما كان وإن 
حلف أحدهما ونكل الآخرء قضى على الناكل» فكان الكل للآخمر وإن كان الحائط متتصلا بيناء 
أحدهما دون الآخرء فهو له مع بمينه» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد. 1 

وقال أبو ثؤْر: لا.يرجخ بالعقد ولا ينظ إليه. ولنا؛ أن.الظاهن أن :هذا البنائء بدى #كلهنيناء 
واحد. فإذا كان بعضه لرجلء كان بقيته له» والبناء الآخر ا محلول» الظاهر أنه بنى وحدهء فإنه لو 
نى مع هذا كان متصلا بهء فالظاهر أنه لصاحب الاتصال فى جب أن يرجح بهذا كاليد والأزج. 
فإن كان لأحدهما عليه بناء كحائط مبنى عليه؛ أو عقد معتمد عليه» أو قبة ونمحوها فهو له. وببذا 
قال الشافعى وأحمد. لأن وضع بناءه عليه بمنزلة اليد الثابتة عليه لكونه منتفعا به مستعملا له ولأن 
الظاهر أن الإنسان ل" يتركغيره يبنى على حائطه» وكذلك إن كان له عليه سترة كذا فى ' المغنى " 
(47:5)» ومثله فى البدائع ” .)١ 01:5١‏ 

وإن كان لأحدهما اتصال تربيع» وللاحر عدوم عليه فاطائط لعائ التربيع» ولمائدج 
الجذوع حق وضع الجذوع.؛ وهذا على قول الطحاوىء وعلى قول الكرخى:صباحب الجذوع 
أولى» ومنشأه اختلاف فى معنى التربيع؛ والبسط فى ”البدائع"» فليراجع. ‏ . 

وهذه المسائل محل ذكرها كتاب الدعوىء وإنما.ذكرناها ههنا استطرادا لما ذكره بعض 
الأحبا ل ع مسألة وضع الجتوع على جدار الجار بغير إذنه» ولذكر الموفق فى ” المغنى” فى كتاب 
الصلح 0 
كتاب الدعوى. ٠‏ 
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باب يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم 
أو إلى السكة النافذة ما ل يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 
- عن عبيد الله بن عباس» قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر» فلبس 
. ثيابه يوم الجمعة» فأصابه منه ماء بدم. فأمر بقلعه» فأتاه العباس» فقال: والله إنه للموضع 
الذى وضعه رسول الله ميد . فقال: أعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى 
الموضع الذى وضعه رسول الله مر رواة أخمد وذكر ابن أبى حاتم أنه سأل أباه عنه» 
فقال: مرخناء زرو لمحي بن أرج أع ينجعب: أر اليا ارده تباي في 
'المستدرك . 


2< باب يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم 
أو إلى السكة النافذة: مالم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 

قوله: ”عن عبيد الله بن عباس إلخ“» قال العبد الضعيف: كلام الحافظ فى * التلخيض” 
يوهم بظاهره أن أبا حاتم خطأ إسناد أحمد» وليس كذلك لأنه قال: سألت أبى عن حديث رواه 
. السقطى عن أسباط بن محمد عن هشام بن سعد.عن زيد بن أسلم» وعن عبدالله بن عبيد الله بن 
عباس عن أبيه» قال: كان للعباس ميزاب على ظهر الطريق فمر عمر» فذكر الحديثء قال أبى: هذا 
خطأء الناس لا يقولون هكذا ١(‏ :6 ). 
ش وهذا كملترى فيه تخطعة ذكر عبد الله بن عبيد الله عن أبيه فى الإسنادء وجعله موصولاء 
والناس يقولون: عن سناع بواستدعن عبد الله بن عبان منقطغا لا يذكرون عبد الله بينهما. 
وهكذا رواه أحمد كما صرح به الهيثمى فى ' 'مجمع الزوائد فإسناد أحمد ليس من الخطأ فى 
شىء. وقد عرفت أن الإرسال والانقطاع فى القرون الفاضلة ليس بعلة عندناء لا سيما إذا تعدد 
بريه فهر نبيجة لد الكل وقونا كلائلته لان الات يلرام نياج عن ليقي رعيرة كدا بطوو. 
ذلك من مراجعة “وفاء الوفاء” للسمهودى. 

قال الموفق فى ”المغنى “: ولا.يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم ولا يجوز إخراجها 
إلى درب نافذ إلا يإذن أهله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظمء 
الأن عمر رضى الله عنه اجتاز على دار العباس» وقد نصب ميزايا إلى الطريق» فذكر حديث المتنء 
قالوا: وما فعله رسول الله مركُهِ فلغيره فعله, ما لم يقم دليل على اختصاصه به ولأن الحاجة تدعو 
إلى ذلكء ولا يمكنه رد مائه إلى الدار. ولأن الناس يعملون ذلك فى جميع بلاد الإسلام من غير 
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وفى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف (التلخيص الحبير 
للفسوم رضي ١‏ للك سو د 

ا 0 :7 ٠٠‏ بعك ما كر الث مقصنلة: رواء أحمد» ورجاله ثقات إلا أن 
ملام بن بعد نم بم اند عا ال ا 


نكير. قال الموفق: ولنا أن هذا تصرف د هواء مشترك بينه وبين غميره بغير إذنه» فلم يجز كمالو 
كان الطريق غير نافذ. ولأنه يضر بالطريق وأهلهاء فلم يجز كبناء دكة فيهاء أو جناح يضر بأهلهاء 
ولا يخفى ما فيه من الضرر. فإن ماءه يقع على المارة وربما جرى فيه البول أو ماء نجس فينجسهم: 
ويزيق الطريق ويجعل فيها الطين» والحديث قضية فى عين؛ فيحتمل أنه كان فى درب غير نافذ» أو 
تجددت الطريق بعد نصبهء قال: ويحتمل أن جرد لك وال وي به والعادة جارية به 
مع ما فيه من الخبر المذكور اه (75:0). 

قلت: سلمنا أن فيه ضررا بأهل الطريق» ولكنه حل له الانتفاع بذلك»قبل أن يتقدم إليه أحد 
بالرفع والنتقض» بوجود الإذن منسهم دلالة» وهى ترك التدم» والتصرف فى حق الغير ياذنه باح 
فإذا وقعت المطالبة بصريح النقض بطلت الدلالة» فبقى تصرفا فى حق مشترك بين الكل من غير 
إذنهم ورضاهم. فلا يحل ”البدائع" (70:7؟). قلت: وفيه الجمع بين ما فعله التبى مَريم وبين م 
فعله عمر رضى الله عنه» فإن فعله مره دل على إخراج الميازيب إلى طريق العامة وفعل عمر دل 
على أن لكل واحد من المسنلمين أن يتقدم إليه بالرفع والنقضء ولو كان ذلك حقا لصاحب الدار لم 
يأمر بقلغه فلما أخبره العباس أنه عليه السلام نصبه» رده لأن الإمام له أن يأذن فى ذلك ويقوم إذنه 
مقام إذن جميع المسلمين. كذا فى ”التجريد“ للقدورى ”الجوهر النقى“ (57:5 مع البيبقى). 

وقال أبو يوسف ومحمد: لو أراد رجل أن يشرع إلى الطريق ى جناحل”" أو ميزاباء فإن كانت 
السكة نافذة ينظر إن كان ذلك يضر بالمارة فلا يحل له أن يفغل ذلك فى دينه. لقوله عليه السلام: 
«لااضرر ولااضرار فى الإسلام». ولو فعل فلكل واحد”" أن يقلع عليه ذلك؛ وإن كان ذلك مما لا 
يضر بالمارين» حل له الانتفاع؛ سواء تقدم إليه أحد بالرفع والنقض أو لم يتقدم وكذلك الحكم فى 


)١(‏ بالهندية: جهجه. (المؤلف). 
(؟) وهذاهو محمل أثر عمر عندهماء (المؤلف): 














اج - ١5‏ جواز إخراج الميازيب إلى السكة النافذة وشرطه فنا 


حي لاسو ا الو حي ل ا بول وا وت و سوم لق انفادها م اس عا او مر ولي فيه لاون م ولت الا ال ا ولا ب و 


غرس الأشبجار, وبناء الدكاكين» والجلوس للبيع والشراء على قارعة الطريق لأن حرمة التتصرف 
فى خق الغير ليس لعينه» بل للتحرز عن الْضرر والإضرار بالمارة. فاستوى فيه حال ما قبل التقدم 
وبعده هذا إذا كانت السكة نافذة. فأما إذا كانت غير نافذة» فإن كان له حق فى التقديم؛ فليس 
الأهل السكة حق المنع لتصرفه فى حق نفسه, وإن لم يكن له حق فى التقديم فلهم :نعه سواء كان 
لهم فى ذلك مضرة أولاء كذا فى ” البدائع“ ولم يذكر فى الأخيرة خلافا .)١76:5(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى “: لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاء وهو الروشن"" يكون 
على أطراف خشبة مدفونة فى الحائط وأطرافهاء خارجة فى الطريق سواء كان ذلك يضر بالمارة» أو 
لايضرء ولا يجوز أن يجعل عليها ساباطا بطريق الأولى» وهو المستوفى لهواء الطريق كله على 
حائطين سواء كان المائطان ملكه أو لم يكوناء وسواء أذن الإمام فى ذلك أو لم يأذن. . وقال ابن 
عقيل: إن لم يكن فيه ضرر جاز بإذن الإمام. لأنه نائبهم فجرى إذنه مجرى إذن المشتركين فى 
الدرب الذى ليس بنافذ. وقال أبو حنيفة: يجوز من ذلك ما لا ضرر فيه؛ وإن عارضه رجل من 
المسلمين وجب قلعه. وقال مالك والشافعى والأوزاعى وإسحاق وأبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك 
ا لي الو دك 

اي الس 1 ا 
نافذ بغير إذن أهلهء قلنا: فرق بين النافذ وغير النافذ» فإن الأول لم يتعين فيه ملك لأحد بخلاف 
الثانى. وما لم يتعين فيه ملك لأحد» يجوز التصرف فيه بحيث لا يضر بغيره» ولا يجعل جزوا منه 
الرجل ينصبها فى جدار نفسه. ولا يشغل شيئا من الطريق غير الهواء. 

قال: ولا نسبلم أنه لا مضبرة فيهء لأنه يظلم الطريق ويسد الضوء إلخ (:77). قلنا: هذا 
خمروج عن المبحث» » فإن الكلام قيما إذا لم يكن فيه مضرة بأن يكون الطريق واسعا لا يظلمه 
الروشن» ولا يسد ضوءه. فافهم. قال: ولا يجوز أن يبنى فى الطريق دكانا بغير خلاف نعلمه؛ 
سواء كان الطريق واسعناء أو غير واسع» سواء أذن الإمام فيه أو لم يأذن. ولا يجوز أن ينتئ 


(1) اللفظ الصحيح فى الهندية: “روشندان” معناه نافذة للضوء (محمد إبراهيم خليل). 














إعلاء السنن 3 


باب جواز قطع النزاع بين التصمين بالإصلاح بينمهما 
7- عن كعب بن مالكء أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى 
اباد اريتك أصواتزا جين سممها سول الله يك وهر فى بي فدرج يبنا 
حتى كشف بسحف حجرته» فنادى: يا كعب! فقال: لبيك. فقال: «ضع من دينك 
هذا» وأومأ إليه أى الشطرء قال: قد فعلت يا رسول الله! قال: (قم فاقضه». رواه الجماعة 
إلا الترمذى. 


دكاناء أو يخرج روشناء أو ساباطا على درب غير نافد إلا يإذن أهله. وببذا قال الشافع (84:0). 
قلت: وهو قولنا معشر الحنفية» كما فى “البدائع . 


' باب جواز قطع النزاع بين الخصمين بالإضلاح بينهما 

أقول: دل الحديث على أن للحاكم أن يقطع النزاع بالإصلاحء لأن حكم القضاء فى الباب 
كان إجاء ابن أبى حدرد إلى قضاء دينه كاملا. ولكن لم يفعل ذلك رسول الله مله بل أشار على 
كعب أن يضع شطر دينه فلما فعل ذلك» قال لأبى جدرد قم فاقضد». 

وقال ابن تيمية فى ”المنتقى ‏ بعد إخراج هذا الجسديث: د الج ل 
المسجدء وأن من قيل له بع» أو هبء أو أبرأء فقسال: قد فعلت صح ذلك منهء وأن الإيماء المفهوم 
يقوم مقام النطق اه. وفيه نظرء أما أولاء فلأنه ليس فى الحنديث ما يدل على جواز الحكم فى 
المسجد, لأن رسول الله َيه إنما قضى فى بيته لا فى المسبجبد إلا أن يقال: إنه يدل على" جززاق 
التخاصم فى المسجدء وهو يدل على جواز القضاء منه» لأن القعضباء هو قطع التزاع؛ فلا معتى 
لجواز الخصومة فى المسجد وعدم جواز قطعها فيه. ْ 

وأا ثانا فلنه لايح قباس ابيع والية عل الإبراء» أن اإبرا يم فعل الواحد خلا 
البيع والهبة» فإنهما لا يتمان إلا بالإيجاب والقبول. فلما قال البائع: بعت» فى جواب قوله: بع لا 
يخفى لصحة البيع بل يجب على المشترى أن يقول: قبلت» .و كذا الهبة. 

وأما ثالثاء فلأن كون الإبماء فى حكم النطق غير مسلم.على الإطلاق» لأن فى الإبماء شبمبة» 
فلا يكفى فيما يندرئْ بالشبسهات. فانظر أيها الناظر! لما كان حال أئمة أهل الحديث فى فهم 
الحنديث والعمل به ما قد رأيت» فما ظنك بالذين هم من مقلديهم فى الحسقيقة والكتم يدعون 

الاجصهاد لأنفسهم ومع ذلك هم يطعنون إمام الأئمة أبا حنيفة بمخالفة الحديثء والعمل بالرأى 








جح ١‏ 1 ْ 17 
باب التخارج 
1؟ه- قال البخارى: وقال ابن عباس: ” يتخارج الشريكان وأهل الميراث» 
فيأخذ هذا عيناء وهذا ديناء فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه' » قال الحافظ فى 
"الفتح” :)58١:5(‏ وصله ابن أبى شيبة بمعناه. 


إلى الله اللشتكى من ضلالهم وإضلالهم. 

وفى الحديث دليل على أن أقضية رسول الله كم لم يكن كلها على وجه القضاء والإجبار» 
بل بعضها كانت كذلكء وبعضها على وجه الإصلاح والمشورة» وله نظائر كما لا يخفى فتعيين 
قضية أنها على وجه القضاء أو على وجه الإصلاح مفوض إلى اجتهاد المجتبد. فاحفظ هذا 
التحقيق» فإنه ينفعك فى كثير من مواقع الخلافء والله أعلم. قال العبد الضعيف: وقد تقدم 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور فى مسألة الباب أول الصلح, فليراجع 


باب التخارج 
قوله: قال البخارى إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على جواز الشخارج؛ 
وهو أن يصطلح الورثة على إخمراج بعضهم من الميراث بمال معلوم ظاهرة. لأن حق الوارث قبل 
القسمة غير متأكدء يحتمل السقوط بالإسقاط. ولا يشترط أن تكون أعيان التركة معلومة له» . 
ولا يجوز إخراجه عن نقدين وغيرهما بأحد النقدين؛ إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته 
من ذلك الجنس ولا بد من حضور النقدين عند الصلح» وعلمه بقدر نصيبه؛ ولو بعرض» جاز 
تطلكا العام الزياة وكلذا لو | دجروة اهم له مسياسد ليح يندا يبيل لقب اللجارعية كنلا ف 
”الدر مع الشامية” (771:4). 
وقول ابن عباس: ”فإن توى لأحدهما“ إلخ. رحد اين ارت 
أو يجهد فيحلف حيث لا بينة» ففى كل ذلك لا رجوع لمن رضى بالدين. قال ابن المنير: ووجهه 
أنامن رض بقالك نهلك فهر فى عبتانه ادر" فج النارق' 
واعلم أن امرأة عبد الرحمن بن عوفء وهى تماضر الكلبية كان طلقها عبد الرحمن تطليقة 
ثالثة فى مرضه فتوفى» وهى فى عدتهاء فورثها عثمان برأى على رضى اله عنهماء وأنكر ورثة عبد 
الرحمن إرثها لكونها قد بانت منه قبل موته» فلأجل ذلك» والله أعلم» أخرجوها بأحد النقدين.. 
وفى التركة نقدان وغيرهماء أو أعطوها من أحد النقدين أكثر من حصتها من ذلك الجنس» وقد مر 








6- ومن طريق سعيد بن منصورء ثنا هشيمء ثنا داود بن أبى هند عن عطاء 
عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا بامخارجة فى الميراث» رواه البيبقى (57:5)؛ 
وسنده صحيح. قال: أى ابن نجدة. 1 

1- وحدثنا سعيد بن منصورء ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه؛ 
قال: صوحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الشمن على ثمانين ألقاء وهو سند 
صحيح أيضا. 

7707- وروى عبد الرزاق فى ”مصنفه“: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار: 
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الفمنء بثلاثة وثمانين ألف درهم 
(الزيلعى 757:17)» وهذا مرسل. ظ 

4- أخبرنا عارم بن الفضل» ثنا حماذ بن ريك عن أيون” ان سين أن 
عبد الرحمن بن عوف توفى» وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس» حتى مجلت عنه 
أيدى الرجال وترك أربع نسوة.فنأخرجت متهن امرأة عن ثمدها بثمانين لقا اهمه أخرجه . 
ابن سعد فى " الطبقات '. (الزيلعى 0:7 ))١7‏ وسنده صحيح مرسل. .| 


دليل ذلك فى باب طلاق المريض. رلجع؛ وأ أحكام التخارج ضمحل بسلها كب الفروع. 
ل ا 

ل 0 على إغراجها عن دين وغيرضها 
بأحد النقدين» أو على الكراهة ديانة) لا على بطلان الصلح قضاء. فافهم.. 


عد عد جد عاد عر عد 


(1) هو السختيانى (المؤلف). 
(5) هواين سيرين (المؤلف). . 

















اج سد ١١‏ اد 5 


ا لم 

71 ه- قال مالك عن زيد , بن أسلم عن أبيه: إنه قال: رم ري 
أبنا عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه فى جد جيش إلى العراق» فلما قفلاء مرا على أبى موسى 
الأشعرى, وهو أمير البصرة» 000 ؛ ثم قال: لو أقدر لكما على أمر 
أنفعكما به لفعلت. 

ثم قال: إل عي ا نكن ما ل ايدان الس امن الو ا 

فتبتاعان به متاعا من متباع العراق, ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان انان امال ! إلى أمير المؤمنين 
فكرن لكما الربخ يقالا : وددناء نفعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
يأخذ منهما المال» فلما قدما باعاء فأربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر بن الخطاب» قال: أكل 
الجبيش أسلفه.مثل ما أسلفكما؟ قبالا: لاء فقال غعمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين 
فأسلفكماء أديا امال وريجه» فأما عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا 
ش أمير المؤمنين هذاء لو نقض المال أو هلك لضمناه” . فال عمر: ‏ أدياه » فسكت عبد الله 
وراجعه عبيد الله» فقال رََل من جلساء عمر: ”يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضا“» فقال 
عمر: قد جعلته قراضا» فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه: وأخذ عبد الله وعبيد الله 
نصف ربخ المال. (الموطاً ص 86 ؟) 

5770- وقال مالك: عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن 
عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيّه على أن الربح بينهما. (الموطأ ص 5 ا) 

باب من المضاربة 
أقؤل: الآثار المذكورة تدل على أن المضاربة كانت مستفيضة بين الصحابة من غير نكير. 

وقال ابن حزم فى مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا 
القراضء فما وجدنا له أصلا منهما ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد, والذى نقطع به أنه كان فى 
عصره مَيْكُه فعلم به وأقره» ولو لا ذلك لما جاز اه ' التلخيص الحبير” (صض755). ورواية زيد بن 
أسلم عن أبيه» أخرجه البيبقى فى ”السنن“» وتعقبه ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى “ (1/:9). 








مان باب من المضاربة 3 


-0١‏ وعن وكيع وابن أبى بزائئدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه 
عن جده: ا ل ال ل 
الحبير ص 4 001١5‏ 

ومن قبل أن الرهع عن أنى جصوزيخل انمي حل لكل لضا 
"الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه” أخريهدعجة الرران والتتخرمن 
الخبير ص 5 .)١5‏ 

ل "أنه أعطى زيد 
واجايد دبالا تارك اح كاك و لاوم زعي 
'المعرفة' (التلخيص الحبير ص55 ؟). 

4- وعن حكيم بن حزام: ونا بعر فو ارا لا 
مقارضة يضرب له به "أن تجعل مالى فى كبد رطبة» ولا تحمله فى بحر» ولا تتزل 
به فى بطلن مسيلى» فإن جعلت شيها من ذلك فقسد ضمنت مالى” أخسرجه 
الدارقطنى ” (ص 6١١5؟7).‏ 1 


وقال: ذكر هذا الأثر فى الباب» وجهله قراضا مشكل. وقد قال عبيد الله: لو هلك المال 
ضمناه ضمناه. ولم ينكره عمرء ولا أخد من الصحابة» والمقارض أمين لا ضمان عليه إلا إذا استسبلك 
وضيع» ذكره صاحب الاستذكار» وقد ذكر البيبقى فى آخخر الباب التألى لهذا الباب: أن ال ى 
أوله بطيب أنفسهما بذلك وفيه بعد. 
وفى اختلاف العلماء للطحاوى: 200 
بالربح. وقال مالك: يطيب له الربح لأنه ضامن للمال. ثم ذكر الطحاوى هذا الأثر. ثم قال: 
يحتمل أن عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عما له أموالهم» وكما روى أو رفقاء لحاطب سرقوا ناقة 
فنحروهاء فسأل صاحبها عن ثمنها. فقال: أربعمأة درهم. فقال: أعطه ثمان مأة درهم اه. ولكن 
هذا التعقب غير صوابء لأن وجه إخراج البيمقى هذا الأثر فى الباب» أنه قال صاحب من 
ماب عل لتر ا ني المي ال ا 
والحاصل أن المال كان لبيت المال»:وأقرضه أبو موسى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر 
نيابة عن عمرء لكونه عاملا له. فلو أجاز عمر تصرف أبى موسى :هذا كان المال قرضا عليهما 














55 1 000 ١61 - ج‎ 





كتاب العارية 
باب مشروعية العارية 

ه- عن أنس قال: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبى مَرييُهِ فرسا من أبى 
طلحة» يقال له: ”المندؤب” فركبه» فلما رجع. قال: (ما رأينا من شىء» وإن وجدناه 
لبحرأ)ء أخرجه البخارى. | 

5- وعن أيمن قال: دخلت على عائشة» وعليها درع قطرء فقالت: ارفع 
سرك إلى جاريشي» أنظر اليهاء تإنها ريعي أن بابسنة فى البيت وقد كان لى تبن درج 
على عمهد رسول الله يه فما كانت امرأة : تقين بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعينره» 
أخرجه البخارى. 





5 بح كله ملكا لهماء ولكن لم جره عم فيقن المال ملكا ليت المال» ضار الريخ لبيت امال: 
فلما استشفع رجل من أصحابه أن يجعله قراضاء جعله قراضا فصار ا مال لبيت المال والربح 
مشتركا. هذا هو حقيقة اجتهاد عمر فى المسألة» ولا يتمشى فيه تأويل المزنى» ولا تأويل الطحاوى 
لأن غمر' نص على هله قراضا بقوله: قن جعله قراضاء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: ولكن فيه انقلاب العقد من القرض إلى المضاربة بعد ربح المديون» 
وعمله فى الدين وتجارته فيه» وما هكذا تكون المضاربة. فإنها عقد على الشركة بمال من أحد 
الجانبين» والعقد على الشركة إنما يكون قبل العمل لا بعده. فلا بد من التأويل» نعم! ثبت بقول 
عمر: جعلته قراضاء جواز عد المضاربة» وأنه يكون على الشركة بمال من أحد الجانبين والربح 
بينهماء والأحسن فى التأويل أن يقال: “إن المال كان دينا فى الأأصل لا قراضا. بدليل قول عبيد الله: 
الو هلك المال لضمناه. ومعنى قول رجل من جلساء علمر: لو جعلته قراضاء أى لو عاماتهما 
كمعاملة رب المال مع المضارب. فقال عمر: جعلته قراضاء أى رضيت لكما بما يرضى به أرباب 
الأموال للمضاربين» وهو التشريك فى الربح على النصف. لا أنه جعل الدين مضاربة» فإن ذلك 
لا يكون؛ فافهم. وقد قاع بيظ الكل فى اخكام الضارية في كاب الشركة الور جنما فإ 
بس اماما وريم ا 


أقول: الحديثان نضان فى الباب. 50 العبد لقتعت العارية إباحة الانتفاع بعين من أعيان 
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7- عن أبن مسعودء قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله مَيَِنهِ عارية 
الدلوى والقدرء والفأس» والميزان» وما تتعاطون بينكمء أخرجه أبو داود والنسائى وسعيد 
ابن منصور وابن أبى شيبة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى جاتم» والطبرانى فى 
"الأوسط” وابن مردوي» والبيبقى فى ستئنه” من طرق عنه (الدر المنفور 5ه 3600 
وفى ” مجمع الزوائد” :)١:47:7(‏ ورجال الطبرانى رجال الصحيح اه. 

قلت: رواه أبو داود» غير قوله: الفأس * » ورجال ابن أبى شيبة رجال الصحيح 
أيضاء فبإنه رواه من طريق أبى معساوية عن الأعسمش عن إبراهيم يم التيمى عن الحارث بن 

يد عن مسعود». كما فى ' اع .)١158:9(‏ 

5774- ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن جابر”" صبحء حدثتنى أم 
شراحيلء.قالت: قالت ل أم عطية: اذهبى إن فلانة فاقرئيها السلام. وقولى لها: إن: ام 
عطية توصيك بتقوى الله عز وجل ولا تمنعى الماعون. قالت: فقلت: ما الماعون؟ فقالت: 
بى هبلت هى المهنة يتعاطاها الناس بيشهم» أخبر جه ابن حزم فى ”المحلى ” :)١58:9(‏ 
وله جر اتير اي لم الف لام تراجيل عن اليه ولمين ل لاه دن ومست 
أو تركت. 


المال» مشتقة من عار الشىء,؛ إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال ”عيار” لتردده فى بطالته؛ والعرب 
تقول: عاو وار كل لاض اماو لأسيل يها تانسم والوجماء. أما الكتاب فقول 
الله تعالى: (ويمنعون الماعون» روى عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: ”العوارى” وفسرها 
ابن مسعود فقال: ' القدر والميزان والدلو". وأما السنة فما روى عن النبى مَرَكِثَم أنه قال فى خطبة 
حجة الوداع: «العارية مؤداة والزعيم غارم) أخر جه نو داودء وحسنه.الترمذى وصححه ابن حبان 
(فتح البارى 1078:6). وروى الأربعة» وصححه الحاكم من حديث لخدن عر ضار رفعه وعلى 
اليد ما أخذت حتى تؤديه» فتح البارى أيضا. 1 

وقال الموفق فى " المغنى ” (704:6): أجمع المسلمون على جواز العارية واستجبايها. ولأنه 
لما جازت هبة الأعيان جازت هبة امنافع. ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا. 


: صدوق من السابعة (المؤلف)..‎ )١( 
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٠‏ 8- ومن طريق يحبى بن سعيد أيضا وعيد الرحمن بن مهدى» قال ابن 
مهدى: عن سفيان الثورى وقال يحبى: عن شعبة» ثم اتفقا عن أبى إسحاق السبيعى عن 
سعيد”" بن عياض عن أصحاب رس ول الله كله قالوا: الماعون منع القدر والفأس والدلو 
(اللخلى :5/7 )١‏ أيضاء وهذا سند صحيح. 

7- ومن طريق ابن علية وسفيان الثورى كلاهما عن ابن أبى نجيح عن 
يجاهدا عن ابن عباس فى تفسنتير اللأعنوة المذكور فى الآية» قال ,اين علية في رواية: 
اع البييت ؛ وقال سفيان: “هى العارية أ» والمعنى واجد (المحلى 9 2 أيضا. 

وفى ”الدر المنشور” (501:5): أخرج آدم وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر والطبرانى والحاكم وصححه. والبيسهقى والضياء فى * اغختارة” من طرق عن ابن 
عباس فى قوله: لإويمنعون الماعون4» قال: ”عارية متاع البيت” اهء وفى ‏ مجمع 
الزوائد* (/47:1 :)١‏ رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح اه. 

قال.ابن حزم: ورويناه أيضا عن على بن أبى طالب من طريق ابن أبى شيبة عن ابن 
قلي عو لمك ف بى [سبحاقء وهؤلاء "كلهم خجة فى :اللغة (اتلى .)١!48‏ 


إذا ثٍ يت هتاه ينان العارية تكوب الينياً: وليست واجبة فى قول أكثر أهل العلم. وقيل: هى 
واجبة للآية» قال ابن حزم فى ”المحلى “: ومن سألها محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا أوثق بوفاءه» 
(158:9). ولما روى أبو هريرة: أن النبى َه قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها؛ الحديث. 
قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «إعارة دلوهاء وإطرأق فحلهاء ومنحة لبدها يوم وردها» فذم الله 
هك سي 0 

ولنا قول النبى ل : «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك». رواه ابن المنذر وابن 
ماجة من طريق دراج ج أبى السمح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة رفعه؛ وسنده حسن. فإن دراجا 
مختلف فيه). وروى عن النبى مَك أنه قال: «ليس فى المال حق سوى الزكاة»» رواه ابن مائجة من 
طريق شريك عن أبى حمزة عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس مرفوعا (ص :)١175‏ وسنده حسن. 
وفى حديث الأعرابى الذى سأل فيه رسول الله مه : ماذا فرض الله على من الصدقة؟ قال: 
«الزكوة. فقال: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا تطوع شيئا» (متفق عليه)» أو كما قال. 





(1) وفى ”التقريب”“ (ص 78): سعيد بن عياضء بدون الياءء الفمالى الكوفى صدوق من الثانية. 
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-0١‏ وفى ' الدر المنشور” 3 أخصرج ابن قانع عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه سمعت رسول الله ملا رق يقول: «المسلم أو المسلم إذا نيه ياه ببالسلام 
ويرد غليه ماهو خير منه. ولا جنع للاعونة: قلت: يا رسول الله! ما الماعون؟ قال: 
المسجر والحديد واماء وأشباه ذلك»» وأخرجه ابن أبى حاتم وابن مردويه عن قرة بن 
دعموص النصيرى مرفوعاء والباوردى عن الحارث بن شريح مرفوعا لحره تبر 
الحديد بقدر الح وحديد القأض لذي يكتبنون به والده 2 اه. 


والآية قال عكرية و تفسير هاه إذ.جمع ثلائسها قله الؤيل: إذا تكباكن العناؤة: ورأئة 
ومنع الماعون, رواه الفريابى وابن المنذر والبيبقى عنه: أنه سل عن الماعون» فقال:: «هى العارية 
فقيل فمن يمنع متاع بيته فله الويل قال لا ولكن إذا جمعهن ثلاثتهن فله الويل) الحديث (الدبر المنشور 
65. وقال ابن حزم فى المحلى : بعد مبا ذكر الآثار فى تفسير الماعون بالعارية: وهو قتول 
عكرمة وإبراهيم وغيرهما. وما نعلم عن أحد من الصحابة رضى الله عدهم خخلافا لهذا.. 

فإن قيل: قد روى عن على رضى الله عنه أنها الزكاة. قلنا: نعم! ولم يقل: لينست العازية. 
لم قد جاء عنه, أنها العارية فوجب جسمع قوليه» وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: فرأسن 
الماعون زكاة المال» وأدناه المنخل والدلو والإبرة»» كما فى ' 'الدر المنفور". فإن .قيل: قد روى عن 
ابن عباس: : لم يأت أهلها (أى مصداق هذه الآية) بعد من طريق ليث عن مجاهد. قلنا: نعم» وهذا 
غير مخالف لما صح عنه من طريق مجاهدء لأن معنى قوله: لم يأت أهلها بعد أى أن الناس اليوم 
يتساذلون ولا يمنعون» وسيأتى زمان ينعونه. ولا يحتمل ألبتة قول ابن عباس إلا هذا الوجه. وبالله 
التوفيق اه .)١559:9(‏ 

وفي” أحكام القرآن “ لسعاي يبد دعر الاسسادق فى عي لاعن ما نقد قال 
أبوبكر: : يجوز أن يكون جمميع ما روى فيه مراد لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة فى حال 
الضرورة إليهها (إذاخيف على المستعير الضرر فى النفس أو المال لو منع منهاء كما إذا كان عطشان 
يخاف عليه لو منع الماء أو الدلوء أو جائعا يخاف عليه لو منع القدر والفأس ونجوهماء أو حمل 
عليه سبع يخاف عليه منه لو منع العصا والحربة ونحوها) . ومائعها مذمومء مستحبق للذم . 
وقد يمنعها المانع لغير ضرورة » فينيئ ذلك عن لوم ومجانبة أخلاق المسلمين. وقال النبى يله :. 
(بعنت 3 مكارم الأخلاق» اه ( :66). 
0 وفى اي : ومن لك (أى العارية) العيابة عمن الله تعالى في إجاية امضطر. لأنها 
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ش باب أن العارية مؤّداة ْ 
الله عن الحسن عن سمرة عن النبى عَركتُه قال: عل :ايوم عدت سس 
تؤديه). رواه الخمسة إلا النسائى. زاد أبو داود والترمذى: قال قتادة: ثم نسى الحسن 

فقال: هو أمينك لا ضمان عليه أخرجه فى ”المنتقى ' (نيل الأوطار .)١1757:©‏ 


لا تكون إلا لنحتاج كالقرض. فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض يفمانية عشرة اه (:179؟). 
وأخمرج البخارى عن أبى هريرة: : وأن رسول الله مره قال: نعم النيسحة الشقئحة الصفئ منحة. 
والشاة الصفى تغدو بإناء وتروح بإناء» . وفى لفظ له “نعم الصدقة 'اه, قال المحافظ 
فى” الفتح “:وا مراد بها فى أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخبذ لبسباء ثم ترد هى 
لصاحبا اه )١179:0(‏ والله تعالى أعلم. 
باب أن العارية مؤداة 

22 أقول: الأحاديث يقوى بعضها بعضاء وهى صريحة فى الباب. واستدل قوم بحديث سمرة 
أن العارية مضمونة وليس فيه ما يدل عليه لأن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية عين ما أخذ. 
وقال ابن القطان: وهذا يمكن الاستدلال به به لإغرام اليم فى المتلفات من العوارى. وقال: وقد رواه 
ابن أبى شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة بإسناده فقال فيه:«حتى يؤديه)» فهو 
زيادة الهاء موجب لرد العين بحسب ما كانت قائمة» كقوله: «العارية مؤداة) . ذكر ذلك البزار 
انتتبى كلامه (الزيلعى 5151:7) . 

وقال.فى ضوء النسهار: : إن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية غير التالف؛ والضمان عبارة 
عن غرامة التالف اه (النيل ه وأورد عليه الشوكانى بأن تقدير التأدية غير صحيح. . لأنه قال 
فى أخره: (حتى توديه) . والشىء لا يكون غاية لنفسه فينبغى أن يقدر الضمان؛ أو اللمظ. 

وهذا كلام فاسد لأن قوله: «حتى تؤديه؛ غاية لوجوب التأدية المستفاد من قوله عان 2 
لا لنفس التأدية. والمعنى أن ذمة الآخذ مشتغلة بأداء ما أخذ إلى أن يوديه فلما أدى برئُ ذمته. 

فلا يلزم كون الشئ غاية لنفسه» وتقدير الضمان غير صحيح لأنه لا ضمان مع بقاء العين» 
والكلام فيه؛ ولا تقدير الحفظ لأن الكلام مسوق لإيجاب التأدية لا لإيجاب الحفظ» كما لا يخفى 
على من له ذوق صحيح ومعزفة بأساليب الكلام. ١‏ 

واس امد ربوب لاد ع ل أي لكر قزل كناد»: : ثم نسى اسن 
.معنى».لأنه لا معارضة بين الحديث وبين ما.قال الحسن» حتى ينسب النسيان إليه وظهر منه أيضا 
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0707 وعن أبى أمامة لخ ابن ب ول وديم الداع «العارية 
مؤّداة). أخرجه أبو داود» وحسنه الترمذى» وضححه ابن حبان (النيل ©:5/ا١)»‏ 
وأخرجه أيضا الطبرانى فى سند الشاميين من حديث أنس بن مالك (الزيلعى ٠‏ :101 
وأخرجه أيضا البزار فى ”مسنده” عن ابن عمر (الزيلعى ؟:.7/8؟). 


قوط ماغال العو كا امعان شري رو راد لمر ا د ل 
لا بالرأى اه (النيل ه 5 . ووجه السقوط أنه لا مخالفة بين الرأى والرواية. والعجب منهم 
أنهم يعترفون بأن العبرة للرواية دون الرأى» ومع ذلك هم يحتجون برأى ابن عمر فى خيار الجلس 
ويقبولون: الراوى أعلم بما رواه. ثم يحالفونه ههناء ويقولون: إنما العبرة للرواية لا للرأى؛ 
ولا يقولون: إن الراوى أعرف بما رواه فتدبر. قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فى جواب بعض ١‏ 
.الأخباب من الوهن, لأن لفظة "على “ إنما تدل غلى الوجوب-فقط. وأما أن وجوب أى شيع .مراد 
ههنا؟ ففيه النزاع. فقال بعضهم: وجود التأدية هو المراد. ورده الشوكانى: بأنه يستلزم كون الشىء 
غاية لنفسه. فيكون المعنى» يجب على اليد تأدية ما أخذت حتى تؤديه؛ ولا معنى لوجوب التأدية 
إلى التأدية. وهو ظاهر لكل من له ذوق سليم ومعرفة باللسان» ولو قال بعض الأحباب: إنا لا نقول ٠‏ 
بتقدير التأدية» بل نقول: معناه يلزم اليد ما أخسذته حتى تؤديهء أى تكون الذمة مشتغلة ببها إلى غاية 
الأداءء لكان أحسن وأولى» ولا دلالة فيه على وجوب الضمان. ' 

وفى ' الجوهر النقى: ثم ذكر البيبقى عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام: على اليد ما 

أخذت حتى تؤديه». ثم إن الحسن نسى حديثه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. قلت: لم يسمع 
. الحسن من سمرة هذا الحديث (أى عند البيبقى ومن وافقه لأنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة 
عندهم. وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور والحديث صححه الحاكم لثبوت سماعه منه 
عنده» وهو قول الجمهورء كما تقدم). وأيضا الآداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا 
اللفظ الضمان للزم البيبقى أن يضمن الرهون والودائع؛ لأنها مما قبضت اليد وإذا لم يدل الحديث 
على الضمان فلم يخالفه الحسن فى قوله: لا ضمان عليه؛ ولم ينسه أيضا اه (10:5). 

. والحاصل أن قوله مَك : دعلى اليد ما أخذت» إنما يفيد اشتغال الذمة بعين ما أخذ لا بعوضه. 
ولا يازم من وجوب رد العين حال قيامهاء وجوب رد المثل أو القيمة حال هلاكهاء وقولهم: قيمتبها 
معناها ممنوع..لأن القيمة هى الدراهم والدنانير» وهى عين أخرى لها صورة ومعنى غير العين 

الأولى» فالعجز عن رد أحد العينين» لم يوجب رد العين الأخرى. وفى باب الغصب لا يجب .عليه 














ج ١١‏ ©" ياف أن العارية هوذاة ع 


المشركين» فقالوا: قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عوارى المش ركين» فبلغ ذلك 
رسول الله مكيِنمِ فقال: «إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكيم العارية مؤداة)» فأدئ 


ضمان القيمة بهذا الطريق» بل بطري ق آخرء وهو إتلاف المغصوب معنى» كما علم فى بابه» وهنا 1 
يوجد حتى لو وجد يجب الضمانء كذا فى "البدائع” (05387:5. ٠‏ 
وقال الحافظ فى “ الفتح": حكم العارية ل اليا 0 
كان ذلك من الوجه الماذون فيه.. هذا قول الجمهور» وعن المالكية والحنفية إن لم يتعد لم يضمن. 
.وفى الباب عدة أحاديث» ليس فيها شىء على شرط البخارى أشهرها حديث أبى أمامة؛ أنه سمع 
النبى يه .فى حجة الوداع.يقول: «العارية موؤداة والزعيم غارم». أخجرجه أبو داود؛ وجسنه 
باللرمدعه وضح ابن خحتان: لك فى الأبتدلال يورتظر» وليش .فيه دلاله ,علق التضمين لآق الله 
تعالى قال: لإإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)» وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردهاء نعم» 
روى الأربعة» وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه «على اليد مما أخذت حنتى 
نؤذيه). وسماع الحسن:من سمزة.مختلف فيه فإن ثبت ثبت. ففيه حجة.لقول الجمهور اه .)١78:5(‏ 
قال العبد الضعيف: ولا حجة لهم فيه كما تقدم, فإنه ليس فيه إلا الأداه وهكذا نقول؛ والأداء 
غير الضمان فى-اللغة والحكمء وليس فيه أنها مضمونة أصلا فبطل تعلقهم به. 
وقال المؤفق فى المغنى (70.5:6): ويجب رد العارية إن كانت باقية» بغيرا خلاف (قلت: 
.وهو معنى قوله ميته : «على اليد .ما أخذت» ) ويجب ضمانها إن كانت تالفة».تعدى فيها المستعير 
أولم يتغد. روي ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة» وإليه ذهب.عطاء والشافعى وإسحاق. وقال 
.الحسن والنخعى والشعبى. وعمر بن عبد العزيز والثورى:وأبو حنيفة ومالك والأوزاعى وابن شبرمة: 
هى أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدى, الما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ميلك 
قال:. وليس على المستعير غير المغل ضمان»..ولأنه قيضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة. قالوا: 
وقول النبى مَييْدِ: «العارية مؤادة) يدل على أنها أمانة لقول الله تعالى: لإإن الله يام ركم .أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها) قال: ل 0 صفوان: «بل عارية مضمونة). وووى 
الحستن عن سمرة عن النبى 2 أنه قال:. «على اليد ما أحذت» الحديث: رواه أبو داود والترمذى؛ 
وقال: حديث حسن غريب (قلت: قدم تقدم الجواب عن حديث سمزة» وسيأتى الكلام فى 
حديث صغوان فى الباب الآتى) . قال:.ولأنه أذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه؛ من غير 








إعلاء السئن ‏ باب أن العارية مؤداة ١ه‏ 


القوم ما بأيديهم من العوارى؛ أخرجه الدارقطنى والبيبقى» وقال الدارقطنى: هذا 
مرسل ولا يقوم به حجة (الزيلعى ص /17)» قلت: ا 
قن تيد عسانيك. 


ٍ ' استحقاق ولا إذن فى الإتلاف. 
قلنا: : خروج عن المبحث؛ ف اكلام ف الف دون لدف لكره من تند ولد 
ضامن إجماعا. ْ م 
وأماقوله: إنه أخذ ملك غير لنفع نفسه إلخ. فنقول: لم يوجد من المستعير سبب وجوب 
الضمانء لأن الضمان لا يجب على المرأ بدون فعلهء وفعله الموجود منه ظاهرا هو العقد والقبض» ش 
وكل واحد منهما لا يصلح سببا لوجوب الضمان. أما العقد فلأنه عقد تبرع بالمنفعة تمليكاء أو 
إباحة على اختلاف الأصلين. وأما القبض فلوجهين» أحدهما أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح 
شببا لوجوب الضمانء فبالإذن أولى. الأن قبض مال الغير بغير إذنه هو إثبات اليد على مال الغير 
وحفظه وصيانته عن الهلاك» وهذا إحسان فى حق المالك. وما على المحسنين من سبيل» فمع الإذن 
أولى. والشانى أن القبض المأذون فيه لا يكون تعدياء لأنه لا يقَوت يذ المالك: ولا ضمان إلا على 
. المتعدى. قال تعالى: «إولا عدوان | إلا على الظالمين بخلاف قبض الغضبء فإنهغيْر مأذون فيه 
ويفوت يد المالك (البدائع > 7" قال: فكان مضمونا كالغاصبء (قلنا: : قبا" مغ" الفازق “كما 
ذكرناه آنفا) والمأخوذ على سوم الشراءء (قلنا: المقبوض على وججه الوم خير لاون 0 4 
بالعقد بطريق التعاطئ بشرط الخيار الثابث دلالة» كما علم فى بابه). اف 
رجاف روط ريزوك كارع حا سطاطرى لان رودي 
وعمرو وعبيدة ضعيفان» قاله الدارقطنى اه. قلنا: ا: الجرح المبهم لا يقبل إلا بتبين السبب» وعبيدة 
هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشان فيما علمتء ولا ذكر له فى كتاب ابن علبى أصلاء وذكره 
البخارى فى تاريخه ولم يذكز فيه جرحا. (وعادته ذكر الجرح والمجروحين) وعمرو بن عبد الجبار 
أيضا لم يضعفه أحد فيما علمت» وذكره ابن عدى ولم يزد على قوله: له مناكير» " الجوهر النقى“ 
(81:5). أى وهذا لا يوجب الضعف» لاير ل ب ا 
وليس من الجرح فى شىء. ٠‏ 
قلت: ولكن عبيدة بن حسان ذكره الذهبى فى ' الميزان » فقال: قال أبو حاتم: و 
لكي مزافال ابن بخبانة .برو الموضوعات عن الثقات» روى عنه خالد ين حبان الرقى وابن أخيه 
عمرو بن عبد الجيار بن حسان. وقال الدارقطنى: ضعيف (19/8:9). ١‏ 








ج-5١1‏ 1 4 ' 0 باج 


باب العارية المضمونة وغير المضمونة 
1ه تاها يزيد بن هازون: قال: أنا شريك عن عد العزيز بنتزفيع عن أمية 
بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله مكل لَِهِ استعار منه يوم حنين أدراعاء. فقال: 
أغصبايا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة). قال: فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول 
الله نه أن يضمنها له فقال: : أنا اليوم ا رسبول الله مه في الإسلام أرغب» أخمرجه 
أحمد (المسند ١:‏ 06 


فعلم بذلك أن الدارقطنى لم ينفرد بتضعيفه بل له سلف فى ذلك» فالأثر لا يصح”" مرفوعاء 
وإفا هو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق» سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن 
سيرين عن شريح هذا القول (المحلى 8: رواه البيسبقى من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
وقنادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين؛ أن شريحا قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا 
غلى المستعير» كما سيأتى. فلا يصح القول بوجوبه إلا بدليل؛ ولا دليل عند الجمهورء وكل ما 
احتجوا به لا ينتيض للاحتجاج به, كما منتذكره إن شاء الله تعالى» فانتظر. . ٠‏ 

قال الموفق: ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء اه. قلنا: فيحتمل أن يكون 7# مله أراد 
بقوله فى حديث صفوان: فيل عازية مغستوتة سما الردهنوبة تقول فلا يحمل على ضمان الخير 
مع الاحتمال يؤيد ما قلنا ما روى عن رسول الله يكم فى هذه القصة» أنه قال: : «بل عارية مؤداة» 
قال: وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوم (757:6) قلت: كلا! فإن الممبوض على وجه 
انوع لين تيوت بالتيج» » بل بالعقد بالطريق التعاطى بشرط الخيار الشابت دلالة؛ كما مر. 


داب العارية المضمونة والعارية المؤداة 

أقول: الأحاديث تدل على أن للمستعير أن يلتزم ضمان العارية ت, تبرعا . وهذا الالتنزام نا . 
يكون بحسب الديانة لا القضاء. لأن هذا وعد بالضمانء» ويجب إيفاء الوعد ديانة لا قضاءء. وهذا 
لا يخالف مذهب أبى حنيفة» لأنه إنا يبطل شرط الضمان قضاء لا ديانة» وهذا التفنصيل وإن 
لم جد فى كتب المذهب ل مب حمل كلامهم علية بالنظر إلى الأدلة, لأن الأحاديث ين 


57 ةي مانغة من ممق لت الضميا>- > عن عنشرو ا ل اف 
* جلي ري »011. ا ل 0 إن روايته تأيدت بقول شزيح 











إعلاء السنن العارية المشمونة وقين المشتهونة 0 


7ه- وأخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق» خالى نوو ع قاد 
.عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله أن النبى َيه لما أراد المسير إلى حنين 
بعث إلى صفوان بن أمية» فسأله أدراعاء مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال: 7 
ا 00 ا ا قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. 


جواز رم الضماذ» ثم هو تبرع من المستعير كما أن الإعارة تبرج عن ارال ع لاع رع 
وقد يحتاج إليهء لأن المعير قد لا يرضى بالإعارة خوف الهلاك وعدم الضمان؛ ويتضرر به الناس. 

وقال فى " 'الد رالمختار* : وشرط الضمان باطل كشرط عدمه فى الرهن خلافا للجوهرة» 
وقال فى “رد المحتار”: قوله: خحه'فا للجوهرة» حيث حزم فيها بصيرورتها مضمونه بشرط 
الضمان. ولم.يقل: فى رواية» مع أن فيما روايتين. كما يؤخذ من عبارة الزيلعى اه (5 20 
ويظهر منه أن فى وجوب الضمان بالشرط روايتين فى المذهب» جزم بإحداهما فى الجوهرة 
والأخرى فى غيرها. يمكن التطبنيق بين الروايتين بما قلنا: إن الوجبوب بالنظر إلى الديانة 0 
الوجوب بالنظر إلى القضاء. 

ثم اعلم أن ما قال فى ”رد المحمتار“: إن صاحب الجوهرة جزم بصيرورتها مضمونة بشرط 
الضمان ولم يقل: فى رواية» مع أن فيسها روايتين كما يؤخذ من عبارة الزيلعى؛ فيه نظرء لأن 
صاحب الجوهرة قال: إن شرط فيها الضمان كانت مضمونة بالشرط» بقوله عليه السلام لصفوان 
ابن أمية حين استعار منه أدرعا قال له صفوان: : أغصبا تأخذ يا محمد؟ فقال: ابل عارية مضمونة 
تأخذها بشرط الضمان» وفى ”الينابيع“: أعرفى دابتلك أو ثوبك» فإن ضاع فإنا ضامن له فالشرط 
لغو لا يضمنء انتبى (الجوهرة 41:7). وهذا يدل على أنه لم يكتف برواية واحدة بل ذكر الرواية 
الأخرى أيضاء وعبارة رد امختار يدل على أنه لم يتعرض للرواية الثانية أصَلاء وهو خلاف الواقع» 
فكان الأول أن يقول: كمايز ةين الموعرة بها لأنه جز أرلاي لمان نشل عن اناي 1 
خلافاء فتدبر. 

فائدة: 000000 أالتعليق المغنى” راع الاج ود السشيان ترد بجديف 
صفوان بن أمية» وقال ابن حزم: أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية (الدارقطنى ص5١‏ "). أقول: 
أما ابن القطان فأعله بشريك؛ وهو مردودء بأن شريك لم يتفرد به بل تابعه عليه قيس ؛ بن الربيع عند 
"الذارقطتى ” إن ١٠‏ 7). ولكن زاد فى الإستاد ابن أت مليكة»شرواه عن عيد الغزيز عن ابن أنى 








ج ١15‏ إلعارة الععرة رقي ضمونة 5ه 


محر د 0 
حنين: فقال: يا رسول الله! أعارية مؤداة؟ قال: «نعم عارية مؤداة» (المستدرك (:/47)» : 
وضححه على شرط مسلجء وأقره عليه الذهبى. 


مليكة عن أمية عن أبيه صفوان؛ وله شاهذ أيضا من رواية جابر كما ذكرناه فى المتن» وأما ابن حزم 
فلا أذرئ بأئ شىء أعله» ويمكن أن يكون أعله بالاضطراب فى السند والمتن. 
أما الاضطرابفى السند» فلأن عبد العزيز قد يرويه عن أمية كما رواه عنه شريك. . وقد 

يرويه عن ابن أبى مليكة عن أمية كما يرويه يه عنه قيس» وقد يرويه عن عطاء عن أناس من آل عبد الله 
بن ضفوان كما رواه عنه جرير. وقد يرويه عن عطاء عن ناس من آل صفوان كما يرويه عنه أبو 
الأحوص. وقد يرويه عن ابن مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان كما رواه عنه إسرائيل. 

وأما الاضطراب فى المتن» فلأنة قد يروى ”عبارية مضمونة" وأرى ”عارية مؤداة” أما 
الغارية المضمونة؛ فرواه شريك وقيس عن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق عن عاصم عن عبد 
الرحمن من جابر عن أبيه. وأما العارية المؤداة» فرواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند فيه 
حسجاج عند الدارقطنى وابن عياش عند الدارقطنى والحساكم وجرير عن عبد العزيز. . ومثل هذا 
الاضطراب مُوجود فى رواية يعلى بن أمية أيضاء فإن هما ما قد يرويه "أنه قال: قلت: أعارية 
مضمونة أو عارية مؤداة“؟ ققال: بل عارية مؤداة. وقد يرويه أنه قال: قلت: والعارية مؤداة؟ قال: 
نعم» والروايتان عند الدارقطنى» فلا يصح فيه أيضاء أن يقال: أنه أحسن ما فى الباب إلا أن يقال: 
إنه قال : إنه أحسن» لأنه سَالم عن جرح السنذ من ضعف الرواة والجهالة والاضطراب» وله أعلم. 


الرد على يقس اشاب فى لدعواه الاططزاب 
فى حديث يعلى بن أميةء وهو أحسن شىء فى الباب: 

قال العبد الضعيف: قد تدم أن بعض الأحباب لم يحفظ من عل الحنديث إلا الاضطراب 
ونسئ أن جرد :الاخنتلاف ليس من الاضطراب فى شىءء إذا أمكن الجمع والتوفيق» والعجب أنه . 
ادعى :الاضطراب فى ححديث يعلى ب بن أمية أيضاء لمجرد أنه قال مرة: ”أعارية مضمونة أو عارية 
مؤداة. ؟ فقال: بل عارية مؤداة» وأخرى: قلت: والعارية مؤداة قال: نعم» ولا يخفى أنهما متحدان 
معنى» وليس إلا أنه اخقصر اللفظ مرة وطوله أخرى فإن كان هذا هو الاضطراب» لم يسلم لنا 








إعلاء السنن الخارية المضمونة وَغَيْرَ المضتمونة هه 


- وأخرج أبو داوذ من طاريق جرير عن.غبد العزيز بن رفيع عن أناس من 
آل عنبد الله بن صفوان: أن رسول الله َيِه قال: «يا صفوان! هل عندك.من سلاح؟») 
قال: عارية أم غصبا؟ قال: «لاء بل عارية». فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاء 
وغزا رسول الله سُ حنيناء فلما هزم المشر كون جمعت دروع صفوان» ففقد منها 
درعاء فقال النبى َيِه لصفوان: «إنا فقدنا من أدراعلك أدراعاء فهل نغرم له؟ قال: لاء يا 
رسول الله! لأن فى قلبى اليوم ما لم يكن يومكذ) (أبو داود )0 


ا ا 0002 
بأتم سياق مرة وأعضرة أخرئ والحديث أخرجه ابن حزم فى ”المحلى " (177:9) من طريق 
النسائى» أنا إبراهيم , بن المستمر نا حبان بن هلال نا همام بن يحبى نا قتادة عن عطاء بن أبى رباح 
ل ل ل ا رعو اله ركه مراك ري 

0 
سواه فلا يساوى الاشتغال به. .وقد فرق فيه بين الضمان والاداء وأوجب في العارية الأداء فقط فقط 
دون الضمان» فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص اهء قال عبد الحق فى "أحكامه " : حديث.يعلى 
ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية (الزيلعى 1:1 5). ش 


أعل ابن حزم حديث صفوان فى إعارة الدرع بجميع طرقه: 

. .وأعل ابن حزم حديث صفوان بجميغ طرقه؛ بالإرسال مرة وبضعف الرواة أخرى.. فأخرجه 
من طريق شريك عن عبد الععزيز بن زفيع عن أمية بن صفوان بن أمية؛ وقال: شريك مدلس 
للمنكرات إلى الثقات. قد رؤى البلايا والكذب الذى لا يشك.فيه. ثم أخرجه من طريق الحارث 
ابن أبن أسامةة:نا ينحيق”بن.أين» بكين.نا نافغ عن.صفوان بن :أمية وقال: الحارث مترونك: ويحتى بن 
أبى بكير لم يدرك نافعا: ومن طريق.ابن وهب عن أنس بن عياض عن.جعفر بن محمد عن أبيه» أن 
صفوان بن أمية أعار رسول الله مَك الحديث. وأعله بالانقطاع» لأن محمد بن على لم يدرك 
صفوان ولا ولد إلا بعد موته:بدهرء ومن طريق مسدهء نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن 
عطاء بن أبى رباح عن ناس من آل صفتوان بن أمية» قال: وهذا عن ناس لم يسمواء ومن طريق 
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0ه- وأخرج غبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بعض بنى صفوان عن صفوان» أن 
رسول الله نه استغار منه عاريتين: إحداهما بضمان؛ والأخرى بغير ضمان 


. (الزيلعى ؟:578). 


إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول 
ا عله 

وقال: إسرائيل ضعيف. ثم ليس فى قوله عل يَكَهِ: وإن شعت غرمناها لك4» لو صح بيان 
بوجوب غبرمهاء ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج ويونس وعبيد الله بن عمر قال: ابن جريج 
عن عطاء ويونس عن ربيعة وابن عمر عن الزهرى فذكر دروع صفوان وأن النبى مَيَهِ قال: : ابل 
طوعا وهى علينا ضامنة»» وأعله بالإرسال. ٠‏ 

ثم أخرجه من طريق ابن أبى شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن عنبد العزيز بن رفيع عن إياس 
بن عبد الله بن صفوان أن رسول الله يفيه فذكر الحديث. وفيه: فقال له أى لصفوان رسول الله 
كد : «إنا فقدنا من أدراعك أذراعا فهل نغرم لك؟). فقال: لا يا رسول الله! إن فى قابى اليوم ما لم 
يكن. وقال: هذا مرسل كتلكء» وهو يبين أنها غير مضمونة فى الحكم ١1/1:9(‏ و .)١117‏ 


تصحيح حديث صفوان فى العارية والجواب عن إشكال وارد فيه: 

والحق أن الحديث فى استعارته مله من صفوان صحيح أيضاء لا سيماء وقد أخرجه الحاكم 
من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله . 
وصححه. ومن طريق إسحاق بن غنبد الواحد القرشى عن خالد بن غبد الله عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس وصححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى» وإسحاق بن عبد الواحد 
كثير الحديث. رجال فيه كتب وصنف وكتب عنه الناس. وقال الخطيب: لا بأس به. وذكره ابن 
حبان فى" الثقات '» وتكلم فيه آخرون» كما فى ' العيذيت” (183:1). فحاله كحال ابن إسحاق 
ونظرائه. وقد عرفت أن له طرقا عديدة» مرسلة وموصولة) يقوئ بعضها بعضا. فلا بد من القول 
بأن له أصلاء فيقال: إن رسول الله مه كان قد استعار من صفوان ؛ بن أنية دزوعاء ومن أخحيه يعلبى 
بن أمية دروعا. : ا 
نعم بقى فى ححديث صفوان إشكال» وهو أنه قال مرة بل عارية مضموئة, وأخبرى بل 
عارية مؤداة. والروايتان عند أبى دواد والنسائى والحاكم كلاهما فى عازية صفوان. : 
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٠‏ 8ه- وأخرج أبوداود عن صفوان بن يعلى عن أبيه؛ قال: : قال لى رسول 
الله ره : «إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا» قال: قلت: يسول انها 


قال صاحب ” التنقيح” بعد ذكره الروايتين: وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة 
ومضمونة. قال: ويرجع ذلك إلى المعير. فإن شرط الضمان كانت مضمونة» وإلا فهى أمانة. قال: 
وهو مذهب أحمد. (وهو رواية عن أبى حنيفة» كما ستذكره) وعن أحمد أنها مضمونة بكل 
حال» وقال أب و خنيفة: لا يضمن إلا إذا فرط فيجاء وقال الؤيلعى: بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه 
عبد الرزاق فى البيوع: أخبرنا معمر عن بعض بنى.صفوان عن صفوانء أن النبى مَركهِ استعار منه 
عاريتين: إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمانء انتبى (7/8:7؟). وهذا وإن كان فيه راو لم يسم 
فإنه يصلح للجمع بين الروايات ورفع الاضطراب عنها كما لا يخفى. 

إذا ثبت هذاء فالظاهر أنه َيِه استعار منه بضمان حين عرف بعدم دخول الإيمان فى قلبه» 
واستعار منه بغير ضمان حين عرف بدخحول الإيمان فى قلبه» والظاهر من عادته َك أنه كان لا 
يستعير من الكفار شيئا إلا يضمان» يدل عليه ما رواه أبو عبيد فى الأموال من كتاب الغهد الذى 
كتبه رسول الله مله لأهل نجران حين صالحهم» قال: حدثنى أيوب الدمشقى ثنى سعدان بن أبى 
يحبى عن عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الذهلى فذكر نسخة طويلة» وفيها: وعلى أهل 
نجران مقرى رسلى عشرين ليلة فما دونها. وعليهم عارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا 
إذا كان كيد باليمن ذو معذرة. وما هلك مما أعازوا رسلى فهو ضامن على رسلى حتى يؤدوه . 
ل 
الزبير نحو هذه النسخة اه (ص88١‏ و 185) قلت: الأول مرسل ضعيف والثانى مرسل صحيح 
وزواه سعيد بن منصورء نا سفيان عن عمرو بن دينار: شرط رسول الله مله على أهل نجران عارية 
٠‏ ثلاثين فرسا وثلاثين درعا وثلاثين رمحا. فإن ضاع مها شىء فهو ضامن على رسله. تيك المقورة 
بن شعبة وأبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس. كذا فى ” احلى" (177:9). 

قال ابن حزم: هذا منقطع لم يدرك عمر ومن هؤلاء أحدا. قلت: نعم! ولكن المرسل إذا 
تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل. كما مر فى المقدمة» وفيه أيضا عن يحبى بن سعيد قيل له: 
مرسلات مجاهذ أحب إلى اهف. وبعد ذلك؛ فلا حجة لأحد فى حديث صفوان على إيجاب 
ضمان العارية مطلقاء وغاية ما فيه أنه مه لم يستعر من الكفار المسالمين شيعا إلا بالضمان؛ لأنه 


لي اه 














8 القارية الطهونة وغين المسهرية 5 
أعارية مضمومة أو عارية مؤداة؟ قال : «بل مؤداة» (أبو داوذ 50 


فإنه من كرم الأخلاق» وينبغى للمسلم أن تسبي عراز الكفار امك تل كا يتن 
ا ا و ا 
ذلك أصلا. 1 

قال فى ” "الجوهز النقى “ ا 0 000 
فى الأول: ابن إسحاق؛ وفى الثانى: شريكء وفيهما كلام وأخرج الثانى أبو داود» وقال: هذه 
رواية يزيد ببغداد» وروايته بؤاسطة يلى غير هذا. وفى الثالث:.قيس بن الربيع ضعفه البيبقى» و 
الرابع: مجهول ولفظه وإن شعت غرغمناها لك»). 

اوهذا يدل على أنها غير مسضمونة, إذ لو كانت مضمونة لغرم عليه السلام ما ضاع منها 
بدون أن يرد المشيئة إليه» وفى "الإشبراف" لابن المنذر: وفى بعض الأخبار أنه عليه السلام قال 
لصفوان: «إن شعت غزمناها لك» وفى هذا دليل على أنها ليست بمضمونة (ولو كانت”؟ كالقرض 
كما قاله من أوجب ضمانهاء لم يكن لقوله: إن شكت غرمناها لك مغنى» فبإن القرض مضممونة 
إجماعاء ولم يثبت يشبت قط أنه مركم قال لمن له عليه دين معلوم: (إن شكئت غرمناه لك)» بل كان يقضيه 
له شاء أو أبى» فافهم). 

قال: ولا أعلم مع من رأى تضميئها حجة توجب ذلكء انتهى» كلامه. وأيضا لو كانت 
مضمونة لغنى عليه السلام عن ذكر الضمان» ولقال: «وهل تكون العارية إلا مضمونة)؟. 

ثم كثر البيهقى وجوه الححديث ثم قال: بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى 
بشواهد هذه والموصولة قبله. قلت: هذا الحديث اضطرب سندا ومتناء وجميع وجوهه لا يخلو عن 
فو للك الحريم ار ف كا رجي رو رياني لفتديا قرا 


)0 وبهذا ظههر الجواب عن دليل القياس الذى احتج به الخصم حيث قال: وجدنا كل ما يقبضه بعض الناس من بعض الناس من" 
: بغض.الأموال على ثلثة أقسام؛ أحدها قسم متفعتنه للداقع دون المافوع إليهء كالوديعة والوكالة: فهذا غير مضمونة: وثانيها 
:. قسم منفعته للدافع والمدفوع إليه معا كالقراض. وقد اتفقنا على أنه غير مضمونة» فوجب أن يكون الرهن وكل ما فى الباب 
| كذلك» وثالشها ما منفمته للمدفوع ليه دون الدافع؛ كالقرض وقد صح الإجماع على أنه مضمون» فوجب أن تكون العارية 
وكل مافى هذا الباب كذلك» " 'المحلى” .)1١78:9(‏ والجواب أن العارية تفارق القرض» لكون المستقرض يملك ما استقرضه 
بعوض ولا يلك المستعير ما استعاره ولنا أن نعارض هذا القياس بالصدقة» ونقول: إن العارية نصدق بالمنفعة فلا ضمان. 
ويؤيده إطلاق المنيحة على العارية» وهى العطية. (المؤلف) 
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انعبى كلامه (قلت: قد أشرنا إلى رفع الاضطراب من المتن» وهو من طريق جابر وابن عباس عند 
الحاكم سالم من الاختلاف» وإذا صح للحديث طريق واحد وسلم من شوائب الطعن تعين المصير 
إليه, ولا عبرة باختلاف الباقين» قاله ” الزيلعى” (1:. وفى ” الجوهر النقى“: وإذا أقام ثقة إسنادا 
اغتمنة ولم يبال بالاختعلافف؛ وكثي من أسخاديث الضَحينجِين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف اه 
0:1١‏ 4). وقد غرفت أن الاضطراب إنما هو فى طريق عبد العزيز بن رفيعء :ولا أثر له فى طريق ابن 
إسحاق عن عاصم بن عممن بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله» ولا فى طزيق 
خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» كما لا يخفى). قال: ثم على تقدير صحة قوله: مضمونة» 
المراد مردودة أى مضمونة الرد عليك؛ بدليل قوله: نحتى نودينها إليك. ويختمل أن يزيد اشير تراط 
الضمان والغارية بشرط الضمان مضمونة فى رواية للجنفية اه .)5١0:5(‏ 


يلك المستعير أن يعير غيرة: : 

فائدة: ا ا ا 0 
يعيرها غيره لأنه مَلِهِ كان هو المستعير» ثم أعارها من لم يكن له در ع من المسلمين. فإن قيل: 
كان ذلك معلوما لصفوان وأخيه أنه كته استعارها لغيره لا نفسه, فلم يكن فيه دليل جواز إعارة 
المستعير غيره مطلقاء قلنا: ولكنه مله لم يقل لهما: إنى استعيرها لغيرى» ولو لم يملك المستعير أن 
يعير غيره لصرح بذلكء ولم يكتف بعلمهماء كما هو الظاهر من عادته ميته فى المعاملات» ومن 
ادعى غير ذلك فعديه البيان» وأصرح من ذلك ما رواه البخارى عن أنس بن مالك أن أمه أم سليم» 
كانت أعطت رسول الله مله عذاقا. قال: وكان الرجل يجمل للسبى ميك اليخلات» بأعطامن 
النبى مره أم يمن مولاته. 

لما فرغ من قل أهل خبير فانصرف إلى امدينة؛ رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى 

كانوا منحوهم من ثمارهمء فرد النبى مَرْكته إلى أمه عذاقها. وفى رواية له:.أن أهلى أمرونى أن أسأل 
النبئ ميد الذى كانوا أعطوه وكان قد أعاطاه أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى تقول: لا نعطيكم 
وقد أعطانيه. قال: والنبى مَِظْتهِ يقول: لك كذاء حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو كما قال» فتح البارى 
(ه:٠8 .)١‏ ولا يخفى أن عذاق أم.سليم كانت منيحة عارية للبنى مَك ولم تكن هبة» وإلا لم 
تستردها منه» فأعارها البى مه أم أيمن» ولم يغبت فى طريق ماء ولو ضعيفة أن ذلك كان يإذن أم 
بح د اموي اللا يشترط المعير انقفاعه بنفسه» والله تعالى أعلم. 
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0- نا وكيع: عن على بن صالح بن حى عن عبد الأعلى عن محمد ابن 
الحنفية عن على بن أبى طالب» قال: العارية ليست بيعا ولا مضمونة» إنما هو معروف» 
إلا أن يخالف فيضمن. رواه ابن أبى شيبة (المحلى 11:5)؛ قال ابن حزم: وهذا 
صحيح عن على. ا 

؟؟ه نا: قيض بن الرنيع عن اتاج بن أرطاة عن خلال الوزان عن عدي اله 
بن عكيم» قال عمر بن الخنطاب: العارية بمنزلة الوديعة» ولا ضمان فيها إلا أن يتعدي؛ ش 
رواه عبد الرزاق (امحلى )١77:5‏ أيضاء قال ابن ححزم”": وهو قول إبراهيم النخعى 
وعمر بن عبد العزيز والزهرى وغيرهم.اه. قلت: سند عبد الرزاق حسن فإن قينسا 
والحجاج كلامهما مختلف فيهماء والباقؤن ثقات. 

4 7ه- عن شريح أنه قال: ليس على لمستودع غير المغل ضمانء ولا على 


قوله: نا وكيع إلخ. قال العبد الضعيف: قوله:' العارية ليست بيغا" ينفى شبهها بالمقبوض 
على سوم الشراء» كما نبهنا على ذلك فيما مضى. ودلالته على كون الغارية غير مضمونة ظاهرة» 
وكذا دلالة أثر عمر بعدة. : 5-0 1 
ش قوله: عن شريح إلخ. قال العبد الضعيف: حمل المالكية قوله: المغلء على المتهم. ققالوا: أما 
ارا ع وا 
فيه ما لم يتعد. قالوا: يتهم المستعير فيما غاب؛ قلنا: ليس بالقجمة تسيتحل أموال النامن» ويلزمكم أن 
تضمنوا الوديعة أيضا ببذه التتهمة (امحلى .)١19:9‏ وتميتم بقائلين به فالأولى حمل المغل فى قول 
شريح على الخائن المتغدى, لأنه نفى الضمان عن غير المغل فى الوديعة والعارية سواءء وبالإجماع 
ليصا اللستردع مالم سنو فكداك توخيو قول على وجتير وطيئ الله عننيما. 


الجواب عما احتج به الخصم على تضمين العارية: 
واحتج من قال بتضمين العارية بما رواه عبد الرزاق: نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن 
هريرة) قالا جميعا: العارية تغرم (امحلى ل ل). قلت: لا حجة لهم فيه لذنا نقول بغرامة العغارية 


: والعجب من ابن حزم: أنه يحتج.بقيس والحجاج إذا وافق الأثر غرضه» ويطرحهما إذا خالفه.'‎ )١( 














إعلاء السنن الي ار رع لمر 1١‏ 
500000 61): .هذا هو الحفوظ عن شريح من قوله؛ 


أيضا إذا تعدى المستعير فنيباء فيحمل قولهما على ذلك؛ لكونه مجملاء وقول على وعمر مفسراء 
والمفسر قاض على المجمل» كما تقرر فى الأصول. واحتجوا.بما روى من طريق ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية (المحلى أيضا). قلنا: نعم! إذا قصر فى الحفظ أو 
تعدى فيها بدليل ما مر عن عمر؛ وهو أجل من روى عنه خلافه» وبما روى من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه؛ قال فى قضية معاذ بن جبل: العارية مؤداة, اه. قلنا: لا حجة فيه 
على وجوب الضمانء وإنما هو فى رد العين إذا كانت.قائمة» كما تقدم. 

قالوا: وكان شريح يضمن العارية. قلت: عورف عام سن اشنو اهف عباس 
قالوا: وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلكء قلت: فلا حجة لكم فيه بل هو حجة لنا. قالوا: وصح ‏ 
عن مسروق أيضا وعن عطاء بن أبى رباح؛ وذكره ابن وهب عن يحبى بن سعيد الأنصارى 
وربيعة» وذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه كانوا يقضون اه. قلنا: عمر وعلى وشريح أجل 
من هؤلاء» وقد تقسدم عن الموفق أن الحسن والنخعى والشعبى وعمر.بن عبد العزيز والثورى وأبا 
جنيفة ومالك والأوزاعى وابن شبرمة قالوا: هى أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدى» وليسوا بأقل 
ممن أد ركهم يحبى بن سعيد وربيعة من العلماء. قال محمد فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم؛ أنه قال فى العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذى قال فسرق 
. الداع أو أضله أو نفقت الدابة فليس عليه ضمانء اه (ص »)١17‏ قال مسحمد: وبه نأخذ» وهو 
قول أبى حنيفة؛ والله تعالى أعلم. 5 
قول الرجل: أخدمتك هذه الجارية عارية, والجواب عن قول البخارى فيه: 

فائدة: إذا قال الرجل: أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد فهو عارية» وليس بتمليك ولا هبة 
. إلا أن تقوم بذلك قرينة» واحتج البخارى على أنه للتمليك» بقصة هاجر. وفينها قوله بريه «هاجر 
إبزاهيم بسنارة فأعطوها أجر فرجعتء فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة) اه. 

:ولا حجة له فيه؛ فقد قال ابن بطال: لا أعلم خلافا أن.من قال: أخدمتك هذه الجارية» أنه قد 
وهب له الخدمة خاصة» فإن الإخدام لا يقتضى تمليك الرقتبة: كما أن الإسكان لا يقتضى تمليك 
الداز. قال: واستدلاله بقوله: الالسدها ناي عار لهي د بول رما حت ال لز ده نر 
من قؤله: فأعطوها هاجرء اه من " أفتح البارى 7 (0401:9 0ك 





ورواه عبد الرزاق قال: سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن سيرين عن 
شريح به (احلى 1 اوعدا بع مسج 

قال الحافظ: : والذى يظهر أن البخارى لا يخالق ما ذكره عند الإطلاق» وإنما مراده إن 
وجدت قرينة تدل على العرف» حمل عليما. فإن كان جرى بين قوم عرف فى تنزيل الإخدام منزلة 
الهة) فأطلقه ححص رفي التسليك نقد ومن قال حى عارية فى كل كال ذقد بتعالقه الى قليت: 
الذموقال تعن عنارية قن كل حال قا كبر ها تادر دنه فى متعار ف الناش متتدة ولو يرد تفلو 
شرق عرق باستعماله فن معد الهية أو قامنى قزرية على إرادقيا بلا لم وخر اتتعماله فى بعتي البية 
أبداء ولا الصاو ل ري ار ا ا 
الفقه والعلم. 
0 الم أررة اليتسارى علق يعن الباسن أنه قال ل فول ارج ع 
اه. أى وهو كالإخدام فى إفادته تمليك المنفعة وضعا دون تمليك العين. فالقول بكون الأول عارية 
والثانى هبة تناقض» قلنا: لا يجوز القياس فى اللغة لأن بناءها على السماع والعرف. قال ابن بطال: 
لم يختلق العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة إن له شرطه؛ وإ إن لم يذكر أجلاء فهو 
هبة. وقد قال تعالى: لإفكتبارة طعا عثيرة نباكين أو كسوتيم» ولم تختلب الآمة أن ذلك 
تمليك للطعام والكسوة ة انتبى» من " فتح البارى" العا ار ع اي ترك 
اعم لوداا اسغرري نارين نو يوه عر سن بلمت توتو 


الجواب عن إيزاد البخارى على بعض الناس 
فى قول الرجل: حملتك على هذا الفرس: 1 
لم بوب البخارى رحمه الله: جا حمل مولس قور سرك والقلقة لاون ش 
الناس: له أن يرجع فيها” وذكر فيه حديث عمر: حملت على فرس فى سبيل الله فرأيعه يباع 
فسألت رسول الله ميك فقال: «لا تشعره ولا تعد فى صدقتك). فإن أراد بهم الحنفية وأنهم 
حملوه على العارية فيه أن عندنا قول الرجل: حملتك على هذا الفرسء إن نوى به الهبة فهو هبة 
وإلا فعارية. قال الزيلعى: إنه مستعمل فيهماء يقال: ”جمل فلان فلانا على دابته " يراد به الهبة تارة 
والعارية أخرى؛ فإذا نوى أحدهما صحت نييته» وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كيلا يلزمه 
الأعلنى بالشبك انتنبى. والأدقى هو العارية وعلى ادير بضيع الرجوع عتدهم إذا يكن يلاه 











إعلاء السنن : 50 


كتاب الوديعة 

.باب لا ضمان على المؤتمن . 
ش 4 عن عبمرو بن شنعيب عن ,أبيه:عن جدهء أن رسول الله م قال: ل 
ضمان على مؤتمن)؛ أخرجه الدارقطنى (ص7١٠)‏ وفيه محمد بن عبد | لرحمن الحجبى 

.ذكر ابن حبان فى ” الثقات "ع وذكره البخارى فى التاريخ » فلم يذكر فيه جرجا. 

. وقال ابن عدى: بي يسرزق االمنديت : وقال الدارقطنى: أمتروزك” 
(التهذيب )0 ويزيد بن عبد الملك ضعفه الأئمة واختلف فيه قول ابن معين» 

فال 01 "اليسناية بأمن “ع وأعرى: لت حديثه بذاك . 


على الفقير: ؛ أو هبة لذى رحم محرم منه لما سيأتى فى باب الهبة. زالطاهرين حدية لباب أند 
عا افر رن را توا له بارا ندم على ارام رونت د تجرد اليل 
يكز ليك أوروقناء 
وفى "العمدة* للعينى :)7575١:5(‏ قال الداودى: قول البخارى: فو كالعمرى والصدقة: 
تحكم بغير تأمل» وقول من.ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: العلموة ا ولي 
قلت: عند الحنفية قول الرجل: ” حملتك على هذا الفزس “ لا يكون هبة إلا بنية. أن لحمل هو 
الرركات سم درن عاو ولكنه يحتمل الهبة. يقال: "حمل الأمير قلانا على الفرين” معناة ملكه 
ا فيحمل على اليك عند يه لأنه توى ما ححدلد لفط وفيه تشديد عليه يرنه أه. 
وفى ” الهداية“ : وتصح بقوله: منحتك إرادته هذا الثوب» وحملتك على هذه الذابة) إذا لم 
يرد به الهبة؛الأنبما لتمليك العين. وعيل عدم إرادية اليه ربشمل على كليك التاقق مسو وه 
(577:7)» والبسط فى حاشية " البحر” الى تابدينة وفى ' الكفاية” عه 
"الهداية*. . 


.باب لاضمان على المؤقن ٠‏ 000000 
"أقول: الأحاديث والآثار المذكورة بمجموعها ددع لسرب إل د 
الضمان على المستودع» ليس لهم حسجة غير الاجتباد والرأى. وهو معارض باجتهاد الخالف فينبغى 
النصوص والآثار سالمة عن المعارض. قال لعل العرميف: قد غير بعض الأحياب الترتيب» فأدخل 
أحكام الوذيعة في أحكام العارية. ش 
والأضل فى الوديعة الكتاب والسنة لاما | أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: فإإن الله 








116 الاضمان على المؤْتمن : 25 


ه١ه-‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى مَركِْهِء قال: «من أودع 
وديعة فلا ضمان عليه)» أخرجه ابن ماجة؛ زوواة ايعان فى "كاب الضعفاء من 
حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب الزيلعى ” 11 رات سس : مثتى 
ابن الصباح» ومثنى وثقه ابن معين». ا وي 2 ٠‏ 

وقال ابن عدى: لان دا ل لو وقد ا رمد ل 
المتقدمونء والضعف.على حديثه بين اهء وضعفه آخرون (التسبذيب)» وابن لهيعة 
مختلف فيه؛ ويحتمل أن يكون ابن لهيعة سمعه من مثنى بن الصنباخ عن عمرو بن 
شعيب» ورواه عن عمرو بن شعيب» لأنه .كان يقعل ذلك كما فئ. “التبذييب: ... 

45 017- وعن عمر بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبى مَل قال: «ليس على المستعير غير المغل ضمانء ولا على 
المستود ع غير المغل ضمان»» أخرجه الدارقطنى وقال: "عمرو وعبيدة ضعيفان” 
(الدارقطنى ص5 »)1١‏ قلت: الطرق يقوى بعضها بعضا وله شواهد. 


يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله تعالئ: لإفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤْتمن 
أمانتة». وأما السنة» فقول رسول الله مَرفّهِ: «أد الأمانة إلى من أتمنك» ولا تخن من خحانك». : 

وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع» فلما أراد الهجر أودعها عند أم أيمن" » وأمر 
عليا أن يردها على أهلها. (رواه ابن إسحاق بسند قوى؛ فذكر حديث الخروج إلى الهجرة. 

قال: فأقام على بن أبى طالب خخمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبى ب 1 َيّهِ الودائع التى . 
كانت عنده للناس» كذا فى ” التلخيص” 7:5" 0 3 

وفيه دليل على جواز اعفظا الوديعة عد آمل لله رمن طول عبالة و كنا حرار ها علي 
أيديهم: وأما الإجماع؛ فأجمع علماء كل عصر على جواد الإيداع والاستيداع» والقياس 
يقتضيباء فإن بالناس إليها حاجة: فإنه يتعذر غلى جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم؛ ويحتاجون إلى 
من يحفظ لهم. والوديعة فعلية من يدع الشىء إذا تركه؛ أى هى متروكة عتند المودع: وقبولها 
مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة» لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته؛ وهى عقد جائز من 1 
الطرفين؛ متى أراد المودذع أخذ وديعته لزم محر رخا لم1 ما 





)0 وقع ف نسخة الاش عند ملؤم فشكل على الشافظ فى "اللخيص” 0 017 :(الؤلف) ‏ . 
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07- وحدثنا: إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد نا روح نا 
عوف عن محمدء أن شريحا قال: ليس على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير 
المغل ضمان (الدارقطنى ص" 07١‏ 

754-- ورؤزوى: بدن موري و جاده 2ق جاور العف كن لامي و 
الرحمنء أن عليا وابن مسعود قالا: «ليس على المؤتمن ضمان) (التلخيص الحبير 
ض١/707)»‏ وجابر مختلف فيه مع ما من الانقطاع؛ وهو لا يضرنا. 


الأمانات إلى أهلها4؛ وإن أراد المستودع ردها على صاحبما لزمه قبولهاء لأن المستودع متبرع 
بامساكهاء فلا يلزمه التبرع فى المستقبل» قاله الموفق فى ” المغنى * (/7/80:7). 

قال: والوديعة أمانة» فإذا تلفت بغير تفريط من المودع» فليس عليه ضمان سواء ذهب معها 
شىء من مال المودع» أو لم يذهبء هذا قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن أبى بكر وعلى وابن 
مسعود رضى الله عنهم وبه قال شريح والنخعى ومالك وأبو الزناد والثورى والأوزاعى والشافعى 
وأصحاب الرأى. وعن أحمد رواية أخرى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لما روى عن مر 
ابن القطاب رطى الله عنهء أنه ضمن أنس بن مالك وديغة ذهيت من كاله 

قال القاضى: والأولى أصح. لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافى الأمانة» ويروى غن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبى مله قال: «ليس على المستودع ضمان). 

ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه 
وتفريطه؛ كالذى ذهب مع ماله. ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعاء فلو لزمه الضمان» 
لامتنع الناس من قبول الودائع» وذلك مضر لما بيناه من الحاجة إليباء وما روى عن عمر محمول 
على تفريط من أنس فى حفظهاء فلا ينافى ما ذكرنا. (ولأنها قضية عين لا عموم لها فلعل 
عمر رضى الله عنه قد علم بأن السارق واحد من أهل بيته» وإلا لم يأخذ الوديعة فقط من بين ماله» 
فضمنه إياهاء وما رويناه عنه فى المتن» حكم عام يعطى قانونا كليا مقتضاه أن الوديعة أمانة ل ضمان 
فيها إلا أن يتعدى). قال الموفق: فأما إن تعدى المستودع فيباء أو فرط فى حفظها فتلفت ضمن بغير 
خلاف نعلمه؛ لأنه متلف مال غيره فضمنه كما .لو أتلفه من غير استيداع اه (7: 07/01 


فروع فى الوديعة أكثرها مجمع عليبها: | 
فائدة: قال فى ” الهداية “: وللمودع أن يحفظها بنفسه ويمن فى عياله. لأنه لا يجد بدا من 
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ا : ل مل ا سان دامح ارافمد 
منها (التلخيص لديا ص١‏ 377) وقال الحافظ: إسناده ضعيف» ولعله لأجل الحجاج؛ 
وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث. 


الخ إلى حال أله ل كه ملازمة ولا اممضبحاب الود في خحروجه» كأ الك رضن 
به اه. قلت: : قد مر دليله فى قصة خروجه مله للهجرة» وكانت عنده ودائع» فأودعها عند أم أيمن 
وأمر عليا أن يردها على أهلهاء فتذكر. وفيه أيضا: أنه إذا رد الوديعة أو العارية إلى المالك مع عبده 
أو أمنه أو أجيره أو بمن هو فى عياله جاز ولم يضمن. قال فى الهداية: فإن حفظها بغيرهم أو 
أودعها غيرهم ضمن اه. 

قال الموفق فى المغنى: إذا أودعها غيره لغير عذرء فعليه الضمان بغير خلاف فى المذهب» هو 
قول شريح ومالك والشافعى وأبى حنيفة وإسحاق. . وقال ابن أبى ليلى: : لااضمان عليه؛ لأن عليه 
حفظها وإحرازهاء وقد أحرزها عند غيره وحفظها به ولأنه يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد 
حفظها بما يحفظ به ماله ولنا أنه خالف المودع فضمنهاء كما لو نهاه عن إيداعهاء وهذا صحيح 
فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره؛ قال: ولو أن رب الوديعة أ مر المستودع بحفظها فى 
مكان عينه فحفظ فيه ولم يخش عليه فلا ضمان عليه بغير خلاف: لأنه مضل لأمره غير مفرط فى 
ماله وإن خماف سيلا وتوى يعنى هلاكا فأخرجها منه إلى حرزهاء فتلفت فلا ضمان عليه بغير 
خلاف أيضاء لأن نقلها فى هذه الحال تعين خفظالهاء وهو مأمور بحفظها اه. 

والمودع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خخلاف» قال ابن المنذر: : أجمع 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت» أن القول 
قوله» وقال الأكثر: مع بمينهء وإن ادعى ردها على صاحبها فالقول قوله مع هينه أيضاء وبه قال 
الثورى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى. وقال مالك: إن كان دفعها إليه بغير بينة» وإن "كان 
ْ أودعه إياها ببينة لم يقبل قوله فى الرد إلا ببينة اه (/717:1). 


حكم السفر بالوديعة: 

وهل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ إن كان المودع نهاه عن ذلك لم يكن له ذلك؛ وضمنهما 
إن خرج بباء لأنه مخالف لصاحبهاء وإن لم يكن نباه لكن الطريق مخوف أو البلد الذى يسافر 
إليه مخفوف ضمنهاء لأنه فرط فى حفظها (لا نعلم فيه خلافا)» وإن لم يكن كذلك فله السفر بها. 











إعلاء السنن ٠‏ لاضمان على المؤتمن 0 


- وأخرج عبد الرزاق فى ”مصنفه “ عن عمر بن الخطاب» قال: ” العارية 
بمنزلة الوديعة» لا ضمان منها إلا أن يتعدى". 22 

-١‏ وأخرج عن على» قال: ”ليس على صاحب العارية ضمان" (الزيلعى 
1, وقد مر أن إسناده حسن. 


نص عليه أحمد سواء كان به ضرورة إلى السفز أو لم يكن؛ وببذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: 
إن سافر بها مع القدرة على صاحبها (أى على الرد إليه أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمنها. لأنه 
يسافر بها من غير ضرورة» أشبه ما لو كان السفر مخوفا. ورجحه الموفق» لأنه يفوت على صاحبها 
إمكان استرجاعهاء ويخاطر ببهاء فإن النبى مَيْكْهِ قال: «إن المسافر وماله لعلى قلت (أى هلاك) إلا ما 
وقى الله». ولنا أنه نقلها إلى موضع مأمونء لأنه سافر بها سفرا غير مخفوف كما لو نقلها فى 
البلدء وأما الحديث فرواه السلفى فى أخبار أبى العلاء المعرى من طريقه (ولا خير فيه). ! 

وأسنده الديلمى فى ” مسند الفردوس“ من غير طريقبه (وأحاديث الديلمى أكثرها ضعاف 
كما مر فى المقدمة). وقد أنكره النووى فى ” شرح المهذب“» فقال: ليس هذا خبرا عن النبى مَل 
وإما هو من كلام بعض.السلف: قيل:.إنه على بن أبتى طالب .رضى الله عنه. قال المصافظ فى 
"التلخيص": وذكره ابن قعيبة فى غريب الحديث عن الأصيمعى عن رجل من الأعراب اه 
(؟:771). ولو حمل المسافر فى ذلك الزمان لم يبعد كما حمل عليه قوله مَريِه: «الواحد شيطان» 
والاثنان شيطانان» والثلاثة ركب». ل ا 
والكلام فيما إذا كان الطريق آمنة» والله تعالى أعلم. 


حكم خلط الوديعة بغيرها:. 

قال الموفق: وإذا خخلط البراهنم الغلة أى المكسرة 50 أو 000000 
لم يضمنها بالخلط» لأنها تتميز منها فلا يغجز بذلك عن ردها على صاحبها فلم يضمنهاء كما لو 
تركها فى صندوق وفيه أكياس له وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى ومالك. ولا نعلم فيه اختلافاء 
وكذلك الحكم إذا خلط دراهم بيضا بسود يضمنها. ولعله قال ذلك لكونها تكتسب منلها سواداء 
أو يتغير لونها فتنقض قيمتها. فإن لم يكن فيها ضرر فلا ضمان عليه. والله أعلم اه (2084:9. - 
إذا مات المستودع مجهلا للوديعة: 


قال: وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها ولم تتميز من ماله فهى دين عليه يغرم 








ا 80000 


كتاب الهبة 
باب فى قبول الهبة 
اه ؟ه- عن خالد بن عدى الجهنىء قال: سمعت رسول الله مَك يقول: «من 


عد ارد ماك سعيلة وامر اموي الشكاة: . فإن كان عليه دين سواها فهى والدين سواءء فإن 
وقت تركته بهما وإلا اقتسماها بالخصص. وبهذا قال الشعبى والنخعى وداود بن أبى هند ومالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وروى ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس 
والزهرى وأبى جعفر محمد بن على؛ وروى عن النخعئ: الأمانة قبل الدين. وقال الحارث العكلى:. 
الدين قبل الأمانة» ولنا أنهما حقان وجبا فى ذمته فتساويه كالدينين» وسواء وجد فى تر كته من 
جنس الوديعة أو لم يوجد. وهذا إذا أقر المودع أن عندى وديعة لفلانء أو ث ثبت ببينة أنه مات» 
وعنده وديعة اه (/:-59). 

واف رضدهة الأمة: : اتفق الأئمة عمل أن الوديعة أمانة محضة:؛ وأن الضمان لا يجب على 
لمودع إلا بالتعدى؛ وأن القول قوله فى التلف والرد على الإطلاق مع يكينه بمينه. واختلفوا فيما إذا كان 
قبضها ببينة فالثلاثة (الأئمة) على أنه يقبل قوله فى الرد بلا بينة» وقال مالك: : لا يقبل إلا ببينة. 


إذا تصرف المستودع فى الوديعة ثم ردها إلى مكانمها: 

وإذا استودع دنانير أو دراهم, ثم أنفقهاء أو أتلفهاء ثم رد مثلها إلى مكان الوديعة؛ ثم تلف 
لمردود بغير فعله؛ فلا ضمان عليه عند مالك فإن عنده لو خلط دراهم الوديعة» أو الدنانير» أو 
ا الحنطة بمثلها حتى لا تتميز لم يكن عنده ضامنا للتلف» وقال أبو حنيفة: إن رده بعينه لم يضمن 
| تلفه, وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان. وقال الشافعى وأحمد: هو ضامن على كل حال بنفس 
إخراجه لتعديه. ولا سيط عه القميان سواه رفم يجيد . إلى حرزه أو رد مثله اه (ص 87). 

ولنا قول النبى علد : «عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما حدثت نت به أنفسها ما لم تكلم به 
أو تعمل»» فإذا نوى الخيانة فى الوديعة بالجحودء أو الاستعمال» ولم يفعل شيئا إلا أنه أخذهاء 
أو بعضهاء ثم رده بعينه ولم ينفق شيئاء ولم يغيز لم يصر ضامنا لأنه لم يحدث فى الوديعة قولاء 
ولا فعلاء فكان كما إذا عد دراهم الوديعة ثم وضعها. ش 


: باب فى قبول الهبة 
أقول: اضطرب كلمات الحنفية فى أن ركن الهبة ما هو؟ فقال شيخ الإسلام خواهر زاده فى 











إعلاء السئن قبول الهبة 518 


جاءه معروف من أخميه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده؛ فإثفا هو رزق 
حاداه عورا احج الي ”مجمع الزوائد' : رجاله رجال الصحيح (نيل 
الأوطار 49:4). 

5 ه- وعن أم كلثوم بنت أبى سلمة؛ قالت: لما تزوج النبى َه أم سلمة قال 
لها: «إنى أهديت إلى النجاشى حلة وأوانى من مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد ملت 
ولا أرى هديتى إلا مردودة» فإن ردت على فهى لك»» قالت: وكان كما قال رسول 
ل تق نزوت عانيه عر ماعط كا اخرأة ‏ سال أوفية نلك راعظن آم 
سلمة بقية_المسك والحلة» رواه أحمد 4:5 .)1١‏ وقال فى القبجح + إمنياده بسن 
(154:5). ظ 

وقال فى 'مجمع الزوائك : فى إسناده أم 0000 أعرقها قبل 
*,» وفيه أيضًا حديث أم كلثوم هذا أخرجه الطبرانى والحناكم؛ وحسن ضاحب 


“الفتح" إسناده اه. 


*ميسبوطه : هو مجرد إيحاب الواهب وهو قوله: وهيبت» ولم يجعل قبول الموهوب له ركناء لأن 
العقد ينعقد بمجرد أيجاب الواهب. وقال صاحب ”التحفة“: ركنها الإيجاب والقبول» ووجهه أن 
.الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبؤل» وقال فى ” البدائع“: أما ركن الهبة فالإيجاب من الواهب. 
ا ل ا ا 0 
قال: القبض أيضا ركن» كذا فى ” نتائ ج الأفكار “ (40:17)» لكن هذا الاضطراب والاختلاف إنما 
هو فى حقيقة الهبة فقطء ولم يختلفوا فى أن الملك للموهوب له لا ينبت يدبت يدون لإرل الوغوبال 
قال صاحب ” النهاية“ تحت قول صاحب ” الهداية“: وتصح بالإيجاب والقبول أى تصح 
بالإبجاب وحده فى حق الواهث وبالآيجات والقتول فى حق الموهوب له. لأن الهبة عفد تبورع 
فيتم بالمتبرع. فصار هو عندنا بمنزلة الإقرار والوصية. ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول 
والقبض» هكذا فى "نشائج الأفكار” 80:0 4). فظهر من هذا التفصيل أن ما يظهر من كلام 
الشوكانى» أن الموهوب له يلك بالإيجاب فقط عند بعض ال حنفية» ناش من قلة التدير فى كلامهم. . 
اواج عي ماعو عديدة ا لاانو رتوت املك لامجاي اق ا 





0 ْ قبول الهبة 1 


64 عن أبى هريرة» عن التبى وك َل قال: «تبادوا تحابوا»» رواه البخارى 
فى "الأدنت” » والبيهقى وابن طاهر فى امج القيات اوسا عد مسيم 
1 0 


٠‏ “قال العيد الفعن: إن الفبة والصذقة والهدية والعطية معائيها متشارية: وكلها تمليك فى 
الحياة بغير عوض (فى الحال). واسم العطية والهبة شامل لجميعها. 


الفرق:بين الصدقة والهدية:. ْ 017 0 

.. والصدقة والهدية متغائران. فإن النبى َه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقنة» وقال فى 
الع الدى ترق عل بريه «هو عليها صدقة ولنا هدية». فمن أعطى شيئا يتقرب به إلى الله 
تعالى للمجتباج فهو صدقة» ومن دفع إلى أحد شيكا للقرب إليه والحبة له فهو هدية كما وقع 
الصويح به فى جيك عبد اارجمن بن علمة وجميع ذلك سلوب إلبه ومحارك علديه. . فإن 
لنبى ييه قال: «تهادوا تحابوا؛ وإسناده حسنء وأما الصدقة فما ورد فى فضلها أكثر من أن 
متم وفك الكافى وآبو الشطات دن الخصايلة أن آلينة والنطعة لاتسح كلها إلا الإتخابة: 
والقبول» ولا بد مننهماء سواء وجد القبض أو لم يوجد وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى لأنه عقد 
تمليك فافتقر إلى الإ يجاب والقبول» كالنكاح وغيره. 


الصحيح أن المعاطاة كافية لصحة الهبة ولا حاجة إلى الإيجاب والقبول لفظا: 

٠‏ والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية» ولا عاد إلى لفظ. 
وهذا اختيار ابن عقيل فإن النبى يَرفِْهِ كان يبدى ويبدى إليه؛ ويعطى ويعطى» ويفرق 
الصدقات. وي يأمرسبعاته بغريقها و أخدهاء وكان امتجابة يتعلون ذلك ول يقل غديم فى :ذلك 
إيجاب ولا قبول لفظاء ولا أمر به ولا تعليمه لأحد. ولو كاق ايك شرا إبكل نيم لقلا هيوار 
كما هو مقتضى العادة» وكان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبى مَكّهِ لعمر: "بعينه "» فقال: "هو 
لك يا رسول الله » فقال رسول الله َيِه : ل 0 006 ش 
1 ولم ينقل قبول النبى مَريَِ من علمرء ولا قبول ابن عمر من النبى َيه لفطا. ولو كان 
شرطا لفغله النبى مم وعلمه ابن عمرء ولم يكن ليأمره أن يصنع به ما شاء قبل أن يقبله» وروى أبو 
هريرة: : أن النبى كه كان إذا أتى بطعام سأل عنه. فإن قالوا: 0 6 
ولم يأكل. وإن قالوا: هدية ضرب بيده فأكل معهم). 5 700 ْ 








ا العان قبول الهبة 71١‏ 


هه ؟ه- عن عائشة رضى الله عنباء قالت: دكان رسول الله مله يبل | لهدية 


تقدبم الطعام بين يدى الضيف إذن فى الأكل 

ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه فى أن تقديم الطعام بين يدى الضيفان إذن فى 
الأكل» وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله ولأنه وجد ما يدل على التراضى بنقل الملك فاكتفى بهء كما 
إذا وجد الإيجاب والقبولء قال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول لفظا مع الإطلاق وعدم 
العرف القائم بين المعطى والمعطى لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا فلا بد من قول ذال عليه 
أما مع قرائن الأحوال والدلائل فلا وجه لتوفيقه على اللفظء ألا ترى أنا اكتفينا بالمعاطاة ذ فى البيع» 
واكتفينا بدلالة الحال فى دخول الحمام» وهو إجازة وبيع أعيان؛ فإذا اكتفينا فى المعاوضات مع 
تأكدها بدلالة الحال» وأنها تنقل الملك من الجانبين» فلن نكتفى به فى إلهبة أولى» ذكره الموفق فى 
"المغنى “ (:181). ا 

قلت: له قال ابن عابدين: إن التلفظ بالإيجاب والقبول لا 
يشترط: بل تكفى القرائن الدالة على التمليك» كمن دفع لفقير شيكا وقبضه. .ولم يتنلفظ واحد 
منهما بشىء» وكذا يقع فى الهدية ونحوهاء فاحفظه. ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال: وهبت 
منك هذه العينء فنبضها ا موهوب له بحضرة الواهب ولم يقل: قبلت» صح لأن القبض فى باب 
الهبة جار مجرى الركن» فصار كالقبول ” ولوالجية“. قال: وتصح الهبة بقبول أى ولو فعلاء ومنه 
“وهبت جاريتى هذه لأحدكما فليأخذها من شاء “ فأخذها رجل منبما تكون له» وكان أخذه 
لول زو كنا لو وضعها لاي طريق لكر ماك لراك بار ومكود لح رقت وما فى ”امحيط“ 

من أنها تدل على أنه لا يشترط فى الهبة القبول مشكل ” بحر“. قلت: يظر لى أنه أزاة القبول 

قولاء وعليه يحمل كلام غيره أيضاء وبه يظهر العو فيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه؛ والله 
الموفق؛ وقدمنا نظيره فى العارية: نعم! القبول شرط لو كان الموهوب فى يده أى يد الموهؤب-له» 
ينما يأتئن اه (07/178:4. وبهذا ار محرت الذى اذعاه ‏ بغضن. اوي كلمات الحنفية. 


اغتر بعض الفقهاء بمسألة اليمين: 


اوس تال يشل ركية اقول جا تكروه لي باب العا كلق أن لاحي فى 
ولم يقبلء حنث. ولو قال: لا أبيع فباع ولم يقبل المشترى لم يحنث". ولا حجة لهم فيهء لما عرف 








انا 7 كول اليلة ‏ " ا 7 


6 7ه- عن أبى هريرة» عن النبى يييَِهِ قال: ولو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو 
أهدى إلى ذراع لقبلت»)) روآأه البخارى» وأخرجه الترمذدى من حديث أنسن وصححهة 


(التلخيص الحبير 5:1 )). 


. أن مبنى الأبمان على العرف» ويقال لمثله واهيا عرفا ولو لم يقبل الموهوب لهء ولا يقال له بائعا ما لم 
يقبل المشترى. ولهذا يقال: وهب ولم يقبل. ولا يقال: باع ولم يقبل. ولا يلزم من صحة إطلاق 
الهبة بدون القبول عرفا صحته بدونه شرعاء فالحق أن القبول رككن من أركان اد 
بدونه» سواء كان بالقول؛ أو الفعل. ش 

قال فى ' الكفاية” : وركنها الإيجاب والقبولء لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون 

تمليكه. وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله اه. ومثله فى ” الكافى'» وبه صرح صاحب 

"أإسباية "و اسراح قدي : أن ركن الهبة هو الإيجاب والقبول. 

وقول صاحب ” الهداية“: أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول. . 
بمنزلة الصريح فى أن عقد الهبة لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كسائر العقودء ويشهد لهذا أيضا 
قوله: والقبض لا بد منه لثبوت الملكء إذ لو كان مراده أن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع» ولكن 
لا بملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» لقال: والقبول والقبض لا بد منهما لشبوت الملك 
إلا لصحة العقد). وهذا كله مما لا سترة به عند من له ذوق صحيح (نتائج الأفكار 1: ). 

فإن قيل: إذا لم يثبت الملك للموهوب له بدون القبض» #قمافائدة ضحتة الهبة بالإيجات 
والقبول وجعلها ركنين لها؟ قلنا: فائدته ثبوت استحقاق الملك له ولذا كان له قبض الموهوب 
بلا إذت الواهب فى المجلسء فافهم. ٠ ٠‏ ُ 


دلائل اشتراط القبول للهبة: 

ولا يخفى أن حديث خالد بن عدى يدل على أن الهدية تة تفعقر إلى القبتؤل. 900 
«فليقبلهة ولو>كانت الهبة:والهدية تتم بمجرد الإنجاب لم يكن حاجة إلى القبول؛ وكذا حديث 
عائشة: كان رسول الله َيه يبل الهدية ويغبت عليها. وكذا حديث أبى هريرة «لو أهدى إلى 
ذراع لقبلت» وغير ذلك من الأحاديث التى ذكرها صاحب "امتتقى“ و"نيل الأوطار“» كلها 
مشعرة بأن الهبة والهدية تفعقر إلى القبولء وإلا لم يكن لذكره معنى» وهذا هو المطلوب» لا ما 
زعمه بعضن الأحباب أن المطلوب توقف ثبوت الملك للموهوب له على القبول. ثم قال: إن هذه 











إعلاء السنئن قبول الهبة و0 


ببدية» فقال النبى مَِرَنهِ: دأ هدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية» فإنما يبتغى بها وجه رسول 
الله ميتم وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقة فإنها يبتغى ببا وجه الله)ء قالوا: لاء بل هدية؛ . 
فقبلها منهم» الحديث رواه النسائى» وسكت عنه الحافظ فى ” التلخيص” .)١159:7(‏ 


الأحاديث لا تتعرض للملك. قلنا: ثبوت الملك يتوقف على القبضء وأما الإيجاب والقبول فإتما 
يتوقف عليهما صحة العقد وإفادة الاستحقاق للموهوب له ولا يخفى دلالة أحاديث الباب على ' 
هذا المعنى: أما حديث خالد ابن عدى فلما ذكرنا فيه من قوله: «فليقبله). 

وأما حديث أم كلشوم بنت سلمة فلما فيه من قبض النبى َيه الهداية التى بعث بها إلى 
النجاشى بعد رجوعها إليه, دل ذلك على أن الهدية لا تتم بمجرد الإهداء بل لا بد من القبول ولو 
كانت تتم بمجرد ذلك ويستحقها الموهوب له بالإهداء لما قبضها ييه لأنبا قد صارت للنجاشى 
عند بعفه َه باء ولورثته من بعده. 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب: 

وأورد عليه بعض الأحباب أنه لا دليل فى الحديث على أن النجاشى كان حيا حين الإهداء ' 
إذا يمكن أن يكوون إهداءه مله إليه لظنه حيا ثم علم بعده أنه قد مات قبل الإهداء» ولهذا ارتجع 
هديته. قلت: مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى هذا العلم ولو راجع الأصول الصحاح لعلم أن 
النبى مه كان قد نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وأخرج بهم إلى المصلى فصف بنهم. 
وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه الجماعة عن أبى هريرة» كما فى ” نيل الأوطار”“ (787:5). 
وحديث أم سلمة صريح فى عدم تيقنه كه بموته حين قال لها ما قال لقوله: دولا أرى النجاشى إلا 
قدمات». حرا جر د ب اشكوه للك جو الوم الاق باعاوة دل مر ضاف 
أو ساعات» فافهم. 

وفى ترجمة البخارى: إذا وهب هبة فقيضها الآخر ولم يقل: قبلت؛ إشارة إلى صحة الهبة 
يدر ابول والقتول» وتقل ابن يطال اتغزق عتما وأن الفتيسن : فى الهبة هو غاية القبول» قال 
الحافظ فى "الفح" : وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعى» فإن الشافعية ب يشترطون القبول (لفظا) . 
فى الهبة دون الهدية | لا إن كانت الهبة ضمنية» كما لو قال: أعتق عبدك عنى» فعتقه عنه. فإنه . 
يدخل فى ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردى. قال 
الحسن البصرى: لا يعتبر القبول فى الهبة كالعتق. قال: وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه 
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5 باب انعقاد اد اهمه 00 نحلت 
نحلت ل هذا اغلاماء فقال: 7 ال لذ نحلت امثلدك قال: لاء قال: ل 
(البخارى). . 


الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل اه. على أن فى اشتراط القبول فى الهدية وجها عند الشافية. 
واحتج البخارى بحديث أبى هريزة فى قصة امجامع فى رمضانء وفيه أنه َه أعطى الرجل التمر 
فقبضه ولم يقل: قبلت» ثم قال له: «اذهبء» فأطعمه أهلك». ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا 
بأنها واقعة عين فلا حجة فيباء ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه» وقد.اعترض الإسماعيلى 
بأنه ليس فى الحديث أن ذلك كان هبة بل لعله كان من الصدقة؛ فيكون قاسماء لاواهبا اه» وقد 
تقدم.فى الصوم العصريح بأن ذلك كان من الصدقة» وكأن اليخازئ يجنج إلى أنه لا فرق فن 
ذلكء» (بين الهبة والصدقة والهدية لا شتراك الجميع فى كونها تمليكا بلا عرض) اه »)١574:0(‏ 
وأما حكم القبض فى الهبة» فسنذكره فى بابه» وغفل بعض الأحباب حيث ذكره فى باب القبول 
وخلط بينمهما. 

| قنبسيه: : احتج ابن حزم بما فى حديث خالد بن عدى من قوله د (من جاءه معروف من 
أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده» الحديث. على أن قبول الهدية والصدقة 
والهبة فرض لا يجوز رد شىء منهاء وهكذا سائر وجوه النفع؛ ثم أغرب وقال بوجوب قبولها ولو 
علم وتيقن بأن الذى أعطى حرام أو شك فلم يدر أ حلال هو أم حرام؟ (9: ١61‏ و6 »)١‏ وهذا 
مالم يقله أحد قبله من جماعة العلماء» وقد رددناه عليه فى باب رزق القاضى من باب 
القضناء» فليراجع ظ 


باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 
أقول: احتج صاحب الهاي » بقوله مركي : وأكل ولدك نحلت مثله»؟ على انعقاد الهبة 
بقوله: نحلت» ولا ححجة له يه لأ قد ورد فى رواية لبسخارى أخرى فى هذه القصة بعيها قول: 
تأعطيت سائ ثر ولدك مثل هذا»؟ فلا يدرى أى لفظ قال رسول الله ير فلا يصح الاحتجاج بلفظ 
خاص. فالصحجيح الاحتجاج فيه باللغة والعرف» ولا حاجة فيه إلى الاححتجاج بالنص» لأن كون 
النجل بمعنى الإعطاء والهبة أمبر لغوى وعرفى وليس بشرعى» ومعلوم أن الشرع لا يعتبر خصوص 








باب القبض فى الهبة ْ 

078- عن عائشة رضى عنها زوج النبى َيِه أنها قالت: إن أبا بكر الصديق 
كان نجلها تجاد عمشرين وسقا من ماله بالغاية» فلمًا حضرته الوفاة قال: والله يا.بنية! 
مامن الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك» ولا أعز على فقرا بعدى منك» وإنى كنت 
نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه. كان ذلك لكء» وإنما هو اليوم 
مال وارثء وإنما هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا.- 
أبت» والله لو كان كذا وكذا لتركته» إنما هى أسماء فمن الأخرزى؟.قال: ذو بظن ابنة 
خارجة أراها جارية (موطأ مالك 4 .)7١‏ 


الألفاظ فى العقود» بل هو يعتبر المعانى فقط. وغاية الاعتذار عنه أن يقال: إن استدلال صاحب 
الهداية بهذا اللفظ على وجّه الاستحسان والأولوية» لأنه يحتبمل كونه من كلام رسول الله َكام: 
بخلاف ما لو استدل بكلام صاحب ” القاموس” أو ”الصحاح“ أو غيرهما. | 1 

قال العبدٍ الضعيف: قد 5 تقرر فى الأصول أن الروايات يفسر بعضها بعضاء فلما ورد فى 
بعض ألفاظ الحديث ” نحلت “ مكان قوله: ' ارحيت ' أو ”أعطيت” ثبت أن النحلة والهبة والعطية 
كلها سسواء ومعناها واحدء هذا هؤ مراد صاحب ” الهداية' ل 
انعقاد الهبة بقوله: نحلت “ بما ذكره من لفظ الحديثء فلا أدرى فى أى واد ذهب بعض الأحباب 
فتخبط خبط عشواء» ولو راجع طرق الحديث عند البيبقى , الدارقطنى والطحاوى لعلم أن أكثرها 
بلفظ: ” نحلت و” نحلنى” و" نجلت” ولم يرد ”أعطيت” أو وهبت“ إلافى طريق» فالظاهر أن 
امحفوظ هو الأول» وأما الثانى والغالث فمن تصرف الرواة رواية بلمعنى» فافهم. 


| باب القبض فى الهبة 0 

ش أقول: الآثار المذكورة تدل على أن الهبة لا يصح إلا مقبوضة» والدلالة ظاهرة لا تحتاج إلى 
التقرير. . 0 ش 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب واين حزم على الحنفية . 

| فى استدلالهم بأثر الصديق على اشتراط القبض: 


قال العبد الضعيف: فإن قيل كما قال بعض الأحباب : إن فى الاستدلال بأثرٌ الضظايق 1 5 
لأِه كان وهب مشاعاء وهية المشاع فاسدة تعوة إلى الصحة بالقسمة والقب عنف بها لعيفة,: 








ل القبض :قن الهنة لف 

- وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ» عن عمر بن الخطاب قال: ما بال 
رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونبهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالى بيدى لم 
أعطه أحداء وإن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة» فلم يحزها 
الذى نحلها حتى يكون إن ماث لورثته فهى باطل (موطأ مالك ص4 091. 

0- وعن أبى موسئ الأشعرىء أنه قال: قال عمر: الإنحال ميراث مالم 
تقبض. أخرجه عبد الرزاق وابن ع أبى شيبة (كنز العمال /:/771). 

5- وعن النضر بن أنس» قال: قضى عمر بن الخطاب فى الإنحال ما قبض 
منه فهو جائز» وما لم يقبض منه فهو ميراث؛: أخرجه ابن أبى شيبة والبيبقى (كنز 
العمال 771/:8). 


فيجوز أن يكون اعتبار القبض هناك لفساد الهبة قبل الجداد والإحراز» فلا يدل على اشتراط القبض 
فى الهبة الصحيحة؛ أو كما قال ابن حزم: إن أبا بكر إما أن يكون أراد نخلا تجد منها عشرين وسقا 
وإما أن يكون أراد تمرا يكون عشرين وسقنا مجدودة» لا بد من أحدهماء وأى الأمرين كان فإما 
هى عدة» ولا يلزم هذم القضية عندهم ولا عندناء لأنها ليست فى معين من النخل ولا معين من 
التهر اه (5:9 7 .)١‏ 

قلنا: ؛ لا يجوز حمله على محل النزاع أى هبة المشاع: و أقل أحواله الكراهة وفساد العقد» 
والظاهر من حال أبى بكر اجتناب المكروهاتء والحق أنه كان قد وهبما أرضا معلوماة يقال لها 
ثمرد» فيها نخل كان جدادها عشرين وسقاء كما وقع التصريح به فى حديث القاسم عند البيبقى» 
وقد ذكرناه فى المتن» فعبر عنها بعض الرواة بأنه نحلها جداد عشرين وسقاء وبعضهم بأنه نحلها 
نخلاء وبعضهم بأنه نحلها أرضا يقال لها ثمرد. فلم يكن وهببها مشاعا بل أرضا معلومة متعينة) 
وإنها لم تتم الههبة لكونها لم تقبضهاء وكانت عند أبى بكر رضى الله عنه بعد الهبة كما "كانت 
قبلها. فقال: لو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك. لكونه طريقا لقبض الأرضء وإنما هو اليوم مال 
وارث لأنك لم تخريها إليك. وفيه دلالة ظاهرة على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض» هذا هو المتبادر من 
سياق الحديث» وهو الذى أخذه الفقهاء والمحدثون منه؛ وكلهم قد اتفقوا على أنه كآن هبة لا عدة» 
كما زعمه أبن حزم. 

كيف وقد ورد فى أثرة سي نك سنخر عق رس ري 
لم يكن لقوله: فرديه» معنى» كما لا يخفىء والأثر رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى ابن أبى 











إعلاء السنن القبض فى الهبة اا 


0ه ثنا: يزيد يد بن زريع ثنا سيد بن عروية عن قتادة عن يحبى بن يعمر عن 
أبى موسى الأشعرىء قال: قال عمر بن المخطاب رضى الله عنه: ” الإنحال ميراث ما لم 
1 يقبض "2 رواه البيبقى (1: )٠‏ بسنده» وهو صحيح. 

4 ه- قال: وزاؤينا عن عنمانا وإبن عجر واي خبا رضي للهضيع ' نهم قالوا: 
“لا تجوز صدقة حتى تقبض ". 

- وعن معاذ بن جبل وشريح- "انين عاثاالا بج اباي وض" اه. 

2- ومن طريق مالك ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب 
أخبرهم عن عروة بن الزبير عن غعائشة رضى الله عنها. فذكر قصة نحلة أبى بكر لها 
جداد عشرين وسقا من مال بالغاية» قال": وأنأ ابو وهك أخيرق عيذ الله بن عض عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة بذلك. 


مليكة أن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أخبره: أن أبا بكر الصديق قال لعائشة: يا بنية! إنى 
نحلتك نخلا من خيبر» وإنى أخاف أن أكون آثرتك على ولدى. وإنك لم تكونى احتزتيه» فرديه 
على ولدى. فقالت: يا أبتاه! لو كانت لى خيبر بجدادها لرددتها. قال ابن حزم: وهذه السياقة 
بزاع لقرانا يا تزيم امير 37). 
قلت: وكيف يكون موافقال له؟ وفيه قوله: وإنك لم تكونى احتزتيه» اد 

كانت احتازته لملكته» ولم يكن لأبى بكر أن يسترده منها. 

فإن قيل: إنما استرده لكونه قد خحالف أن يكون أثرها على ولده. قلنا: بل استرده منها لأجل 
هذه المخافة ولكونها لم تكن حازته. وإذا كان الحكم مغللا بعلتين لم يجز قصره على علة واحدة إلا 
بدليل» لا سيما والقاسم لم يذكر مخافة الإيغار إلا فى هذه الرواية الفردة» وعامة الروايات ليس 
فينا إلا قوله: فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلكء» ولو كان علة الاسترداد مخافة الإيثار لم 
يكن لقوله ذلك معنى: لكون الاسترداد واجبا عليه ولو بعد المجداد والاحتياز عند ابن حزم ومن 
وافقه فإنه يقول: لا يحل أن يفضل ذكرا على أنثى ولا أنثى على ذكرء فإن فعل فهو مفسوخ 
مردود أبدا ولا بد .)١47:9(‏ وأثر الصديق صريح فى أنها لو كانت جدته أو حازته لم يسترده 
منباء وكان ذلك لهاء فافهم. 


)0١(‏ ابن الحكم. (المؤلف) 








0 القبض فى الهبة ' رز : 7 


القامنم بن محمد يحدث بذلك أيضاء إلا أنه قال: أرضا يقال لها ثمرد» وكانت عنده 
ا أخرجه البسبقى ا ٠ل‏ أيضاء وسنده صحيح. 


وأيضا: اق عاك امسا لارام رسن للد ع اميد لا 
فإن المريض ممنوع من إيغار بعض ورثته بشىء من ماله بطريق التبرع» فالمعنى أنك لوجددتيه 
واحتزتيه قبل مرضى كان ذلك لك ولا يجوز لى أن أسلمه إليك الآن لأن التسليم فى المرض 
كالتمليك ابتداء» وفيه مخافة الإيثار فى المرض وهو غير جائز. 

قال الموفق فى * المغنى " : إن المككيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض؛ وهو قول 

أكثر الفقهاء» منهم النخعى والثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعى. 

وقال مالك: يلزم ذلك بمجرد العقدء ولنا: إجماع الصحابة رضى الله عنهمء فإن ما قلنا 
. مروى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء ولم يعرف لهما مخالف فى الصحابة» فروى عروة عن 
عائشة رضى الله عدها: أن أبا بكر رضى الله عنه نحلها جذاد عشرين وسقاء الحديث. ٠‏ 
ظ وروى ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدالقارى: أن غمر بن امخطاب 
قال: ما بال أقوام ينحلون» الحديث. 
.320 رووى عن عفمان: أن الوالد يحوز لولذه إذا كانوا صغارا (ومفهومه أن لا بذ للكبسيز أن 
يحوز بنفسه) قال المروزى: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ولأنها 
ف غير عقيوضة قلح تارم كما لو مات قيل أن يقيطلء :إن مالكا يقتول» لأ يلزم الورثة التسليمة 
والخير أى قو يد : «العائد فى هبة كالعائد فى قيئه) محمول على المقبوض اه. 
: قال: وأما غير المكيل والوزوت فتلزم الهبة فيه بمجرد العقدء ويشبت الملك فى الموهوب قبل 
.. قبضه. روى ذلك عن على وابن مسعود» وهو قول مالك وأبى ثور. وعن أحمد رواية أخرىء لا 
تلزم الهبة فى الجميع إلا بالقبض» وهو قول أكثر أهل العلم. ٠‏ 
“قال الرورئه ا اققق أبى بكو وعدي وعكماق وعلق حل أن الينة لذ عور ]لذ مشوضة؛ ويروي 
ذلك عن النخعى والثورى والحسن بن صالح والعنبرى والشافعى وأصحاب الرأى» لما ذكرنا فى 
المسألة الأولى اه ملخصا (47:5؟ و١5؟).‏ 
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4- روينا: من طريق شعبة عن قتادة عمن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن 
أبيه: قال: ا نزلت لإألهاكم التكائر» قال رسول الله مه : «يقول ابن آدم: مالى مالى. 
ل ل ل ل 
61) وسنده صحيح. 

٠‏ 4" وفن طريق أبن اود الطب الجن انا عدا ع الاستوائن عن منافة ع 


قوله: ةا وقوله: ومن طريق أبى داود الطبالسى إلخ. 0 
والصدقة الإمضاى. وهو الإقباض. 


الجواب عن أيزاد ابن حزم: 

. وأورد عليه ابن حزم أنه مَرلهِ لم يقل: إن الاتهاء هو قو ءاخر غير التسنلاق والإعطاء] 
ولا جاء ذلك قط فى لغة. بل كل تصدق وإعطاء فاللفظ بهما إمضاء لهما اه. ٠‏ 

قلت: دعوى مجردة عن دليل. وقد تقرر فى الأصول أن العطف يقتضى المغائرة» ولا يجوز 
عطف الشىء على نفس والفاء للتعقيب» فلا بد لها من شيئين» متقدم ومتأخر يعقبه. فقوله مَلِله: 
«أو أعطيت فأمضيتء أو تصدقت فأمضيت» صريح فى أن الإمضاء شىء آخر غير التصدق 
والإعطاء يعقبهماء كما أن الإفناء والإبلاء يعقبان الأكل واللبسء ويتفرعان عليهما. فإن الغوب 
لا ييلى بمجرد اللبس بل بتكرره. فقول ابن حزم: إن الإفناء والإبلاء هو الأكل واللباس لا غير» رد 
عليه. فكذلك الإمضاء لا يتحقق بمجرد الإعطاء والتصدق لفظاء بل لا بد له من شىء آخمر يقرره 
وليس إلا نقل الواهب الموهوب من يده إلى يد الموهوب له» دل على ذلك قول الشعبى: الواهب 
أحق بهبته ماكانت فى يده. فإذا أمضاها أى نقلها من يده فقبضث فهى للموهوب لهء كما ذكرناه 
فى المتن. وهو صريح فى أن الإمضاء غير الهبة» وهو إخراج الواهب الموهوب من يده» والشعبى 
أعرف باللغة واللسان ومعانى الحديث من ألوف أمثال ابن حزم. قال فى القاموس: مضى فى الآمر 
مضاء ومضوا نفذ والسيف مضاء قطع وأمضاه أنفذه (؟ :4 فالإمضاء تنفيذ الأمر وتحقيقه 
قطعا. ام كات ا ر رشي ربع قير عر دولناد الومشامعر ابيا خلي 
فقد سها سهوا بينا. 

تابن حرم وايضا فزن امن قال نهدا مدكة عل هن أرق قيرفك مالك نينا 











سيقن 1ْ القبض فى الهبة له 
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سمع رسول الله مله يقرأ #ألهاكم 
الشىء» أو قال: مالى هذا هبة لفلان أو قد وهبته فلا يختلف اثنان ممن يحسن اللغة العربية فى أنه 
يقال قد تصدق فلان بكذا على فلان» وقد وهب له كذا. فلو لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفط 
لكان امخبر عنه بأنه تصدق أو وهب كاذبا اه. قلنا: نسلم أنه يقال له قد تصدق بكذا على فلان» أو 
وهب له كذاء ولكن لا نسلم كون الصدقة قة كاملة تامة باللفظ وحده ألا ترى أنه لو لم يسلم 
. الصدقة والموهوب للمتصدق عليه والموهوب له يقال له: تصدق فلان بكذا فلم بمضهء ووهب فلان 
لفلان كذا ولم بمضه فيثبت أن الهبة والصدقة لا تتم باللفظ بل بالإمضاء وبه نقول إن الهبة تثبت 
بالإيجاب والقبول ولا تتم إلا بالقبض. 

قال: فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغة ما لم يأت نص بحكم زائد لا تقتضيه تقتضيه اللغة 
فيوقف عنده ويعمل به اه .)١71:9(‏ قلنا راى تقر افق ود رك م ار وت ا 
أو أعطيت فأمضيت؟؟ وقد مر وجه دلالته على لزوم القبض لتمام الصدقة والهبة» وأجبنا عن 
إيرادك جملة» ورددناه عليك» وأى دليل أقوى من إجماع الخلفاء على ذلك أيضا؟ كما تقدم. 


الجواب عن قول ابن حزم: إن عفر وعثمان مختلفان فى اذ شتراط القبض للهبة: 

وأما قوله: إن عمر وعثمان مختلفان. فباطل بالمرأة. لأنبما متفقان على أن الهبة لا تتم إلا 
بالقبض. وزاد عفمان أن أحق من يحوز على الصبى أبوهء وهذا ليس منه إنكارا للقبض. بل معناه أن 

قبض الولى كقبض الصغير فتتم الهبة بقبضه له. فلم يقل بتمامهما بدون القبض. ولكن ابن حزم 
ل على إنشاء الخلاف بين الرونيات إذا لم فوافق غرضة:؛ وينسى طريق الجمع بينبهماء فقول 
عمر رضى الله عنه: ”الإنحال ميراث ما لم يقبض“» متفق عليه بينه وبين عثمان» وأما إن قبض 
الولى عن الصبى قبض له أم لا؟ فلم ينفه عمر وأثبته عنماء وليس ذلك من الاختلاف فى شىء. 
فبطل قوله: إن عمر عم كل موهوب وعثمان خص من ذلك صغار الولد .)١50:9(‏ فقد عرفت 
أنه لم يخصهم. وإنما جعل قبض الولى كقبضهم. وليس هذا من العموم وا خصوص فى شىء. 

وأما قوله: وقد صح عن أبى بكر وعائشة حلاف ذلك. فأبطل وأبطلء فقد ذكرنا اتفاقهما 
على أن الهبة لا تتمء ولا تلزم إلا بالقبض. وما أورد عليه ابن حزم فقد رددناه عليه جملة» كما مر. 
الجواب عما احتج به ابن حزم على جواز الصدقة بدون القبض: 

وأما ما احتج به على جواز الصدقة بدون القبضء وهو ما رواه من طريق الحجاج بن 
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الشبال» نا المعتمر بن سليمان التيمى سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد ْ 
لع ا ا 1 0 اه. فقيه 


كما في "اميزان“ )0 011 


امسا السناء أبن هم ل المي 

ار يحتج ابن أرعلة ون هبح وان سحا وشيره من اسطلق فبمم أن 
: لاسب بح 0 و ل 0 ذل تقض 
قال: فهذا! إسناد كإسناد حديث معافى وتلك المتقطعات اه (56:9؟١).‏ 

قلت: :كللاء بل لما زواه جايز عن معاد بن جيل شواهد من قول أب بكر وعتمر وغليسان 
وعائشة رضى الله عدهم» وليس لما رواه عن القاسم على وابن مسعود شاهد أصلاء وضعيف له 
شاهد, أقوى وأرجح منه إذا لم يكن له شاهد: كما تقرز فى الأصول» ولو سلم» فهو محمول على | 
الوقف لكثرة إطلاق الصدقة ة عليه كمالا يخفى ؤبه نقول: إن الوقف يتم بقوله: وقفت كذا على 
الا رالا يعح ر ل را رساي رابو لور الل ا 
ش له كما مر الميستوط” .)١18:15(‏ 

قال: و طرق انق ا فية نا وكيع عن همام عن قنادة عن الحسن البصرى عن النضر 
ابن مالك» قال: نحلنى أبى نصف داره» فقال أبو بردة: إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر. 
١‏ قضى فى الإنحال ما قبض منه فهو جائزء وما لم يقبض منهء فهو ميراث» قال: الا 
سند لا يرى الحرز شيئا اه. ش 

قلت: وآين فيه ذلك فهل قال أنس: إن النحلة تجوز يدوت القبش : وغاية ما فيْه أنه نعل ينه 
نصف الدار» وهذه قضية فعل لا عموم لهاء وتحتمل الوجوهء مدها أن يكون وهبه لنضر وهو صَبَىَ 
ّ لم يبلغ الحلم فظن أن قبضه له كنقبضه وظن أبو بردة أنه وهبنه له بعد البلوع؛:ومدها أن يكون قد 
ل ا ء الهبة على القنور» بل للواهب أن يعضيها منت شاع 
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- ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله هو 
العزرمى عن عمرو بن شعيب وابن أبى مليكة وعطاء بن أبى رباح قال عمرو: عن سعيد 
بن المسيب ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبى مليكة: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس 
وابن عمر رضى الله عنهم, قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض (امحلى 48). 

والحارث والعزرمى ضعيفان من قبل الحفظ؛ وكانا صالحين» ولم يتهما بالكذب» 
وقال ابن عدى فى الحارث: "هو من يكتب حديفه' » وأما العزرمى فقد روى عنه 
الأجلة مثل شعبة والثورى وشريك وأبى الأحوص وغيرهم, ولما روياه شواهد. 


وبالجملة فلم يثبت عن أنس ما يدل صريحا على خلاف ما ثبت عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى 
الله عدهم» ل الجمهور أقوى ما يكون فى هذا الباب؛ والله أعلم بالصواب. 
قوله: ومن طريق ابن ركب إلخ دلالته على معنى الباب ظاهرة. 
الجواب عن إبراد ابن جزم : ٠‏ ْ 
. ورده ابن حزم لما فى الحارث والعزرمى من الضعف. وقد عرفت صحة الرواية بذلك عن 
أي بكر وعمر وجدمان رضى الله عدهمء والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى وصلح للاحتجاج به 
ويشهد له أيضا ما رواه الطبرانى فى "الأوسط“ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مَيةِ: «أبما 
رجل نحل ابنه فبان به الابن» اع الأب فالابن أحق به. إن لم 1 بان به الابن فالأب أحق بهى» 
وفيه رشد بن كريب ضعيف ' مجمع الزوائد” .)١651:4(‏ قلت: هو مختلف فيه قال ابن عدى: 
0 جداء ومع ضعفه يكتب حديث (التهذيب 71794:7). ودلالته على 
شتراط القبض لتمام الهبة ولزومها ظاهرة» وإلا لم يكن لقوله: فبان به الابن معنى 1 
قوله: : ومن طريق عببد الرزاق إلى آخر البابء دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» وشريح 
0 والشعبى عن أجلة التابعين الكبار» وهم أعرف الناس بقضايا أبى بكر وعمر وعشمان 
وعلى رضى الله عدهم؛ مسروق من أخص الناس بعبد الله بن مسعود فالظاهر-أنهم أخذوا ذلك عن 
هؤلاءء وفيه تأبيد لما رواه العزرمى وغيره عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة» والله تعالى أعلم. 
... .. .- فائيدة: فى هبة المشاع: قال فى ”المبسوط”: إذا وهب الرجل للرجل نصيبا مسمى من دار 
غيز: مقسومة» وسلمه إليه مشاعاء أو سلم إليه جميع الدار لم يجز. وهذا فيما يحتمل القسمة: 
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وأما ما لا يحتملها تجوز هبته مشاعا اه ملخصا (54:17 و50)» واحتجوا له بقول أبى بكر 

لعائشة رضى الله عنهما: «فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لك4؛ وفيه دليل على أن الهبة لا 

تنم إلا بتمام القبض» لأبا.بكر رضى الله عنه أبطل هبة لعدم القبض والحيازة جميعاء والمراد بالحيازة 

القسمة والإفراز» لأنه يقال حاز كذاء أى جعله فى حيزه بقبضه وحاز كذاء أى جعله فى حيزه 

بالقسمة» ولو حملناه على القبض هنا كان تكرارا لدلالة قوله: جددتيه على القبض» وحمل اللفظ 

على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار ولما كان أكثر الروايات بلفظ أن أبا 
. بكر كان نحل عائشة جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة» وظاهره أنه وهبها مشاعا. 


هبة المشاع لا تكون باطلة عند الإمام بل متوقفة على القسمة: 
قال صاحب المبسوط: فيه دليل على أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تكون باطلة. لأن 
أبا بكر رضى الله عنه باشرهاء ولكن لا يحصل الملك إلا بعد القتسمة. كما لا يحصل الملك إلابعد 
القبض. ولا نقول: الهبة قبل القبض باطلة”". قال: وفيه دليل أن التسليم كالتمليك المبتدأء لأن أبا 
بكر رضى الله عنه امتنع من ذلك لمرضهء فإن المريض ممنوع من إيثار بعض ورثته بشىء من ماله 
بطريق التبرع. إلا يقسال: إيثار الأب بعض ولده بشىء مخ ماله لا يجوز فى الصحة أتِضنا. لآنا 
نقول: يجوز بالإجماع أن يخص بعضهم لمعنى تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة» أو زمانة أو 
كثرة عائلة» أو اشتغاله بالعلم» أو نحوه. فالظاهر أن أبا بكر رضى الله عنه أئما خصها فى الصحة 
ابهبة لحاجتهاء وعجزها عن الكسب والتسبب فيه؛ وحظرها عن النكاح بعد النبى مَل مع 
اختصاصها بفضلهاء وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله َه وغير ذلك من الفضائل). وفيه دليل 

على أن حق الوارث يتعلق بمال المريض مرض الموت اه (00:17). 
وبقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ”ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الآبن قال 
الأب: مالى وفى يدىء وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابنى كذا وكذاء لا نحل إلا لمن حازه 
وقبضه عن أبيه ". رواه عبد الرزاق عن عمر عن الزهرى عن عروة» أخبرنى المسور بن مخرمة وعبد 
الرحمن ابن عبد القارى أنهما سمعا عمر يقول» فذكره. (المحلى .)١١17:9‏ فقوله: ”لا نحل إلا لمن 
حازه وقبضه” دليل على أن الهبة لا تصح إلا بتمام القبض وكماله بالتقرير الذى مر ذكرهء والقبض 


)١(‏ وهذا أولى مما قاله بعض الأحباب: إن هبة المشاع فاسدة. (المؤلف) 
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ابن عبد الرحمنء ” كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض “» ورويناه من طريق 
مع الشيوع ثابت من وجه دون وجهء لأن القبض أن يصير الشىء فى حيض القابض» والمشاع فى 
حيزه من وجه) وفى حيز شريكه من وجهء فلا يتم القبض إلا بأن يقبضه محوزا مفرزا لا مشاعا. 
وأيضا فإن شرط القبض منصوص عليه فى الهبة» فيراعى وجوده على وجه أكمل» كشرط استقبال 
القبلة فى الصلاة لما كان منصوصا عليه ب يشترط ذلك فيه» حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته؛ 
والحطيم من البيث من وجه دون وجه وهذا لأن الثابت من وجه دون وجه لآ يكون ثابتا مطلقا. 
وندون الإطلاق لا يشبت الكمال "المبسوط” (10:17). وهنا كادفي لا كانتي 
ل ا ل 
قبضا كاملا بل مفسدا ناقصاء كما لا يخفى. 
ويدل على اشتراط. كمال القبض قوله مَركِهِ: وأيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن» فالابن 
أحق به وإن لم يكن بان به الابن» فالأب أحق به)» رواه الطبرانئ فى وك عن عسباس» 
وسنده حسن كما مر ولا يخفى أن البينونة بالموهوب لا تتصور إلا إذا كان محوزا مفرزاء وهو 
يحتمل القسمة:؛ وهو القياس فى المشاع الذى لا يقسم إلا أن هناك ضرورة» لأن الواهب يحتاج. 
إلى هبة بعضه: ولا حكم للهبة بدون القبضء والشياع مانع من القبض الممكن للتصرفء ولا سبيل 
إلى إزالة المانع بالقسمة» لعدم احتمال القسمة. فمست الحاجة إلى اللجواز» وإقامة صورة التخلية 
مقا ا ا ليك 
من القبض الممكن بالقسمة (البدائع .)١17:5‏ 
الجواب عن حجة الخصم فى جواز هبة المشاع: 
ودشي لعافتو يضف الل وى رادها روه الى أن فيه اتوتكيع ذا ريك عن الترافن 
ابن المهاجر عن قيس بن أبى حازمء قال: أتى رجل رسول الله يه بكبة شعر من الغنيمة» فقال: 
يا رسول الله! هبها لى» فإنا أهل بيت نعالج الشعرء فقال عليه الصلاة والسلام: «نصيبى منبها لك»؛ 
قال ابن حزج: وهم أى الحنفية يحتجون بالمرسل» وبرواية شريك وإبراهيم بن المهاجر؛ فما صرفهم 
ع0 ).0 1 
قلت: ولكنك لا تحتج بامرسل ولا بؤلاءء فأى حجة لك فى هذا لأث؟ والحديث أخرجه 
أبو داود وابن ن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عمروء قال: كان رسول الله مَيكنهِ إذا أصاب : 








إعلاء السنن 0 القبض فى الهبة 00 


وكيع عن سفيان بإستاده وزاد فيه: "إلا الصبى بين أبويه' #روحار الح تلت 
فيه» والقاسم لم يسمع من معاذ. 


عيية أمن بلالاء قاد فى الثاس افصيوة بعساتمهةه خيس ورقيقمة قجاء راجل بقدا ذال ” 
بزماء م اشع فقنال ياارسول الها عذاافينا نا أضيداه من العديعة. فقا وأسمعت بلالا يناد 
ثلاثا؟) قال: نعم» قال:«وما منعك أن تجىء به؟) فاعتذر لغ فقال: «وكن أنخ تج به يوم 
القيامة فلن أقبله عنك) مع ”العون“ (11:7). وكتب يزيد بن معاوية إلى أهل البصرة: ”سلام - 
عليكم» أما بعد فإن را تال سول جل ونام ف كد من للحن فقال رسول الله َل : 
ل ل ا ل 
"المراسيل” (الترغيب ص 3178). ظ 
وهذه كانت عادته مَرْيِهِ أنه كان لا يعطى أحدا شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. روى أحمد 
رجانه العافت ٠١‏ قر متارية نجي أل لالجل نميل سول لله د واه ل 
أن يقسمء فقال النبى مَك يه: اأتركه حتى يقسم أو نقسم. ثم إن شت أعطيناك عقالاء وإن شعت 
أعطيناك مرارا» وفيه راو لم يسم (مجمع الزوائد :.87) قلت: وله شواهد فهو صالح للاعتضاد. 
وكل ذلك خلاف ما رواه إبراهيم بن المهاجر عن قيس بن أبى حازم مرسلاء أنه ميكل قال 
فى كبة الشعر: «نصيبى منها لك»؛ فلعله وهم فيه» والصحيح ما رواه أبو 1 ابن حبان عن عبد 
اله بن عمرو متصلا بسند رجاله ثققاتء ولو سلم فإنما قال ذلك رسول الله مله على وجه المبالغة 
فى النبى عن الغلول» أى لا أملك إلا نصيبى فكيف أطيب لك هذه الكبة من الغنيمة» ألا ترى أنه 
لين تراحة مق (لخافن أن ميت نميه قل القنيمة لأه لا يدرع أبن بقع تصني ».أو كن ذلك نا 
لا يحتمل القسمة» فالكبة من الشعر إذا قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع 
به (المبسوط »)57:١7‏ ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده فى هذه القصة: فقام رجل فى يده كبة من الشعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى 
فقال َيِه : «ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك». فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا إرب لى فيهاء 
ونبذهاء اه .)١6:1(‏ فهذا صريح فى أن الرجل لم يفهم من قوله هذا إرادة الهبة له مشاعاء بل فهم 
المبالغة فى النبى عن أنخذ شىء من الغنيمة قبل القسمة» والله تعالى أعلم. 
وبما روى البخارى تعليقا عن أسماء بنت أبى بكر الصديق أنها قالت للقاسم بن محمد بن 
أبى بكر ولعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر: "إنى ورثت عن أختى عائشة رضى الله 








ع1 اقبط فى الهية 5 
7١‏ - ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا ملعن الشتغي: “أن 


عدا قلا بالغارقة وقد اعطاق مقاوية 1 ماه لقنن فهر الكنا" انان وم ملام اسع لاز 
فهذه هبة تعيين مكثرين مشاعة؛ اه .)١51:9(‏ ولا حجة له فيه لأن المال الذى كان بالغابة يحتمل 
أن يكون مما يقسم؛ ويحتمل أن يكون مما لا يقسم وعلى كلا التقديرين لا يرد علينا. لأنه إن كان 
ممالا يقسم فلا نزاعء لأننا نجوزه وإن كان ما يقسم فالعبرة للشيوع عند القبض لا وقت العقد. 
حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما يجوز (العينى فى شرح البخارى .)١190:7‏ فلا حجة فيه 
للخصم ما لم يثبت أن أسماء سلمته إليهما مشاعاء ودونه خرط القتاد» فمعنى قولها "هو لكما” 
ادكه كما لاتسطةه يكنا طن السو والبناء عونا 

قال ابن حزم: وصدقات الصحابة على بنيهم و بنى بنيهم بغلة أوقافهم أشهر من الشمس 
صدقة أو هبة بمشاع اه. قلنا: ولكن الموقوف لم يكن مشاعا بل عقارا معلومة أو أرضا متعينة» 
وهذا هو شرط صحة الوقت لا كون غلته مقسومة. كيف؟ والغلة تكون معدومة عند الوقف». 
والهبة والتصدق بالمعدوم باطل اتفاقاء فالموقوف إنما هو العقار والعرضء وهى غير مشاعة» فافهم. 
وأيضا فالوقف شبيّه الوصية عندنا وَشْتان بين الهبة والوصية» فإن الهبة تمليك :بلا عوض فى الحال» 
والوصية فى المآل» ولكل منهما أحكام مختلفة» فلا يصح قياس إحداهما على الأخرى. . 
الجواب عن الحتجاج الخصم بقصة سبى شوازن على جواز هبة المشاع: 

وبما ورد فى قصة وفد هوازن من قوله مين : «ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم» قال 
البخارى: وقد وهب النبى مُه وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم ” فتح البارى 
(:053). ل ا 
لأن ملك الغانمين لا يقبت فى الغنيمة قبل قسمتها وإنما يغبت لهم الاستحقاق فقط. ولهذا لم يجز 
بيعها قبل القسمة؛ كما تقدم فى باب بيع المغانم من الجهاد؛ إنما هو رد سبيهم إليهم على وجه المن؛ 
رد لد لالمناطية ال رمد هنر زان كان لراك لم رفول اشجلة لجحلا أن فل الس 
الجدملة القوم من غير أن يفرز نصيب كل واحد من الموهوب لهم على حدة» فالجواب أن الوفد 
كانوا وكلاء للقوم» فوهب كل واحد من المسلمين ما كان عنده من السبى لمن هو له؛ وسلمه إلى 
الوفد لكونهم وكلاءء» وليس هذا من هبة المشاع فى شىء بل هو هبة محوز مفرز لرجل معلوم؛ 
وغاية ما فيه أنهم لم يسلموا الموهوب إلى الموهوب له بل سلموه إلى وكيله. وهذا لا يستلزم 








إعلاء السنن ' القبض فى الهبة ش /ام/ 
شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان صدقة إلامقبوضة» وكان الشعبى يقضى بذلك .. 


الشيوعء كما لا يخفىء وإنما الشيوع أن يوهب ججزء شائع من المجموع؛ كالنصف والثلث 
والربع ونحوه؛ ولم يكن هبة النبى مَركهِ وأصحابه لهوازن ما غدموا منهم كذلك» بل رد كل 
واحد منهم ما أصابه من السبى: وهو معلوم متعين إلى من هو له؛ وهو معلوم أيضاء ولكنه لم 
يحضر مجلس الرد وحضره وكيله» فكان ماذا؟ وقد صرح الحافظ فى ” الفتح": بأن وفد هوازن . 
ما أنوا بعد ما نسم النبى مه السبى والأموال بين المسلمين» ذكره عن موسيئ بن عقبة وابن 
إسحاق والواقدى (75:8؟ و/797). ش ْ 

قال: ورك سل مو طب رج زهي ع ارتو ييعار ديري ليده اها اها 
عبد الله بن عمر حدثه: أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله مركِدِ وهو بالجعرانة بعد أن رجع من 
الطائف فقال: يا رسول الله! إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف يوما فى المسجد الحرام فكيف 
ترى؟ قال: «اذهب فاعتكف يوماء وكان رسول الله مرلِنَهِ أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول 
الله مله سبايا الناس قال عمر: يا عبد الله! اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها»: وفى المغازى لابن 
إسحاق عن أبى وجرة يزيد بن عبيد السعدىء أن رسول الله مه أعطى من سبى هوازن على بن 
أبى طالب جارية يقال لها ريطة بنت حبان بن عمير. وأعطى عفمان جارية يقال لها زينب بنت 
خناس وأعطى عمر قلابة» فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق فحدثنى نافع عن ابن عمر» قال: بعثت 
جاريتى إلى أخوالى فى بنى جمح ليصلحوا لى منهاء فإذا الناس يشغدون. قلت: ما شانكم؟ قالوا: 
رد علينا رسول الله ميته نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاحبتكم فهى فى بنى جمح» فانطلقوا 
فأخذوهاء اه (78:8 و755). ظ 

قهل هذا هبة السبى وهو غير مسوم حلا! بل هواهية سور مفرزمعلوم» لو سلمنا ةن الرة 
كان بطريق هبة. والحسق أنه كان بطريق المن وحقيقته الإطلاق ورفع الملك كالإقالة فى البيع» كما 
قال رسول الله مله لأهل مكة يوم الفتح: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . والأسير إذا أطلقه الإمام بطريق . 
المن لا يكون موهوبا لأحد ولا مملوكا له» بل يبقى حرا كما كان, وإنما من رسول الله َيه على 
هؤلاء السبى لإسلام آباءهم وأزواجهم؛ دل على ذلك قوله يكله: «هؤلاء قد جاءوا مسلمين أو 
. تائبين فردوا عليهم سبيهم»» ولا بأس بالمن على الأسير إذا أسلم قومه؛ لزوال المانع» وهو خشية 
عودته حربا عليناء كما مر فى كتاب الجهاد بالجملة» فإنه مَرْيلّهِ كان قد ندب أصحابه إلى المن على 
مؤلاء أو أخذ الفداء» فرضوا بالمن» وليس هذا من -الهبة 71 ا وإلا لزع كزن النساء المردودات 





ا : ش 0 لض فى الة 5 1 رار 
“له قال: م راد ري رقا حرا الت جر بسي اقل الواهمب 


إليهم إماء لهسم لا أزواجاء ولم يقل به أحد؛ والعجب من السخارى وابن حزم وغيرهما من العلماء 
كيف حفى ذلك عليهم وهو أظهر من الشمس؟ والله يبدى من يشاء على صراط مستقيم. 

. وقد احتج محمد رججمه الله فى الس الكيي” بقصة سبى.هؤازن على اعنتبار رضاء : 
المسلمين فز :المفاداة» بقوله ار : لعزلا قرم قد اموا لبي قرذوا علييم ستييع ون أي طلتا 
فله علينا مكان كل رأس ستة فرائية نعطيه من أول غنيمة نصيبها»”؟ ” شرج السير“ (8109:10). 
قال: ألا ترى أنه طلب رضاءهم» ومن أ اذل عوضا ني رد على وهاه وفيه دلالة 
على أت الرد إلييم "كان علئ ونجه المن دون إلهبة ولا الإعناقة. 


1 الفرق بين المن والهبة والإعتاق وامفاداة والبيع: ٠‏ 

ْ والفرق أن فى المن امتناعا من التملك إن لم يكن ثبت الملك للغانمين» أو فسخا للملك؛ ورفعا 
. له إن كان ث ثبت بالقسمة بخلاف الهبة» فإن فيه إثباتا لملك الغير برفع ملك نفسه بخلاف الإعتاق» 
فإن فيه إزالة الملك بعد ثبوته» لا رفعه من الأصلء وببذا ظهر الفرق بين المفاداة والبيع. فإن البيع 
. معاوضة المال بالمال تمليكاء وتملكا بالعراضى» بخلاف المفاداة؛ فلا يشترط فيه تمليك ولا تملك» 
| وإما هو تخليص واستخلاصء لأن المفاداة قد تقع بما ليس بمال كالحر؛ وقد يكون بمال» والذى 
1 يفدى لا يملك من يفديه» ألا ترى أن عباسا فأدى عقيلا فى البدر ولم يملكه؛ والمش ركون فأدوا 
تي رلم يكن ذلك إن اال بل سجاه الماك وردا الهم "كما كائرا شن ول قال 
بعض الأحباب: وقد أحسن وأجاد وأصاب. 


الجواب عن احتجاج البخارى لهبة اللشاع بحديث سهل بن سعد: 

واختج البخارى على صحة هبة المشاع بحديث سهل بن سعد: أن النبى َيُهِ أتى بشراب 
فشربء وعن » بمينه غلام وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟», فقال 
الغلام: لا أوثر بنصيبى منك أحداء فتله فى يذه. قال الحافظ فى ” الفتح ": وقد اعترض الإسماعيلى 
بأنه ليس فى حديث سهل ما ترجم ل ل 


)23 رز الحازع امقر مر ا لاه ومن أ ذلك فله علي لخ فأخرجه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
كما فى ”الفتح البارى * (/:0؟). ْ شْ 
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أحق بنهبته ما كانت فى يذهء فإذا أمضاها فقبضت فهى للموهوب له؛ ذكر الآثار كلها 


ابن يظال: إنه م سأل الغلام أن يبب نصيبه للأشياخ» وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز» فدل 
على صحة هبة المشاع اه (ه 55لا ). 

قلئا: :لم ماه امب جد فى هي شي من كز ور لز لا كول هقينا فيا إلا عا 
الإعطاءء وقد وقع الاستكذان قبله» وإنما استأذنه فى أن يترك نوبته للأشياخ؛ ويسقط حقه فى 
الأولية» فامتنع منه الغلام» وليس ذلك منه الهبة فى شىء» فإن الههبة تمليك المال بلا عوضء والنوبة 
الأو لية ليست من الأموال» وتركها من جنس الإسقاط لا من جنس التمليك» كما لا يخفى» فغاية 
ما يدل عليه الحديث أن للرجل أن يعطى نوبته لغيره؛ ولا نزاع فيه فإن للمرأة أن تسبب يومها من 
الزوج لضرتهاء ولا دلالة فيه على هبة المشاع أصلاء والعجب من العينى أنه لم يتنبه لهذا المعنى» 
وأجاب بأن غير المقسوم غير متميزء ولا يتضور فيه القبض أصلاء ومن شرط صحة الهبة الشرعية 
القبض (عمدة القارئ :537)» ولا يخفى ما فيه لأن الخصم لا يسلم ا* شتراط القبض لصحة 
الهبة» وإن سلم فلا يسلم كون الشيوع مانعا من القبض» فالحق ما قلنا -إن شاء الله تعالى- 
وقد حام بعض الأحباب حولهء فعجز أن يدركه ويناله. 


الجواب عن احتجاج ابن حزم على شبة المشاع بحديث جابر وأبى موسى: 

واحتج ابن حزم على صحة هبة المشاع بما رواه مسلم من حديث جابر رضى الله عنه» قال: 
بعثنا رسول الله َيِه وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عير القريشء وزودنا جرابا من تمرء لم يجد لنا 
غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فهذه عطية تمر مشاعة اه (9:١1ه١).‏ 

قلت: كلا! بل هو من باب التوكيل فى الهبة» فإنه مده أعطى أبا عبيدة الجراب ووكله فى 
هبته للقوم برأيه» فكان أبو عبيدة يبب لهم ما فيه بالقسمة» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون» وأيضا 
فالعبرة ذ ويا لحرن روت التبعن لوك الففد حتى أو وعوي اماياكا ويلك بممونا جار كما ره 
فلو سلمنا أنه يكَهِ وهبهم مشاعاء فلا نسلم أنه سمله إليهم مشاعا بل مقسوماء وقد مر أن هبة 
المشاع جائزة عندناء ولكنها لا تتم بدون القسمة» فافهم. 

وهذا هوالجواب عن احتنجاجه بما رواه مسلم عن أبى موسى الأشعرى أتيت النبى َيِه فى 
نفر من الأشعريين نستحمله فأمر لنا بفلاث ذود غر الذرى اه نقول: أمر لهم بنلاث ذود مشاعة 
وسلمها إليهم مقسومة يدل على ذلك اختلاف الروايات فى عدد الإبل التى أعطاها إياهم؛ 











جا 0 القبض فى الهبة . 1 
ابن حزم فى ” المحلى ” »)١77:5(‏ وأسانيدها صحاح, إلا ما فيه جابر الجعفى فحسن 


فقسد وقع فى "ياب المغازى للبخارى" أنه أمر لهم بخمس ذود» وفى رواية له ستة أبعرة؛ كما فى 
'فتح البارى” 1١1١١‏ ة فالظاهر أنه أمرلهم أولا بذلث ذود لثلثة مسجب : ثم أتى بغنيمة» فأمر 
لرجلين منهم باثنين آخرين» ثم زادهم سادساء فأعطى كل واحد منهم واخدا واحداً. 


الرد على ابن حزم فى البحث العقلى منه: 

قال ابن حزم: وما نعلم لهم شغبا إلا أن قالوا: قبض المشاع لا يمكن» فقلنا لهم: كذخم بل 
هو ممكن اه (ص .)١5١‏ 

قلت: ومن قال منا: إن قبض المشاع لا يمكن؟ وإنها قلنا: إنه لا يتم» ويشترط فى الهبة كمال 
القبض» وهو بالقسمة والإفراز فيما يحتمل القسمة وإنكاره مكابرة» قال: وهبك أنه غير ممكن» 
فلم أجزتم بيعه؟ والبيع عند كم يحتاج فيه إلى القبض اه. قلنا: لا بل يصح السيع عندنا بالإيجاب 
والقبول» ولا يدوقف ثبوت الملك فيه على القبضء ولكن ابن حزم ينسب إلينا ما لم نقل به» وينقل 
من مذهبنا ما شاء من غير تحرير» ولا وقوف على مدركه. وهذه جرأة وغدم إنصاف. 

قال: ولم أجزتم إضداقه؟ والصداق واجب فيه الإقباضء قال الله تعالى: «إوآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة4 ولم أجزتم الوصية به؟ ولم أجزتم إجارة المشاع من الشريك ومنعتم الرهن فيه من 
الشريك؟ .)١5٠:9(‏ قلنا: ومن أخبرك أنا نقول بوجوب الإقباض فى الصداق؟ كيف وقد عقبه 
تعالى بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له. لئلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه 
(أحكام القرآن (1:7ه للجصاص). وأيضاء فإن صحة التسمية بالمهر المشاع لا تستلزم براءة الزوج 
قبل تسليمة إليها مقسوما. وأما الوصية فلا يشترط لصحتها القبض كيف وهى تمليك فى الحال 
حع ال رار رالا بن الراك ار اللي دوروو 
بالإيجاب والقبول. وإنما منعنا رهن المشاع من الشريك لكون الرهن وثيقة 

وفى ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة» فلزم ذل ا رع اماد لأن 
المعنى الموجب لاستحقاق القبض وإبطال الوثيقة مقارن للعقد وهو الشركة التى يستحق بها رفع 
القبض للمهاياة أو القسمة» فلم يجز أن يصح مع وجود ما يبطله؛ ألا ترى أنه متى استحق ذلك 
القبض للمهاياة عاد إلى يد الشريك؛ فقد بطل معنى الوثيقة» وكان بمنزلة الرهن الذى لم يقبض 
(أحكام القرآن 4:١‏ 27) أيضا. 
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قال: وأقرب ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقسم والعلة واحدة؟ اه» قلت: كلا! فإن 
العلة نقصان القبض فى المشاع. وإنما يكون ناقصا إذا احتمل القسمة وإلا فلا كما أشرنا إليه سابقا. 

ثم أورد علينا أن هبة أبى بكر رضى الله عنه لعائشة رضى الله عدها جذاذ عشرين وسقا من . 
ماله بالغابة مخالف لقولهم جهاراء لأنه نحلها وأمضى لها ذلك المقدار وهو مجهول القدر والعدد 
رسا بف واباديةا يسور اليا جار محالت ليك يم رام وال ار 
رضى الله عنه لذلك» وإنما أبطله بنص قوله: "لأنها لم تحزه” ذ فقط ولو جددته وحازته لكان نافذاء 
فعاد حجة عليهم اه. 1 

قلت: كلا! فإنا لا نقول: بأن هبة المشاع باطلة» وإنما نقول: إنها لا توجب الملك مالم 
يسلمه إلى الموهوب له مقسوماء وهذا هو معنى أثر الصديق بعينه» لأنه أبطله بنص قوله: ”إنها لم 
تحزه "» والحيازة جعل الشىء فى حيزه وقبضته: ولا تتأتى إلا بالقسمة فيما يحتملهاء فانظر من هو 
المموه؟ وقد صدق رسول الله مَريِدِ: «الحياء من الإبمان» فسقط كل ما احتجت به وأوردته عليناء . 
ولله الحمد وله الثناء الحسن: 


الجواب عن احتجاج الموفق لهبة المشاع: 
واحتج الموفق فى ' المغنى > بما روى عمرو بن سلمة الضمرىء قبال: خرجنا مع رسول 
الله ينم حتى أتينا الروحاء. فرأينا حمار وحش معقوراء فأردنا أخذه فقال رسول الله مله «دعوه 
فإنه يوشك أن يجىء صاحبه) فجاء رجل من بهزء وهو الذى عقره؛ فقال: يا رسول الها شانكم: 
والحمار» فأمر رسول الله مره أبا بكر أن يقسمه بين الناس» رواه الإمام أحمد والنسائى (4:5 55). 
قلنا: لا يرد ذلك علينا أصلاء لأن الظاهر أنه أهدى الحمار لرسول الله ملت ووهبه رسول 
الله مركم للقوم مقسوما لا مشاعا. أو كان الرجل أباحه”" للقوم» وشتان بين الهبة والإباحة. 
الفرق بين الهبة والإباحة: : 
20 فإن الهبة تمليك» والإباحة إذن وتمكين. ولذا لا يكفى فى الزكاة الإطعام إلا بطريق التمليك 
والهبة» دون الإباحة» فلو أطعم الفقير عنده ناويا الزكاة لا تكفى (رد انحتار .)٠٠١:7‏ ويجوز 


(1) ثم رأيت صاحب الجوهر النقى قد قال بمثل ما قلته» فلله الحمد على الموافقة ونصه: واحديك الببري ان على وجبناالإياحةاولا 
يؤثر فيبا الشيوع والقسمة فيها بأن تفرد لكل ما يأكله على ملك المبيح؛ والممتنع هو القسمة على وجه التمليك اه .)4١1:97(‏ 














اج - ١1‏ القبض فى الهبة مذ 


إباحة المشاع عندناء وكذا الإباحة مجهول من قوم معلومين؛ قال فى ” الخنلاصة": رجل قال 
لآخر: أدخل كرمى وخذ من العنبء فله أن يأخذ قدر ما يشبع به إنسان واحدء رجل 
قال: أذنت للناس فى تمر نخلى؛ ومن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس» وأخذوا من ذلك شيا كان 
ادا 
وعليه يحمل”" مارواه البخارى عن أنسء قال: «أتى النبى مَرَظْلهِ مال من البحرين فقال: 

انثروه فى 0 إذ جاءه العباس» فقال: يا رسول الله! أعطنى» فإن فاديت نفسى وعقيلا. قال: 
خذء فحثى فى ثوبه» ثم ذهب يقله فلم يستطع» فقال: مر بعضهم يرفعه. إلى» قال: لاء قال: ارفعه 
أنت علىء قال: لاء فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه؛ الحديث» فكان قوله: ” خذ” إباحة لا هبة) 
فلم يضرها الشيوع ولا الجهالة» على أن المال المذكور فى الحديث لم يكن للنبى َه حتى يكون 
الذفع منه إلى العياس من ياب الهبة» بل هو من مال الخراج ج أو الجزية كما عرقت» والنيئ 22 إن 
تولى قسمته بين مصارفه» فافهم, والله تعالى أعلم. 

وأما قول ابن حزم: إن قول أبى حنيفة: إن قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن 
الواهب أو المتصدق فليس قبضاء فلا يعرف عن أحد قبله. وهو مخالف للرواية عن عمر وعثمان 
فى ذلك لأنهما رضى الله عنهما لم يقولا: حتى يقبض يإذنه لكن قالا: حتى يقبض اه .)١77:1(‏ 
فمنشأه الغفلة عن مذهب أبى حنيفة رحمه الله. فإنه إنما يقول بذلك إذا قبضها بعد المجلسء وأما فى 
المجلس فلا حاجة إلى الإذن بالقبض صريحا. لأن قوله: وهبت لك هذا إذن به دلالة» لتسليطه عليه 
بهاء فلو وهب من رجل ثوبا فقال: قبضته صار قابضا عند أبى حنيفة» ولو لم يقبضه باليد جعل 
تمكنه من القبض كالقبض» كالتخلية فى البيع (البحر /8511؟). 

وأما بعد المجلس فلا بد من الإذن بالقبض صريحاء لكون الهبة عقدا ركنها الإيجاب 
والقبول» وشرط تمامها القبض. فلا بد من القبض فى امجلس» كما لا بد من القبول فى مجلس 
الإيعجاب فإذا لم يقبض فى المجلس لا قولا ولا فعلا لم تتم الهبة» ولم يبق من الواهب تسليط عليه 
دلالة» فلا بد من التسليط ثانياء فافهم. 


)١(‏ وعليه يحمل ما رواه الشيخان عن أنس: إن رسول الله ييه قال له دحية يوم خيير: أعطنى جازية من السبى. قال: «اذهب فخذ 
جارية»» فأخذ صفية بنت حبى الحديث. وإنما ارتجعها رسول الله مه منه لكونه أراد جارية تصلح له. ولم تكن صفية تصلح 
لهء ولم تكن تصصلح إلا للبى َو فوقع أخعذه فى غير امل فارتجمهاء وأعطاه ججارية غيرها. 
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باب جواز نفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 
4- قال الطحاوى: حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرنى 
صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن فضل بنى أم كاثوم بنجل” 
قسمه بين ولده (معانى الاثار 5). 


باب جواز تفصيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 
أقول: الآثار المذكورة تدل على أن الصحابة فضلوا بعض أولادهم على بعض فى العطية» 
وهو يدل على جوازه. وقال ابن حجر: أجاب عروة عن قصة عائشة رضى الله عنها بأن إخوتها 
كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر (فتح البارى وه 
والجواب عنه أن واب عروة ليس بكاف لدفع الاحتجاج, لأن إخوتها إن كانوا راضين 
فذو بطن ابنة خارجة لم يكن راضياء وهو من أهل الاستحقاق» كما لا يخفى» ولو سلم فما الدليل 
على أنه لو لم يكونوا راضين لم يفعل أبو بكر ذلكء ولما كان جائزا. وبالجملة تأثير رضاء الإخوة 
فى جواز هذا الفعل دعوى لا بد لها من دليل. وبهذا خرج الجواب عما أجاب به عن قصة عمر. 
ويقال: إن رضا الإخوة فى قصة عائشة ثبت من رواية عروة. فما الدليل على رضا إخوة عاصم؟ 
ولو ثبت فما الدليل على تأثير رضاهم فى جواز هذا الفعل؟ ومجرد الاحتمال لا يكتفى للمدعى؛ 
فتدبر. ٠‏ 
قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى ”: لا لاف بين أهل العلم فى استحباب التسوية 
بين الأولاد وكراهة التفضيل. الإرام كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى فى القبل. وذهب 
أحمد إلى وجوب التسوية:بي يدهم إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل» » فإن خص بعضهم 
بعطية؛ أو فاضل بيدهم فيا أثم» ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين» نا رد ما نهل > التان توما 
تمام نصيب الآخسر. قال طاوس: لا يجوز ذلكء ولا رغيف محترق» وبه قال ابن المبارك. وروى 
معناه عن مجاهد وعروة» وكان الحسن يكرهه؛ ويجيزه فى القضاء. 1 
وقال مالك والليث وأبو حنيفة والشورى والشافعى وأصحاب الرأى: ذلك جائز» وروى 
معنى ذلك عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالحء لأن أبا بكر رضى الله عنه نحل عائشة 
اه جداد عشري ويفا دون مائر ولده. (وكذا نحل عمر عاصما ابنه دون سائر ولدهء وكذا عبد 
الرحمن بن عوف نحل بنى أم كلشوم» وفضلهم على سائر ولدهء كما فى المتن» وروينا من طريق 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن الأشجع عن نافع عن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض - 








1 جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية ف ته 


ه/ا١ه-‏ وأن عمر نحل ابنه عاصما دون سائر ولده) ذكره الطحاوى وغيره (فتح 
البارىئ :5ه .)١‏ 


ولده دون بعض. قال بكير: وحدثنى القاسم بن عبد الرحمن الأنصارى أنه كان مع ابن عمر إذا 
اشترى أرضا من رجل من الأنصار ثم قال له ابن عمر: هذه الأرض لابنى واقدء فإنه مسكين» نحله 
إياها دون ولدهء ذكره ابن حزم فى * امحلى” (54:5 .)١‏ وسنده حسنء وإعلال ابن حزم إياه بابن 
لهيعة باطل؛ فقد مر غير مرة أنه حسن الحديث احتجت الآئمة بحديقه. ١‏ . 

وأما قوله: ”ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل وبعد بمثل ذلك “» ففيه أن قوله: قطع 
ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض“ وقوله: ” نحله إياها دون ولده* صريح فى أنه لم 
ينمحل الآخرين بمثله. وكل ما أبديته من الاحتمال غير ناشئ من دليل» ومثله لا يضر الاستدلال» 
فإن القطعيات أيضا لا تخلو من مثل هذا الاحتمل البعيد الغير الناشى عن دليل» فافهم. ٠‏ 
قال الموفق: واحتج الشافعى بقول النبى يّهِ فى حديث النعمان بن بشير: أشهد على هذا 
غيرى. . فأمره بتأكيدها دون الرجوع فيباء ولأنبا عطية تلزم بموت الأب (اتفاقا)» فكانت جائزة» 
كما لو سوى بيدهم. 


الجواب: عن احتجاج الموفق لوجوب التسوية بين الأولاد بحديث النعمان: 
قال: ولنا ما روى النعمان بن بشير» فذكر حديث المتن الذى أودعناه فى متن الباب الآتى. 
قال: وفى لفظ قال: ”فاردده "2 وفى لفظ قال: "فارجعه أ وفى لفظ: 'لا تشهدنى على 000 
وف لفظ: فأشهد على هذا غيرى”؛ وفى لفظ: "سو بينهم”. وهو حديث صحيح متفق عليه؛ 
وهو دليل التخريم؛ لأنه سماه جوراء وأمر برده؛ وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام. (قلت: 
وقد يطلق على المكروه من باب ظلم دون ظلم). قال: والأمر يقتضى الوجوب. (قلنا: فليكن الأمر 
فى قوله: “أشهد على هذا غيرى * للوجوب أيضا. فالذى صرفه عنه هو الذى صرف قوله: “سووا 
بين أولادكم” عن الوجوب). قال: ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطعية 
الرحم؛ فمنع منهء كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها اه. 
(قلنا: هذا إذا كان قصد الإضرار لهم؛ وإلا فلا. وأيضاء فأوجبوا النسوية بين سائر الأقارب 
من الإخموة والأخوات وأولاد البنين والبنات» ولم يقل بذلك أحدء مع أن التفضيل بيدهم يورث 
الوحشة والعداوة أيضا كما فى الأولاد» وأيضا فلو كانت العلة هذه فقولوا بجواز التفضيل بينهم 
سراء حتى لا يطلع عليه غير الموهوب له ولا كذلك تزويج المرأة على عمتهاء أو خالتسها. 
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“امس 1 : أنه هئ عائشة رهن انر نها جاد عشرير: وسقاء أ: جه 
عن ابى و رصى عسرين و 2 








فإن المنافسة بين الضرائر ما لا بد منها عادة» وأمر النكاج مبنى على الاشتهار والإعلان). 

. قال: وقول أبى بكر لا يعارض قول النبى مه ولا يحتج به معه. (قلنا: لم تجعله معارضا له 
ولم نحتج به معه؛ بل جعلناه مفسرا لقول النبى مي فإنه أعرف منا ومنك بقضية النعمان بن بشير 
ونحوها. فلو كان قوله مُه فيها: «سووا بين أو لادكم؛ للوجوب لم يفضل بعض ولده على 
الآخرين؛ وكذا عمرو بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهم من أجلة الصحابة ولا يجوز أن تخفى 
هذه السنة على كل هؤلاء ويعرفها النعمان وحده. فعرفنا بذلك أن قوله مِكهِ محمول على الندب 
دون الوجوب). قال: ويحتمل أن أبا بكر رضى الله عنه خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن 
الكسب والتسبب فيه» مع اختصاصها بفضلهاء وكونها أم المؤمنين زوج رسو ل الله َكل وغير 


0 ذلك من فضائلهاء ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهو يريد أن ينحل 


غيرها فأدركه الموت قبل ذلك. 

(قلنا: احتمال غير ناشئ من دليل؛ ومثله لا يضر الاستدلال). قال: ويتعين حمل حديثه على 
ديد اله لأن حمله على مثل محل النزاع مدبى عنهء وأقل أحواله الكراهة؛ والظاهر من 
حال أبى بكر اجتئاب المكروهات. 

(قلنا: ترتفع الكراهة إذا كان القصد بين الجواز)» قال: وقول النبى مَْيه: «فاشهد على هذا 
غيرى». ليس بأمرء وإنما هو تهديد له على هذاء فيفيد ما أفاده النبى اه (1514:5). قلنا: نعم! 
ولكن التبديد بمثل ذلك يدل على الكراهة دو التحريم؛ كما لا يخفى. 

وأيضا فالخصم لا يقول بوجوب التسوية فى ججميع الأحوال» ويقول بجواز التفضيل إذا 
كان لمعنى يقّضيه مثل اخقتصاص واحد من الأولاد بحاجة: أو زمانة» أو كثرة عائلة» أو اشتغاله 
بالعلم» أو نحوه من الفضائل» أو صرف عطيته عن بعض ولد لفنسقه أو بده أو لكونه يستعين. . 
مما يأذه على معصية اللهء أو ينفقه فيباء واحتج على ذلك بحديث أبى بكر هذا. وقال فى حديث ٠‏ 
بشير: إنها قضية فى عين لا عموم لهاء كما فى ”المغنى (5705:7) أيضا. مع أن قول النبى مَل 
«سووا بين أولادكم, مطلق فى جبميع الأحوال؛ وعام للأولاد كلهم مواء كافوا مساويوة 
أو متفاضلين فى الحاجة وغيرها. فالعجب أن يجوز له تخصيص قول النبى مَرَكتُهِ وتقييده بحديث 


أبى بكر ولا يجوز لنا تأويل ما فيه من الأمر على معنى الندب دون الوجوب ببذا الحديث بعيند؟ 
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فمن أين له أن يرده علينا بأن قول أبى بكر لا يعارض قول النبى يرك ولا يحتج به معه؟ فافهم. 


الرد على ابن حزم فى ! عماله القياس فى هذا الباب: 

وقال ابن حزم: : وما هذا أى وجوب التسوية فى التطوع: وأما فى النفقات الواجبات فلاء 
وكذلك الكسوة الواجبة» لكن ينفق على كل امرئ منهم بحسب حاجته» وينفق على الفقير مدوم 
دون الغنى» ولا يلزمه ما ذكرنا من التسوية فى ولد الولد إلخ (3 :1 .)١‏ ش 

قلنا: هذا كله قياس» والقياس باطل عنده» فأين فى الحديث الذى احتج به وهو حاديث 
لنعمان بن بشير» أن ذلك فى القطوع وليس فى النفقات الواجبات؟ وأين فيه أنه فى الولد دون ولد 
الولد؟ فإن قوله مَِرَه: : وسووا بين أولادكم يعم الأولاد جميعاء وولد الولد أولاد أيضا. . قال فإن 
كان له ولد تأعطاهم» ثم ولد له ولد فليه أن يعطيه كما أعطاهم؛ أو يشركه فيما أعطاهم» وإ 
تغيرت عين العطية ما لم يمت أحدهم فيصير ماله لغيره» فعلى الأب أن يعطى هذا الولد كما أعطى 
غيره» فإن لم يفعل أعطى ما ترك أبوه من رأس ماله مثل ذلك اه. قلنا: وهذا قياس أيضاء فليس فى 
حديث النعمان أن على الأب أن يشترك المولود بعد الهبة فيما أعطى غيره من الأولاد قبل ولادته» 
وغاية ما فيه أن يسوى بين الأولاد الموجودين وقت الهبة: ولا نفضل بعضهم على بعضء ولا أثر 
فيه للإشراك ألبتق» فمن أين له أن يزيد فى الحديث ما ليس فيه؟ ش 


الجواب عن احتجاج ابن حزم بأثر سعد بن عبادة: 

فإن قال: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى عن ابن سيرين :أن 
سعد بن عبادة قسم ما له بين بنيه فى حياته فولد له بعد ما مات» فلقى عمر أبا يكر» فقمال له: : ما 
تمت الليلة من أجل ابن سعدء هذا المولود لم يدرك له شىءء فقال أبو بكر: : وأنا واللهء فانطلق بنا إلى 
قيس بن سعد نكلمه فى أخيه: فأتيناه» فكلمناه ه. فقال قيس: أما شىء أمضاه سعد فلا أرده أبداء 
ولكن أشهد كما أن نصيبى لهء اه. قلنا: ؛أهنا مزل فلن ابن سسيزين لم يبك سعد ين عبادةء ولا 
أبا بكر» ولاعمر» ولم يشيت سماعه من قيس» وإن كان قد أدرك زمانه. . ولا حجة فى المرسل عند 
ابن حزم؛ ولو صح فأين فيه وجوب إشتراك المولود بعد الهبة» وغاية ما فيه أن أبا بكر وعمر كلما 
قيسا فى أنخيه» وليس ذلك إلا مجرد شفاعة له. كيف وقد قال قيس: أما شىء أمضاه سعد فلا أرده 
أبدا. وهو يدل على صحة ما أمضاهء وأن رده غير واجب» وأقره على ذلك أبو بككر وعمر. 
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راقو ا ع التي سكا ررات ايل م كين 
عليه وليس هذا من الإشراك فى ما تركه أبوه» كما لا يخفئ. 000 
وأما احتجاجه بقول أبى بكر لعائشة ئشة أم المؤمنين: يا بنية! إنى نحلتك نجلا من خخيبر» وإنى 
أخاف أن أكون آثرتك على ولدىء وإنك لم تكونى احتزتيه فرديه على ولدى. الحديث. فساقطء 
لأن قوله: وإنلك لم تكونى احتزتيه؛ يدل على أنها لوجددته وحازته لكان ما فعله نافذاء كما 
اعترف بذلك ابن حزم نفسه فى ' المحلى .)١16١:5(‏ فعاد ذلك حجة عليه وإإفا أبطله أبو بكر 
بنص قوله إنها لم تحزه» فلو حازته لنفذت الهبة» فثبت أن إيغار ب بعض الولد على يعض لا يخلو.من 
كراهة» ولو فعل وسلم الموهوب للموهوب له تمت الهبة» ولم تكن مفسوخة مردودة» وبه نقول 
خلافا لابن حزم ومن وفقف فافهم. ١‏ ا 
وأما ما رواه من طريق مؤمل بن هشام نا إسماعيل بر 11127 
عن أبيه عن جده: أنه كان له بنون لعلات أصاغر ولده؛ وكان له مال كثير» فجعله بنى علة واحدة. 
فخرج ابنه معاوية» حتى قدم على عثمان بن عفان» فأخبره بذلك, فخير عثمان الشيخ بين أن يرد : 
إليه ماله وبين أن يوزعه بيهم فارتد ماله فلما مات تركه الأكابر لإختؤتهم» اه.. 


الزذ على ابن حزم فى احتجاجه بحديث بمب بن حكيم وهو ضعيف عندة: 
| ففيه بن حزم قد ضعف حديث ببهز بن حكيم عن أبيه عن جده: فى باب حبمن المديون من 
'المحلى” .)١159:8(‏ وقال: : ومن هذه الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله غرمة 
من غرمات ربنا. وقال: ا ل ا ل ا 
متلاعبون بالدين اه. فلينظر من هو المتلاعب؟ وإ نما يتم له الاحتجاج بأ ثر عثمان هذاء ل ثبت أن 
الذين جعل لهم حيدة ماله من بينة كانوا صغارا غير محتلمين» "أ كبارا قت ملم إلييم نا وهبه لهت 
وكان مقسوما غير مشاع. ولا يدل على ذلك قوله: فارزتد ماله: لكونه محتملا لرد الهبة ذون رد 
العين» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ويحتمل أن يكون هذه الهبة منه فئ المرض قد خاف منه 
عشمان على نفسه. لأنه كان من المسمرين مات وهو عم ألف رجل وامرأة؛ كما فى "الإصابة “ع 
1 شرو يز اليه لكرديا #الرضية ارارث: تلنا برا لسع ولك تضاح الأوليي| ولذا رج 
الأكابر لإخوتهم بعد موتهء وإذا جاء الاحتمال بطل الإستدلال. " . ' 1 
ثم أخرج عن مجاهد, قال: بو الما ل ا ل ل 








6 ْ ل 


باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطاء 
7/؟ ه- عن عامر قال: تمت الكمان بن بكهو وهو على الخبر يقول: أعطانى 
أبى غطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله َيف فأتى رسول 


محمول على هبة المريض؛ وهو ميراث إجماعاء ومن طريق عبد الرزاق غن معمر عن الزهرى عن 
عروة بن الزبير» قال: يرد من حيف الناخل الحى ما يرد من حيف الميت من وصية» اه. قلنا: 
محمول على هبة الحى الذى هو فى حكم الميت» كما تقدم» ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
أنا ابن طاوس عن أبيه» قال فى الولد: لأ يفضل أحد على أحد بشعرة؛ النحل باطل» اعدل بينهم 
كبارا وأبنهم به. قال ابن جريج: قلت له: هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم. قال: للذى نحله مثله 
من مال أبيه. قلنا: : هو حجة عليك لا لكء كما لا يخفى» ومن طريق عبد الرزاق عن زهير بز 
نافع» قال: سألت عطاء بن أبى رباح» فقلت: أردت أن أفضل بعض ولدى فى نحل أنحله. فقال: 
لاء وأبى إباء شديدا وقال: سو بينهم اه. قلنا: وبه نقولء وأين فيه أنه إن فعل ذلك لم ينفذ7 
وسيأتى الجواب عن حديث النعمان بن بشير فى الباب الآتى» إن شاء الله تعالى. 


باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية 
وكراشة تفضيل البعض من غير ضرورة 

أقول: ذهب الجمهور إلى أن الدسوية بين الأولاد فى العطايا مستحبة» فيإن فضل بعضا صح 

: كرهء واستحبت المبادرة إلى التسوية» ومنهم من أوجب التسوية» واحتج بأن قطع الرحم والعقوق 

محرمان» والتفضيل مود إليبماء فيكون محرماء فيكون التسوية واجباء والجواب عنه أن التفضيل 

ليس بمود [ إليبها إذا لم يطلع عليه أحد غير الموهوب له. وإن سلم فلم أجزتموه بن مسائر الأقارب 

غير الأولاد؟ وقطع الرحم محرم مطلقاء الأولاد وغيرهم فيه سواءء كما مر. واحتدجوا أيضا 

بأنه َي امتنع من لحان علمد وال إلى حيطي ره أو لا أشهد ! إلا على الحق. كما 
وقع فى روايات الصحاح. 

ولواب ان الكورهر اخل طن اتيس والاتدال» ولااشك أن القصد والاعتدال هو 

التسوية» فيكون عدم التسوية جورا ميلا ولكن لا يلزم منه أن يكون خراماء لأنه مبنى على وجوب 

التسوية» وهو ممنوع. فلا يصح الاستدلال بعسميته جوراء وأيضا فقد اختلف المحدثون فى هذا 

الحرف. فقال بعضهم: هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة: كما قاله أبو داود فى سنة .)17١7:1(‏ 
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لله لال فقال: إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحبة عطية» فأمرتنى أن أشهدك 


والتلجدة الإلجاء أى الإكراه. والمعنى أن هذا أمر قد الجأتك إليه امرأتك أن تأتى بأمر باطنه 
خلاف ظاهره؛ وحملتك على أن تفعل شيئا تكره؛ وعلى هذا فالمراد بالجور جور المرأة» لا جور 
الواهب, ويؤيده ما سيأتى من أن امرأته طلبت منه ذلك» وأنه التواه سنة أو سنتين؛ وإنما وهب حين 
أبت أن تربى ولده إلا بذلك» فلا حجة للخصم فى أنه ركد جعله جورا. 

وأما الاستدلال بامتناع رسول الله َه عن الشهادة عليه فغير صحيح أيضاء لأنه مبنى على 
حرمة ما امتنع رسول الله َه من الشهادة عليه؛ وهو ممنوع؛ فإن له أن يمتنع من الشهادة على 
المكروه أيضاء وأما الاستدلال بقوله مَِلِكمٍ: ِهِ: هلا أشهد إلا على الحق) فغير صحيح أيضاء لأن المراد 
من الحق هو ما يكون حقا من كل الوجوه. والمكروه ليس كذلكء فلا يكون حقا لهذا المعنى. 

واحتجوا أيضا بأنه ركه قال: «اعدلوا بين أولادكم» أو قال: «سووا بينهم»؛ والأمز 
للوجوب, والجزاب أن كون الأمر للوجوب ليس على الإطلاق» بل إذا لم يكن قرينة خلافه» وههنا 
قرينة على خلافه» وهى أنه قال مله : «اعدلوا بين أولادكم فى النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم 

فى البر؛» هكذا فى رواية لمسلم» كما فى ' الفتح ” (هثلاه١).‏ ش 

وو يدل أن الأمر للاستحبباب :دون الوجوب» لذن اتسنا ال بسع ةع 
الأولاد بل مندوب إليمبا بشرط القددرة» فلا يكون التسسوية فى العطية واجمبة على الآباء؛ بل تكون 
مندوبا إليباء وأيضا قد ثبت ثبت عن الصحابة تفضيل بعض الأولاد على بعضء كما مر وسيأتى فهذه 
قرائن تدل على أن الأمر للاستحباب دون الوجوب. ٠‏ 

قال العبد الضعيف: واحتجوا أيضا بقوله َي : «فارجعه)؛ كما ورد فى رواية للبخارى؛ 
0 فإن قيل: كيف جاز 
له الارتجاع من ذى رحم محرم وأنتم تقولون به؟ قلنا: يجوز عند الحاجة والظاهر من حال بشير 
الا ع ل لاير لاا ورا ام ا 
به يدل على ذلك ما فى رواية مسلم والنسائى: سألت أمى أبى بعض الموهية لى من ماله قالتوى بها | 
سنة أى مطلها. وفى رواية ابن حبان من هذا الوجه بعد حولين قال: والترااو أفتتح 
البارى” 5:59 .)١6‏ ش 

ا 00 
بالكوفة» فقال: إن والدى بشير بن سعد أتى النبى ركه فقال: إن عمرة بنت رواحة نفسبت بغلام». 








000 استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية كمسديرن 
00 الله! قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بن 


وى سمت الدعمانء وإنها أبت أن تربيه حنى جعلت له حديقة من أفضل مال هولى اه من أفتح 
البارئ . 

أيضا وفيه دلالة على أن بشيرا لم يهب برضاه بل خا ألحت عليه المرأة به وكان مخنتاجا إلى 
الرجوع فى هذه الهبة للإنفاق على نفسه وأهله وولده» وأيضا يجوز للأب عندنا أن يرجع فينما 
وهب لابنه الصغير بنية أن يعوضه عنه مثله إذا وجد غنى يسوى به بينه وبين 0 
الأب مال الصغير لنفسه وهو جائز فافهم. 

وأحاب إن ال كساى عن حداث انعمان هذا بأد قد اطرب معه اشطرا شدي 
وأخرجه مسلم من حديث جابر قالث امرأة بشير: : أنحل ابنى غلامكء فأتى رسول الله َيَمء فقال: 
إن ابنة فلان سألتنى أن أنحل أبنها غلامى» الحديث. ففيه أنه شاور النبى َم قبل الهبة» فدله على 
ما.هو الأولى به. قال الطحاوى: : حنديث جابر أولى من حديث النعمان» لأن جابرا أحفظ له | 
وأضبط» لأن النعمان كان صغيراء اه (17:7). 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب ” الجوهر النقى 

وأورد عليه بعض الأحباب إن الروايات وإن اخمتلفت ألفاظها لكدها متحدة المعنى» وأن 
جابرا لم ينف الهبة» نعم! اختصر الرواية» فلم يذكر الهبة» فلا تعارض اه. . قلت: لو راجع طرق 
الحديث لم يقل ما قال» فإن الطحاوى روى من طريق أبى اليمان شيخ البخارى حدثنا شعيب عن 
الرهرى ثتى نيد بن عبد الرحمن: ومحمد بن التعمات: أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نخلنى 
أبى غلاماء ثم مشى بى حتى إذا أدخلنى على رسول الله عل . 4ق قال يا رشؤل ]بها إن تحلت ابن 
غلاماء فإن أذنت أن أجيزة له أجرت. ثم نذكز المدديث فهنا يغادئ بأعلى صوته أن بشيزا “كا أراد 
أن ينحل ابنه غلاماء ولكنه لم يجزه» حتى استشار النبى يَلِلهِ فى ذلك فلم يأذن له به» فتركه. 
(العمدة للعينى» 6:5/؟). وهنا موا هوم سريت ار أساروي أ يي يستشيره قبل إنفاذ 
الهبة» وهنا خلات جمييع ما روى عن النعمان أنه نحله قبل أن يتجىء به إلى النبى عي َه ففيحمل 
على إرادة النحل» رفعا للتعارض. ؛: ْ 

وأيضا فقد اختلفت الروايات فى هذه العطية ففى بعضها أنه نحله غلاماء وفى بعضها أنها 
كانت حديقة» واختلفت فى وقت الهبة» ففى رواية عند ابن حبان والطبرانى أنه وهب حين نفست 
امرأته بالتعمنان» وفى بعضها عند مسلم والنسائى أنه التوئ بها سنة» وفئ :زواية ابن حبان خولين» 
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أولادكم) قال: فرجعء فرد عطيته (البخارى 557:١‏ 7). 


وفى بعضها قال: فأخحذ بيدى وأنا غلام؛ وفى رواية لمسلم من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى. . 
عن النعمان,» انطلق بى أبى يحملتى إلى رسول الله مم ذكرها الحافظ فى ” الفتح ” زه كه ل). 
والجمع بينها بما قاله الحافظ لا يخلوا عن تكلف وتعسفء فالحق ما قاله ابن التركمانى أن حديث 
النتعمان قد اضطرب متنه اضطرابا شديداء فلا حجة فيه على الوجوب. قال العينى فى 


الجواب القاطع فى تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة: 

والجواب القاطع أن الإجماع قد انعقد على جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده» فإذا جاز له 
أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهمء ذكره ابن عبد البر. قيل: فيه 
نظرء القائل الحافظ فى ” الفتح” »)١553:0(‏ لأنه قياس مع وجود النص» قلت: إنما بمنع ذلك ابتداء» 
وأما إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه؛ ثم قيس ذلك الوجه إلى وجه آخرء لا يقال: إنه عمل 
بالقياس مع وجود النصء فافهم اه (7757:5). 

ير اسيل الأسرعان رين ون الا بخلاف القياض والإجماع فى 
جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده» فيحمل على الندبء أو يقتصر النص على مورده. (وهو تفضيل 
الرجل بعض أولاده بالهبة بطلب امرأة من نسائه». لكونه مؤديا إلى تفضيل بعض النساء على بعض». 
وهو منهى عنه) ولا يتعداه لا سيما وقد ثبت عن أبى بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن 
عمر أنهم نحلوا بعض أولادهم دون بعضء والله تعالى أعلم. 

قال العينى: واخختلف العلماء من التابعين وغيرهم فيه فقال طاوس وعطاء بن أبى رباح 
ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعى والشعبى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وسائر الظاهرية: إن 
الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل» وقال أبو عمر: اختلفت فى ذلك عن أحمدء 
وأصح شىء عنه ما ذكره الخرقى فى مختصره عنه» قال: وإذا فضل بعض ولده فى العطية أمر برده؛ 
فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك فى صحته (دون مرضه: فباطل بالاتفاق) 
وقال الثورى والليث بن سعد والقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد والشافعى وأحمد فى رواية: يجوز أن ينحل لبعض ولده دون بعض اه .)77٠:7(‏ وفيه 
ايها كال ابو يوست تب الصوية إن قد بالنفضيل: الإضراز» زأى وتموز إذا قيض د الإغكار دون 
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الإضرار) وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صحء وكره؛ وحملوا الأمر (فى 
حديث النعمان) على الندب» والنهى على التنزيه اه (1/6:5؟). 
بيان التسوية المستحبة بين الأولاد: 

إذا ثب ثبت هذا فالتسوية المستحبة عند البعض إن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى 
الميراث» فيجعل للذكر مثل حظ الانثيين» وببهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن 
الإمام» قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: أرددهم إلى سهام الله تعالى وفزائضه. 

وقال عطاء: ”ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى* “وقال أبو جنيفة ومالك 
والشافعى وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكرء لأن النبى بريد قال لبشير بن سعد: 
«(سوز بينهم)» وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستوا فى برك)؟ قال: نعم؛ قال: «فسو بينهم»» 
وابعك #الابوقن امككاق برغا و قله فى مكلسيا» وعن ابوعياس قال فال رصول اهمقر 
«وسوواب نين أولاد كم فى العطلية) ولو كنت متولرا زوفي لفط: مفضلا أحدا) لآثرت النساء (وفى 
رواية: لفضلت) على الرجال»؛ رواه سعيد فى * سننه ” (ومن طريقه رواه البيبقى)؛ .)١717:7(‏ 

وفيه إسماعيل بن عياش عن سيد بن يوسف الرجى» وهو شامى مختلف فيه. قال أبو 
حاتم: ليس بالمشهور» وحديثه ليس بالمنكر. وذكره ابن حبان فى " الثقات '» كما فى ' التبذيب » 
وله طريق أخرى عند الهيشمى فى ” مجمع الزوائد“.وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال عبد 
الملك بن شعيب: ثقة مامون» ورفع من شانه وضعفه أحمد وغيره (6:4 :)١‏ ولأنها عطية فى 
الحياة» فاستوى فيها الذكر والانثى. 


الجواب م ره ام 

حتج الأولون بأن الله تعالى قسم بيدهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وأولى ما اقتدى 
ل ولكنها منختصة بما بعد الموت» والكلام فى عطية الحيوة فافترقا) قالوا: ولأن 
العطية فى الحياة أحد حالى العطية» فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنفينن. كحالة الموت يعنى 
الميراث (قلنا: ولكن التفضيل فى العطية فى الحياة يورث الوحشة» ولا كذلك بعد الموتء فافترقا) 
قالوا: ولأن الذكر أحوج من الأنثى» من قبل أنبما إذا تزوجا جميعا فالصداق؛ والتفقة» ونفقة 
الأولاد على الذكرء والأنثى؛ لها ذلك. فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته (قلنا: ولكن الذكر أقدر 








على الكسب من الأنثى» وهى عاجزة عنه. فكانت أحق بالتفضيل» وإليه أشار النبى عد بقوله: 
«فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء». وهو نص فى محل النزاع فلا يعدل عنه). قالوا وقد قسم 
الله تعالى الميراث» ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به» ويتعدى ذلك إلى العطية فى الحياة 
(قلنا: : تفضيل الذكر على الأننى فى الميراث وارد على خملاف القياس؛ فلا يتعداه يرشد إلييه قوله 
تعالى: : لإآباءكم وابناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فمن أين لنا أن ندعى 
الدراية؟ ولم سلم أنه وارد على القياسء قلنا : إن نقول: إن مبناه على كون الذكر أنفع لآبيه من 
الأنثى بعده لبقاء نسبه به فإن النسب بالذكور لا بالإناث وهذا إنما يتحقق إذا مات عن ذكور وإناث 
جميعاء وأما فى الحياة فلاء لاحتمال أن يموت الذكور بين يديه وتخلفه الإناث منفردات» فافهم.. 
قالوا: : وحديث بشير قضية فى عين وحكاية حال لا عموم لها (قلنا: : وهذا ثما يضعف 
احتجاجكم بمثله على وجوب التسوية بين الأولاد وإبطال الهبة بالتفضيل بيشهم). . قالوا: ويحتمل 
التسوية على كتاب الله تعالى (قلنا: خمل التسوية على التفضيل بعيد غاية البعد). قالوا: ويحتمل 
أنه أراد التسوية فى أصل العطاءء لا فى صفته (قلنا: يرده قوله: أكل ولدك أعطيت مثله؟ ولو احتمل.. 
الحديث أمثال هذه الاجتمالات» فلم لا يجوز أن يحتمل ألامر الندب والاستحباب» دون 
الوجوب؟ وهل إنكار ذلك إلا تحكم؟) قالوا: وكذلك للتويئ الآعدر راغ حديك ابن عباس: 
قلت: كلا! لأنه قابل فيه العسوية بالتفضيل فيراد بالتعسوية مالا يكون فيه تفضيل أصلا). . قالوا: 
ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كناب الله تعالى. (قلنا: محمول على القسمة 
فى الموض إذا أحس الرجل بنوته» والكلام فى هبة الصحيح دون المريض) . . قالوا: على أن الصحيح 
من خفنر:ابن.عباس أنه مرسل: كذا فى ” المغنى ” (77137:5 و558). قلنا: : والمرسل حجة عندنا وله 
طريق أخرى» كما ذكرنا ع ا 
قال الاساوف: وف حديف أن الشحى: فقال النبى مَلة: وألك ولد غيره»؟ فقال: «ألا . 
سويت بيدهم»» ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى؟ وذلك لا يكون إلا وحكم الأنثى فيه كحكم 
الذكر. ولو لا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم. فلما أمسك عن الببحث عن ٠‏ 
ذلك ثبت استواء حكمهم فى ذلك عنده. فهذا أحسن عندنا ما قال محمد بن الحسن رخمة له 
عليه. (وبه اندحض قول الموفق: لعل النبى مر قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر. وكيف يحتمل . 
ذلك وقد سأله «ألك ولد غيره؟) فلما لم يكن له علم بذلك كيف يصح القول بأنه قد علم أنه ليس 
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ياف كزاهة الرجوع فى الهقة .+ 
4- عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبى َيه قال: ولا يحل 
اللرجل أن يععلى المطينة فيترجع فبها إلا الوالد فيما يعطى لولده» ومثل الرجلين يعلى 


له إلا اذك رول هنا إلا حال بحية ظر ناش عن ترم فال الطخارى رقد روف1 عن 
-رسول الله 2 ما يذل عَلنَ ذلك أيضاء بحدنا احكد ين ؤاوه ا وين ميد نكاس فنا 
عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهرى عن أنس» قال: كان مع رسول الله ركه رجل فجاء ابن له 
تدرا جام كاي يد ثم جام ريك أجلت إلى عه قال: 0 
سند حسن صحيح). ش 

قال: أفلا يرى أن رسول الله كد قاذ أراة مده الشعنديل بين الابنة والابن: وأن لآ يفضل 
أحدهما على الآخر» فذلك دليل على ما ذكرنا فى العطية أيضا اه (؟47:1؟). 

قلت: وقوله مِرلِنَدِم وهلا عدلت. بينهما» نظير قوله ف جيك أن نجعن اناري 
بشير عند النسائى والطحاوى «ألا سويت بينهم؟» ولا يجب التسوية فى التقبيل اتفاقاء فليكن 
كذلك فى العطية» وإنما قال ركه : «ألا سويت بينهم) على طريق المشورة وإذا اختلف الرواة فى 
سياق الحديث وألفاظه كان الترجيح لما هو أشبه بالكتاب والسنة المشهورة» وأقرب إلى الأصول 
المنفق عليهماء وألصق بقسياس الأصولء وقد عرفت أن مقتضى القياس والإجماع جواز التفضيل؛ 
ونقاذ الهبة به فيؤخذ من سياق حديث النعمان» ومختلف ألفاظه يا يوافقها لاما يخالفها. ويحمل 
ما فيه من الأمر على الندب والنبى على التنزيه» والأمر بالزد على رد اليد وجرا كيار 
0 تتضاد الآثار. 

باب كراهة الرجوع فى الهبة 

أقول: اختلف أهل العلم فى هذه المسألة. فقال بعضهم: لا يجوز الرجوع؛ وقال بعضهم: 
يجوز. ومنهم الحنضية» تمسك المانعون بقوله: لا يحل» وأجاب عنه المجسوزون بأن عدم الحل 
ظ إلا يستلزم الحرمة» ولا البطلان» لأن الحل قد يكون كاملاء وهو الذى ليس فيه حرمة ولا كراهة, 
. وقد يكون ناقصاء وهو الذئ يكون فيه كراهة؛ والجل المنفى فى الحديث هو المل الكامل لا كراهة 
فيه لا مطلق الحل الذى يشمل الكراهة أيضا. بقرينة قوله: «مثل الذى يرجع فى هبته) إلخ. لأن 
دليل على صحة الرجوع مع الكراهة» كما لا يخفى على من له ذوق صحيح؛ وبقرينة ما رؤى عن 











اد لعن كراهة الرجوع فى الهبة ام لقلا 


العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل» حتى إذا شبع قاء؛ ثم رجع فى قيئه)» رواه 
الخمسةق وصححه الترمذدى (نيل الاوطار 6 5'). 


ابن عباس وغيره: أن الواهب أحق بهبته ما لم يشب ههنا. ! 

وأجناب امانصون عنه بأنه لم ينبت من وجمه صحيح عن النبى مَك وإ ثبت عن عسصر 
موقوفاء ولا حجة فى الموقوف فى مقابلة المرفوع. 

والجواب-عنه: انها قاوا حى عدم عي لنينك القت رن عن حمق الألدل ان علدنا 
سيأتى فى باب الآتى. وما قالوا: إنه لا حجة فى الموقوف فى مقابلة المرفوع, ذ فهو إذا كان الموقوف 
معارضا للمرفوع؛ وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن المرفوع ليس بنص فى الحرمة» بل هو يحتمل 
للكراهة» والموقوف نص فى الجوازء فلا تعارض ولا تقيديم» بل يجمل المرفوع على الكراهة» 
ليجتمع الأدلة» ولا يحسن حمل المرفوع على معنى يعارض الموقوفء لأنه يستلزم تجهيل الصحابة 
وترك فتواهم من غير ضرورة» فالأولى هو ما قلنا: إن الحديث محمول على الكراهة لا الحرمة. 

فإن قلت: إن الحديث يدل على أن لا حرمة ولا كراهة فى رجوع الوالد فيما وهب لولده» 
وأنكم تقولون إنه لا يجوز الرجوع فيما وهب رجل لذى رحم محرم. فالجواب عنه أن استثناء 
الوالد فى الحديث ورد على مثال قوله: «أنت ومالك لأبيك». 

والمقصود هو دفع شبمة أنه يكره وباك اا ار و دوه 
يكون راجعا فى هبته.. 
2-0 وتقرير الدفع: : أن الوالد يس كغيرهه لأنه بباح له الاتفا يككسب الولد عند الضرورة؛ أو 
يإذنه» فكيف لا يباح بما أعطاه هو نفسه؟ ولما كان هذا الانتفاع بطريق التملك للحاجة, لا لأنه 
كان وهبه» لم يكن رجوعا فى الهبة» ولكنه سماه رجوعا لكونه كالرجوع صورة. كما قال لعمر 
رضى الله عنه حين رأى فرسا له قد.تصدق به على رجل يباع:فأراده شراءه: لا تعد فى صدقتك. 
مع أنه لم يرد العود, وإنما أراد الشراءء ولكنه كان مظنة أن يرخص له البائع فى سعره؛ لكونه قد 
وهبه له» فسماه عودا فى الصدقة. فالاستثناء منقطع وليس بمتصل» جيذ لا تعارض بين الحديث 
والمذاهبء ثم الاستنناء وإن كان مطلقا عن قنيد الضرورة أو الإذن فى الصورة» إلا أنه مقيد فى 
المغنى بأحدهماء والسر فى هذا الإطلاق هو حمل الي المزاحمة بإيهام أن هذا الانتفاع 
حق من حقوق الأبوة» وهو مستبد به. 

فإن قلت: : جعل الاستثاء منقطعا خلاف الظاهر. قلنا: ولكنه مستعمل فى الكلام استعمال 
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كثرة» وألجأنا إليه الحديث المانع من الرجوع فيما وهب لذى رحم محرم؛ وهو الذى رواه امسن 
عن سمرة عن النبى مَفدِ قال: «إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها». أخرجه الحاكم 
"المستدرك” (07:7). ثم المقضود من الهبة لذى رحم محرم هو صلة الرحم؛ وقد حصل هذا 
اللقصود» فلا يصح الرجوع؛ بخلاف الهبة لغير ذى رحم محرم, لآن المقصود منه العوض عرفاء 
فلما لم يحصل هذا المقصود صح الرجوع. وببذا يسقط ما قال ابن القيم: إن الموهوب له حين 
:قبض العين الموهوبة دخلت فى ملكه؛ وجاز له التصرف فيباء فرجوع الواهب فيها انتزاع ملكه 
منه بغير رضاء وهذا باطل شرعا وعقلا اه (إعلام الموقعين 071:1 لأنها وإن دخلت فى ملك 
الموهوب لهء إلا أنه لم ينقطع حق الواهب ههنا بالكلية قبل الشواب» ولما لم ينقطع حقه منها لعدم 
حصول المقصود صح رجوعه إلا أنه خلاف المروة فيكره؛ وقوله مَِنهِ فى ذلك الحديث: «ومثل 
الرجل يعطى العطية» إلخ. يشير إلى صحة الرجوع مع الكراهة» كلما لا يخفى على من له ذوق 
سليم ثم لما ورد النقض على ما قال اين اليم بأن الوالد إذا وهب هبة لولده فقند صار ملكهء 
فكيف ساغ للأب عندكم أن ينترع ملك الولد من يده بغير رضاه؟ أجاب عنه بقوله: : إن الولد جرء 
منه وهو وماله لأبيه وبيبهما من البعضية ما يوجب شدة الاتصال فيجوز له ذلك بخلاف الأجنبى. 
وهو جواب باطلء لأن تعلق الجزئية ئية والبعسضية إن أوجب ذلك للوالد فكيف لا يجوز ذلك للولد 
مع ذلك التعلق أشد الاتصال؟ وإن أوجب ذلك قوله: «أنت ومالك لأبيك» دل ذلك على أن هذا 
ليس على وججه الرجوع بل على وجه الانتفاع من ملك الولد؛ كما قلنا. . فالصحيح ما قال أبو 
حنيفة رحمه الله والمانعون لم يصلوا إلى غور الكلام و كنبه؛ فاعرف ذلك؛ والله يتولى هداك. 

. قال العبد الضعيف: ويؤيد ما قلنا فى تأويل الحديث ناويا موتطريق أنى داو نااجليسان 
ابن داود المهرى أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله مم قال: : «مثل الذى استرد ما وهب كمثل الكلب يقىء فيأكل قيئه؛ فإذا استرد 
الواهب فليوقف» فليعرف ما استرد» ثم ليدفع إليه ما وهب» اوتام امايق بلا 3 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة (1777:5). ش 

قلنا: سكت عنه أبو داود والمنذرى» وقال: أخرجه النسائى وابن ماجة» كما فى "ان * 
5: :1 وأسامة بن زيد من رجال مسلم والأربعة؛ علق له البخارى» صدوق» ليس بضعيف 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة» كما مر غير مرة. وفى قوله مَركّهِ: «فإذا استرد الواهب 
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باب جواز الرجوع فى الهبة 
9 ه- قنال الحاكم: حدتيا أبن جمد إسشحاق: .بن محمد بن خالد الهاشمى 
0 بن أبى عزرة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبى سفيان 
قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضى الله عدهماء عن النبى مَْلهِ 
قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها»» هذا الحديث صخيح على شرط 
. الشيخين» ولم يخرجاه إلا أن تجغل الحمل فيه على شيخنا المستدرك :81). 


فليوقف» فليعرف ما اسعردء : ته يدنع البتعاما وهب : دلالة صريجة على ما قلنا: 5200 
الاسترداد» وإلا لم يؤمر الموهوب له بالدفع إليهء وأن الرجوع فى الهبة مكروه مقبوح, فافهم. 
وأما إنه أطلق ذلك على كل هبة» ليس فيه تخصيص ذى رحم من غيره» ولا زوج لزوجة؛ 
فمن خصها فقد كذب كما قاله ابن حزم. فيه أن الكاذب من يسخص قول الرسول بَِرَيندِ برأيه» وأما 
من خص عمومةه؛ أو قيذ إطلاقه بقوله َيه الآخر فليس بكاذب أضلاء وليس هذا من المخالفة فى 
شىء وإلا فأنت أولى بكل ذلك حيث خصصت عموم قوله مَلِلهِ: «إلا الوالد يعطى ولده» بما إذا لم 
تتغير الهبة عند الولد أو لم تخرج عن ملكه. وأما قوله: إن من الباطل أن يخبر النبى ريه أن مسترد 
الهبة كالكلب فى أقبح أحواله» ثم ينفذ عليه السلام الحكم بما هذه صفته» حاشا لله من ذلك اه. 
تسو يه يدنه قبيح أيضاء ومن ادعى غير ذلكء؛ فعليه البيان. 


باب جواز الرجوع فئ الهبة ما لم يشب منهها 
أقول: احتج به أبو حنيفة فى تجويزه الرجوع فى الهبة ما لم يشب منهاء وأجاب عنه المانعون 
بالطعن فى الحديث كما عرفت» ورد هذا الطعن بأن ما قالوا فى وجه الطعن غير معقول» ومع.ذلك 
. فالححديث مروى من طرق يقوى بعضها بعضاء ثم الكلام إنما هو فى صحة المرفوع؛ وأما صحة 
الموقوف فمسلم عندهم أيضاء وهو كاف لنا. لأن بقرينته يتعين معنى قوله: لا يحل؛ ويعلم أن المراد 
أنه يكره الرجوعء لا أنه يحرم». وحينئذ يثبت منه جواز الرجوع, ولا يحتاج إلى إثبات رواية ابن. 
عمر المرفوعة وغيرها. 
فإنقلت: ار لسار فى "تنا الكنار” 11 اماس أن الدرذاف أ من وعب 
من غير أن يستوهب فهى كسبيل الصدقة» فليس له أن يرجع فى صدقته وأبو حنيفة لا يقول به. 
قلنا: أثر أبى الدرداء فى سنده راشد بن سعد. وقال ابن حجر فى ” التبهذيب“: فى روايته عن أبى 
الدرداء نظرء وأيضا فالاستيهاب فيه محمول على إرادة الثواب» دون شرط العوض» فكان هذا فى 
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وقال فى ”الجوهر النقى“: رواته ثقات» كذا قال عبد الحق فى ”الأحكام"» 
وصححه ابن حزم والحاكم» وتابع ابن حازم على بن سهل بن المغيرة عنده البيمقى؛ 
كما فى ”إعلام الموقعين* (711:1). ا 

وقال البيبقى: وهم فيه عسبيا لله بن موسى» أن عد اله ين وهببم روه عن 
حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمرء وهو امحفوظ» ورواه سعد بن مسعود عن عبيد الله بن 
موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة» وهذا المتن لهذا السند 
أليق» إلا أن ابن إسماعيل ضعيفء فلا يبعد منه الغلط. 

والصجحيح رواية سفيان بن عيينة عيينة غن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر 
من قوله (الجوهر النقى ؛ و نصب الراية 1737:7؟7). 
وأجاب عنه فى ” الجوهر النقى“: بأنا لا نسلم للبيهقى أنه وهم فيه عبيد الله بل 
يحمل على أن لعبيد الله فيه إسنادين. وقوله: هذا المتن بهذا السند أليق دعوى لا دليل 
عليه. ا 
ااا ل ا ل ل 
يأكل قيه) أخرجه الطبرانى» وأخرجه الدارقطنى عن إبراهيم عن أبى يحبى الأسلمى 
عن محمد بن عببيد الله العزرمى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا (الزيلعى 7"7:1)؛ 
وأعل طريق الطبرانى باين أبى ليلى» وطريق الدارقطنى بالأسلمى والعزرمى. 

قلت: الحديث إن لم يكن حجة بنفسه فهو يصلح شاهدا لرواية عبيد الله 
المذكورة» وابن أبى ليلى حسن الحديث» كما مر غير مرة. 


معنى حدهث عممر الآنى. فإن قيل: روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب؛ أن على 
ابن أبى طالب قال: المواهب ثلثة» موهبة يراد بها وجه اللهء وموهبة يراد بها وجه الناس؛ وموهبة 
يراد بها الثواب» فموهبة الثواب يرجع فيمها صاحبها إن لم يشب منهما (المدونة 7178:5). 

قلنا: فى إسناده ابن لهيعة:» ويزيد لم يدرك علياء فهو منقطع؛ والموهبة التى يراد بها وجه 
. الناس محمولة على ما كان صلة للرحم. فلا يرد علينا. فإن قلت: إنه روى عن عمر أنه قال: من 
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- وقال الطحاوى: حدثما إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا مكى بن إبراهيم 
قال: ثنا حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى (معانى الآثار ؟: 4 وهذا 
سند صحيح. 

5 - وعن جابر الجعفى عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبزى 
.عن على» قال: الواهب أحق ببيته ما لم يشب منبياء أخرجه الطحاوى فى “معانى الآثار” 
(5147:7)» وفيه جابر الجعفى كذبه أبو خنيفة وغيره. وثقه النورى وغيره» وهو 
مختلف فيه بحسن الحديث. 

8 ؟ه- وعن عبد الله بن عامر اليحصبىء أنه قال: كنت عند فضالة بن عبيد» إذ 
جاءه رجلان يختصمان إليه فى باز» فقال أحدهما: وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبنى 
منه» فقال الآخر: نعم! قد وهب لى بازيا ما سألته ولا تعرضت له. فقال له فضالة: أردد 
إليه هبته» فإنما يرجع فى الهبات النساء وشراز الأقوام» (معانى الآثار 47:17 7). 

- روينا من طريق و كيغ نأ إبراهيم بن إسماعيل بن متجمع عن عمرو بن 
دينار عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ميك : ال ل 
أخرجه ابن حزم فى "المحلى” .)١1:9(‏ 


وهب هبة بصلة رحمء أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيباء ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها 
الثواب فهو على هبة يرجع فيا إن لم يرض منها. (المدونة :67159 41 م 
وهذا يدل على أن الهبة التى يرجع فيها هى التى يراد بها الثواب» قلنا: إن مذهب أبى حنيفة ‏ . 
أيضا مثل قول عمرء كما يظهر من الطحاوى أنه قال بعد إخراج رواية أبى الدرداء: فهذا أبو 
الدرداء قد جعل من الهبات مخرجاء مخرج الصدقات فى حكم الصدقات» ومنع الواهب من 
الرجوع فى ذلك» لما بمنع المتصدق من الرجوع فى صدقته. وجعل ما كان منبها بغير هذا الوجه ما 
تشترط ثواب بما يرجع فيه ما لم يغب الواهب عليه وجعل ما اشترط فيه العوض فى حكم 
البيع» اا الور ارو 
اه (معانى الآثار ؟:5147)» فلا إشكال. 
. قوله: روينا من طريق وكيع إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على جواز الرجوع فى الهبة» 
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وأعله بإبراهيم بن إسماعيل» وبأن عمرو بن دينار ليس له سماع من أبى هريرة 
أصلا اه وإبراهيم علق له البخارى» وقال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه. وكذا 
قال أبو حاتم» كما فى "التبذيب » ومراسيل عمرو بن دينار صحاح» كما مر فى 
'المقدمة '» فهو شاهد جيد؛ لما روى ابن عمر مرفوعا. 

6- عن عبد الرحمن بن القمة النقفى» قال: قدم وفد ثقيف على رسول 
لله يه ومعهم هديق فقال: أهدية أم صدة قة؟ فإن كانت هدية فإما يستغى بها وجه. 
رسول الله مَرَيَهِ وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقة, فإنهما يبتغى بها وجه لله عز وجل» 


قالوا: لا بل هدية» فقبلها منهم» وقعد معهم يسألهم ويسألونه حنى صلى الظهر مع 


وكون الواهب أخق بنها ما لم يشب ظاهرة. وأما قول ابن حزم: إنه حجة عليهم؛ ومخالف لقولهم؛ 
لأنه لم يخص ذا رحم من غيره ولا هبة اشتراط فيما:الثواب من غيرهاء ولا ثوابا قليلا من كثير 
إلخ. ففيه أن لم نحتج به على جميع مسائل الباب» وإنما احتججنا به على جواز رجوع:الواهب فى 
هبته» وهو نص فيه. وأما بقية الشروط والمسائل فلها دلائل أخر تأتى فى محلها. فإن الفقيه لا يقيد 
المسألة لقيود إلا بالنظر إلى الأحاديث بأسرهاء لا بالنظر إلى حديث واحد فقطظء والعجب من ابن 
“حزم أنه كيف خفى عليه ذلك؛ وهو أظهر من الشمس وأشهر من البدر. 


الفرق بين الهدية.,والصدقة: 

قوله:.عن عبد الرحمن بن علقمة إلخ. فيه بيان الفرق بين الهدية والصدقة» وأن الهدية ما 
قصد به التقريب إلى المهدى إليه» والصدقة ما يقصد به التقريب إلى الله تعالى..ومعنى قوله: حتى 
صلى الظهر ١‏ بح الاح لحي حرم و لاص ور ب الع لاي اوري 
ش وقتهاء ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصرء فافهم. 

وفى قوله: فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله مله وقضاء الحاجة» دلالة على 
سي بح ل ال ال ا 10 
و االو ا 
بوجه من الوجوه. (قلنا: تقرير الهبة بإرادة قضاء الحاجة يدل على كون الواهب أحق بأجد 
الأمرين). قال: وأما قولهم له: ما ابتغى فجنون ناهيك به ومن له بذلك؟ وقد تقضى ولا تقضى 
(قلنا: فليرد الموهوب له هبة إذا لم يقض حاجته). 
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العصر» رواه النسائى فى "5 1١‏ ) ولم يرو في إلاما هو صحيح عنده» كما 
مر فى المقدمة. 


قال ابن حزم: ليس للمرأ ما نوى فى الدنيا إنما هذا من أحكام الآخرة: 

قال: وليس للمرأ ما نوى فى الدنياء إنما هذا من أحكام الآخرة فى الجزاء فقطء (قلنا: فلم 
احتججت بقوله َيِه : «إنما الأعمل بالنيات»؛ وإنما لكل امرئْ ما نوى» على أيجاب النية فى 
. الوضوءء ورددت قول الحنفية إن معناه إنما ثواب الأعمال بالنيات» ولكل اسرأ فى الآخرة ما نوى؟ 
فانظر أى القولين أشبه بالجنون)؟ قال: ثم نقول: إن الله تعالى قد صان نبيه عليه السلام عن أن يجيز 
أكل هدية لم يبتغ مهديبها وجه الله تعالى» وإنما قصد قضاء حاجته فقط ووجه الرسول» وهذه هى 
الرشوة الملعون قابلها ومعطيبا فى الباطل اه. 

قناز تنص أذ رسول الل جك قبل عدا ارك والتسطؤظين في الكفارو يوقم يعفرا سنا وخة 
الله أبدا. فما أبعدهم عن ذلكء وإنما ابتغوا وجه الرسول مَريتّهء كيلا ينابذهم بالحرب والقعال, 
وليس أمغال هذه الهدايا من الرشوة فى شىء» وإنها الرشوة بذل المال فيما هو مستحق على 
الشخصء أو بذل المال لاستخلاص حق له على آخر» كما مر فى باب أدب القاضى. ٠‏ 

ولا يخفى أن ترك المنابذة بحرب الكفار لم يكن واجبا على النبى مَك ولم يدفعوا إليه 
الهدايا لاستخلاص حق لهم عليه؛ والذى حمل المشرك على الإهذاء إليه» هو خوفه منه» وطلب 
الرفق به وبأهل مكة؛ لما نصر الله رسوله بالرعب مسيرة شهر أو شهرين» كما ورد فى الحديث؛ . 
فكان بمنزلة ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف الخيل والركابء ولكن الله يسلظ رسله على من 
يشاءء كما فى ”شرح السير* (:77)» فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 
الجواب عن كلام ابن حزم فى إسناد الحديث: 

وأما قوله: أب بكر بن عب وعد للك بن محمد بن شير؛ وكلاهما ضعيق اه 
ففيه: أن أبا بكر ابن عياش من رجال الجماعة» ثقة ثقة عابد صحيح الكتاب» إلا أنه لا كبر ساء حفظه 
ال اا و 0 
الضعف من غير دليل؟ قال: وفيه أيضا أبو حنيفة» فإن كان إسحاق بن بشير البخارى فهو هالك. 

كلت لس عر دإفطية فت أنا سديفة الخار من أصضاف قورف وان تحاف وها 
شيخ يحبى بن هانى الذى هو من مشايخ شعبة والثورىء فأين هذا من ذلك؟ شتان بيدهما. قال: 
وإن لم يكنهء فهو مجهول فسقط جملة اه (71:9). 
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مب ومن طريق معسر عن:قتادة عن ابن عباس فى قبول الله تعالى: «ؤوما 
أوئيتم من ربا» قال: هو هدية الرجل أو هبة الرجل يريد أن يغاب أفضل منه فذلك الذى 


قلت: لايضرناالمجهول فئ القترون الفاضلة؛ وإ يداع النسائى حديثه فى مجد مجتبراو ذليل على 
صحة عتدهء ومعرفته 'بحالةء فسقط الإيزاد جملة؛ والله تعالئ أعلم. داب 

قوله: من طريق معمر عن قتادة إلخ. فيه:دلالة على جواز الهبة بإرادة ماهو أفضل منه. 
بقؤله: لا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه. فبطل قول ابن حزم: لا تجوز هبة يشترط فنيما الثؤاب؛ 
وهئ فاسدة مردودة, لأن هذا الشرط ليس فى كتاب الله فهو باطل اه. قلنا: وكيف يكون باطلا 


وابن عباس يقسول فى تفسير قول الله تعالى: لإوما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس4 إن صاحبه 


لا يؤجر عليه ولا إثم عليه؟ وأما قولك: هذا إذا أراده بقلبه» وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم. 


فزيادة ليست فى كتاب الله فهى باطلة. فإن قوله تعالى: «إوما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس» 


يعم الإرادة والاشتراظ جميعاء وأما قوله: لاا ا 


تمسر قله تعالى : إولا مان تستكثر)»: ٠‏ 
. قال الله عز وجل: وإولا قن ستكم 4 وقدره اذة ومكرمة ومتطاهة وإتر اي عا معنا 
لا تعط شيكا لتعطى أكثر منه اه. ففيه أن ذلك ليس بأولى من قول الضحاك: هما ربوان» حلال 


وحرامء فأما الحلال فالهداياء والحرام فالرباء ولا من قول الحسن والربيع ؛ و الو لا تمنن عملك ١‏ 


تستكثره ربك؛ لا يكثر عملك فى عينك» فإنه هو فيما أنعم الله عليك قليل. ولامن قول مجاهد: 
لا.تضعف أن تستكثر من الخير. قال: تمئن فى كلام العرب تضعف. (ومنه قولهم: حبل منين إذا 
كان ضعيفا فهو ضدذ الممتيّنَ): ولا من قول اين زيد : لا تمنن بالنبوة والقرآن تستكثرهم به تأخذ عليه 
عوضا من الدنيا. ذكر الأقوال كلها الإمام الطبرى فى تفسيره بأسانيد صحاح وحسان (814:79). 
ثم قال: وأولى هذه الأقوال عندى بالضواب قول من قال: معنى ذلكء ولا تمنن على ربك من أن 
.تستكثر عملك الصالح. قال: و و رح جات تان ولاتمن أن 
تستكثر اه. 


لا تعط مستكفرا ترى عطيتك كثيراء بل يجب .أن تستحقره وترى أن للأخذ حرمة عليك بقبول 
ذلك الإنعام. وهذا نباية الكرم مع أن:الاستكثار حامل على المنة وهى مبطلة للعمل. كما قال: 


إلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4. ثم رأيت المفسر النيسابورى مسبقنى إلى ذلك» فلله الحمد. 


ولولا أنى لا أحب الخخروج من أقوال ا لقلت: الأولى فى معناه: 


ع يبا اريك اضيا 7خ اسن 
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لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه. ولا إثم عليه '» ذكره ابن حزم فى ”المحلى “ 


على الموافقة. وفى ' روح المعانى ": وقرأ الحسن وابن أبى عبلة تستكثر بسكون الراء وخرج على أنه 
جزمء والفعل بدل من تمئن المجزوم بلا الناهية. كأنه قيل: ولا تمن لا تستكفر لأن من شأن المان 
بما يعطى أن يستكثره أى يراه كثيرا ويعتد به .)١95:79(‏ 


الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب: 
قال ابن حزم: وبإبطال هبة الثواب بقول الشافعى وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم؛ 
وأجازها أبو حنيفة ومالك. وما نعلم لهما حجة إلا إنهما رويا عن ععمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب وأبى الدرداء وفضالة بن عبيد رضى الله عننهم إجازتها. (قلت: بل وعن النبى يري كما فى 
حديث ابن عمر الذى فتحنا به الباب). وعن عمر بن عبد العزيز وعطاء وربيعة وشريح والقاسم بن 
محمد وأبى الزناد ويحيى بن سعيد الأنصارى وجماعة من التابعين» واحتجوا بما روى المسلمون 
عند شروطهم. وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فى قول رسول الله كه فقط. (قلت: فهل ترى هؤلاء 
الصحابة والتابعين قد نحالفوا قول رسول الله كم ووافقته أنت ومن معسك؟ وهم أعرف برسول 
الله َيِه وأقواله» ومعناها منك وممن تبعك). قال: وقد خالف هؤلاء ابن عباس كما ذكرناء 
(قلت: ليس ما قاله من المخالفة فى شىء. وإنما حملته برأيك على المخالفة» ولا حجة فى رأيك» 
وقد رددناه عليك) 


الجواب عن إبطال ابن حزم حديث «المسلمون على شروطهم): ١‏ 

قال: «وأما المسلمون عند شروطهم) فقد تقدم إبطالنا لهذا الاحتجاج الفاسد بوجوه ثلثة» 
كل واحد منها كاف اه. قلت: وقد تقدم جوابنا عن كل واحد منها. أما قوله: ”إنه كلام لم 
يصح قط عن رسول الله مَل ' فقد مر أن الترمذى حسنه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن 
أبيه عن جده؛ ورواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رجاع عن أَبى هريرة» 
وخلط ابن حزم بكثير بن عبد الله واثنان اشعركا فى الاسم وسياق المتن» واخمتلفا فى النسب 
والسند فظدهما واحداء وكثير بن زيد لم يوصفب بشىء ما قال (التهذيب / 4١6:‏ ). 

وأما قوله: إنهم لا يخالفوننا فى أن من شرط لآخر أن يغنى له» أو أن يزفن له أن كل ذلك 
لا يلزمه إلخ. فلا يرد على امحتجين ببذا الحديثء لما فيه من قوله مَل : «إلا شرطا أحل حراما لو 
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|[ مضل ه- ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن القيس عن عدى بن عدى الكندى؛ 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضىء فإن 
نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها بعيدهاء ليس له من النماء شىء (الخلى ))١51:5‏ 
سندهة صحيح. 

ه- ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور ويونس وابن عون 
كلهم عن ابن مسيرين عن شريح قال: من أعطى فى صلة أو قرابة أو معروف أجزنا 
عطيته والجانب المستغزز يغاب على هبته أو ترد عليه (انحلى ا قت 


حرم حلالا) والغناء والزفن محرمان. 

وأما قوله: "إن لسلمين ليسوا غند شروطهم على الجملة» ليس لهم أن يشترطوا شرطا ليشن 
فى كتاب الله عز وجل اه. فإن أراد به أن ليس لهم .أن يث* يشترطوا شرطا قد نبى عنه فى كتاب الله 
أو سنة رسوله مَيكك فنعم! ولكن لا نسلم أن اشتراط الثواب فى الهبة منبى عنه» وكل ما استدل به 
على ذلك ردؤناء غلب كلم وإن أراد أن لبن لعو آنا يشترطوا إلا شروظا منصوصة فى كتاب الله 
وسنة رسوله فلا نسلم له ذلك» بل لهم أن يشعرطوا شروطا لم يرد النص بحري هاء وإن 
كانت إباحتها مسكوتا عنهاء لما تقر فى الأصول أن ما سكت عنه الشارع فهو فباحء وهو المراد 
بقوله مَقِ: دكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» أى ما ليس فى كتاب الله منصوصاء أو 
مسكوتا عنه على أنا قد أقمنا الحجة على كون شرط الثواب فى الهبة منصوصا إباحتها فى سنة 
رسول الله َركْهِ وأقوال الصحابة والتابعين» فالقائل ببطلان هبة الثواب محجوج بهاء سند 
فى إبطالة أصلاًء والله تعالى أعلم. 

قوله: ومن طريق ابن وهب إلى آخر البابء دلالة الآثار على جواز هبة الثواب» ورا | 


أن يرجع فى هبته إذا لم تكن فى صلة أو قرابة أو معروف ظاهرة. 


حجة الجمهور على جواز شبة الثواب: 

. ومن حجة الجمهور على جواز هية الثواب ما رواه الترمذى من حديث محمد بن 
إسبحاق عن سعيد بن أبى منعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال: أهدى رجل من بتى فزارة إلى 
. النبى يه ناقة من إبله الذى كانوا أصابوا بالغابقه فعوضه منها بعض العوض» (وفي رولية له: 
فعوضه منها ست بكرات) فتسخطهاء فسمعت رسول الله يك على المخبر يقدول: ان رجا من ١‏ 
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65- ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحبى بن يمان عن معمر عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذى رحم فله أن يرجع ما لم يغبه. 
(المحلى .)١1:5‏ وسنده حسن صحيح. ويحبى من رجال مسلم والأربعة ثقة, 
تغير بآخره لفلج أصابه. | 

21- ومن طرري سعيد ب عور أنا مضي نا مغيرة عن إبراهيم فالة من 
وهب هبة لذى رحم فليس له أن يرجع» ومن وهب لغير ذى رحم فهو أحق بببته» فإن 
أثيب منها قليل أو كفير فليس له أن يرجع فى هبة» وقد رويناه عنه بزيادة» فرضى به 
فليس له أن يرجع فيه وهو قول عطاء وربيعة وغيرهم (المْحلى :"1١)؛‏ وسنده إلى 
إبراهيم صحيح. 


العرب يبدى أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندى» ثم يتتسخطء فيظل يتس خط فيه على 
وأم اللهء لا أقبل بعد مقامى هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشىء أو أنصارىء أو ثقفى» أو 
دوسى. قال الترمذدى: حديث حسن. وقال ابن حزم: هو أحسنها إسناداء وأخرجه من ظريق عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة» بلفظ: وهب رجل للنبى ملم 
هبة» فأثابه» فلم يرضء فزاده؛ فلم يرضء فقال عليه السلام: #لقد هممت أن لا أقبل هدية) الحديث 
.)١0:5(‏ فهذا كما ترى إنما كره النبى ميث تسخط المهدى من العوض لطلبه الاستكثار» وليس 
فيه كراهة إرادة العوض بالهبة» ولو كان كذلك لم يقبل هدية» لم يعوضه شيفاء ولم يزده فى 
العو ض. حتى يرضى. ظ 
قال فى ”شرح السنة": اختلفوا فى الهبة المطلقة التى لا يشترط فيا الثواب» فذهب قوم من 
الفقهاء أنها تقتضى الثواب لهذا الحديث» ومنهم من جعل الناس فى الهبات على ثلاث طبقات؛ 
هبة الرجل من هو دونه فهو إكرام وإلطاف لا يقتضى الثواب» وكذلك هبة النظير من النظير» وأما 
هبة الأدنى من الأعلى فتقتضى الثواب» لأن المعطى يقصد به الرفد والثواب» ثم قدر الثواب على 
العرف والعادة» وقيل: قدر قيمة الموهوبء وقيل: حتى يرضى الواهب اه من ”العون” (818:9). 
وقال الموقق فى "المغتى ": الهبة المطلقة لا تقتضى ثواباء سواء كانت لثله» أو دونه» أو أعلى 
؛ وتبنا قال أب ارتل لاني فى الهبة لمثله أو دونه كقولناء فإن كانت لأعلى منه ففيها. 
0 أخدقة اناه 2 م اوت رف ياي لزاب 
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اداو الور 0 

41 عن الحسن عن سمرة عن النبى مَرْكُْء قال: «إذكا كانت الهبة لذى رحم 
محرم لم يرجع فيها»» أخرجه الحاكم» وقال: مجع عن شرل يعاري ره حرجا 
(المستدرك 207:7» وأقره الذهبى فى ” التلخيص الوا ل نري 
التلخيص الحبير . 


فهو على هبة يرجع فيها إذا لم يرض منها. (قلت: ليس فيه أنها تقتضى الثواب» وغاية ما فيه أن 
الواهب أحق برجوعه فيماء وبه نقول). قال: ولنا أنبا عطية على وجه التبرع فلم تقتض ثواباء 
كهبة المثل والوصية فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة لا عوضا اه (1313:7). 


تناقض ابن حزم فى القول: 

وأما قول ابن حزم: مو ا رمك بسر ارو ا 
هم أن لا يقبل هبة إلا من ذكر فيلزم القول بما هم به من ذلك اه. ففيه أنه خالف قوله بلزوم العمل 
لاي لعن لا يالا ادر يا ارلا وا ا ا ا 
هم بذلك أى برد الهدية من غير قرشىء أو أنصارى؛ أو دوسى أو ثقفى : ثقفى لا أنه أنفذه» وحديث عمر 
أى قوله مَِكِتهِ: وما أتاك من غير إشراف نفس أو مسألة فاقبله) وارد بإبطال الحال الأول» ولا شك 
فى ذلك حين أمره عليه السلام لقبول ما جاءه من المال فصح أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين لا 
مرية فيه اه .)١50:9(‏ وإذا صح نسخ هذا الهم عنده فلم يبق إلا قبول كل هدية من كل رجل» 
سواء أهدى بطلب الثواب» أو لطلب الاستكثار أو قطع النظر عن كل ذلكء فعاد الحديث حجة 
عليه وثبت جواز هبة الثواب الذى كان بصدد إبطاله» وأما وجوب الإثابة فلا نقول به إلا إذا كان 
الثواب مشروط فى الهبة» وإلا فلا ويكون الواهب أحق بببته ما دامت عين الهبة قائمة بدليل ما 
ذكرنا فى المتن من الأحاديث والآثار » فافهم, والله يتولى هداك. 

باب أن من وشب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبة 

أقول: الحديث نص فيه وهو مؤيد بأثر عمر. م هو يدل على أن الوالد لا يرجع فيما وهب 
لولدهء وقال من جوز: إن الوالد مخصوص منه لحديث ابن عباس أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطى 
العطية فيرنجع فيبها إلا الوالد فيما يعطى ولده. الجواب غنه أن الحديث يؤول عندناء وسيأتى تأويله. 


واعلم أنه أعل ابن الجوزى حديث سمرة بعبد الله بن جعفر» وقال نه يفت وخطأة 
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05- وعن عمر رضى الله عنه: “من وهب هبة بصلة رحم, أو على وجه 
صدقة» فإنه لا يرجع فيباء ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبة يرجع 
فيها إن لم يرض بها أخرجه مالك وعبد الرزاق ومسدد والطحاوى (كنز العمال 
4 وسنده صحيح؛ كما فى " المحلى ” .)١77:9(‏ 

الإ ا ا ا ا 
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20 وقال: بل هو ثقة من رجال الصحيحينء والضعيف هو والد على ابن المدينى» وهو 
متقدم على هذاء وهو الرقى ثقة. ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» ولكنه حديث منكر» وهو من 
أذكر مارو عن اسن عن سنهرة: انتتبى (الزيلعى .)١737:7‏ قلت: ولكن هذا أى حكم النكارة 
راجع إلى ذوق المجمتهد فيمكن أن يكون منكرا عند صاحب التنقيح» ولا يكون منكرا عند غيره 
الذى صححه على شرط البخارى» والذى أقر هذا التصحيح لا سيما وقد تأيد بموقوف عمر. 

ثم حديث ثمرة يقيد ذا الرحم بكونه محرماء وأثر عمر ساكت عن هذا القيد» فيرجع 
الساكت إلى الناطق. فإن قلت: إن المطلق عند كم يجرى على إطلاقة والمقيد على تقييده» فكيف 
ترجعون المطلق إلى المقيد؟ قلنا: هذا إذا ورد المطلق والمقيد فى كلام صاحب الشرعء وههنا ليس 
كذلكء؛ كما لا يخفى» فيرجع كلام غير الشارع إلى كلام الشارع. 

قال العبد الضبعيف: فاندحض بذلك قول ابن حزم: إن حديث عمر عليبم لا لهم لانه لم 
يخص رحما محرمة من غير محرمة» وهذا خلاف قول الحنفيين اه .)١1737:9(‏ 


الجواب عن حجة ابن حزم على حرمة الرجوع فى الهبة: 

واحتج ابن حزم على حرمة الرجوع فى الهبة وإبطاله جملة بقوله تعالى: إأوفوا بالعقود 
ولا تبطلوا أعمالكم». قلنا: ولكن الهبة ليس بعقد عندك» لأن العقند يكون من اللجانبين» وعندك 
لا يشترط لتمامها القبول ولا القبض. وأيضا فأين فى الآية بْن الهبة لا تجوز إلا فى موجود معلوم 
معروف القدر والصفات والقيمة كما قلته؟ فقوله: إأوفوا بالعقود» يعم كل هبة فى موجود 
معلوم أو مجهولء؛ فمن أين لك أن تقيده بما قيدته به؟ فالجواب الجوابء والدليل الدليل. وأيضا . 
فهو عام لهبة الوالد ولده فمن أين قلت بجواز رجوعه الوالد فيما وهبه لولده؟ فإن قلت: بالحديث. 
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باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة 
- عن محمد بن عبيد الله التقفى» قال: كد "إن النساء 
يعطين رغبة ورهبة» فأيتما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعتٍ أخر جه عبد 


ادا تالت نس ونا قدا بس رار رو ع راحو اننا ره هيت أرقا يها فز ا 

وأما قوله: «إولا تبطلو أعمالكم» فليس على عمومه الظاهر وإلا حرم إقالة البيع بالتراضى؛ 
ولم يجز الرجوع فى الطلاق ولا بيع المدبر والمكاتب» ولا رجوع الوالد فيما وهبه لولده. لما فيه من 
إبطال العنل» وهو البيع؛ والطلاق» والتدبير» والكتابة؛ والهبة» وأيضا فقد قلنا بكراهة الرجوع فى 
الهبة ديانة» فلم نخرج من العمل بمقتضى الآيتين» فافهم. 
0 ثماحتج بما روى من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أنه قال 
فى قضاء معاذ بن جبل باليمن بين أهلها: قضى أنه أبما رجل وهب أرضا على أنك تمع وتطيع؛ 
منت له رأطاع لمي للبوهرية الها ول وعي كلا ركنا ب جل لو ماع ا لا 
إذا جاء الأجل؛ وأيما رجل وهب أرضا ولم ين يشرط فهى للموهوية له اه.. قلت: هذا مرسلء فإن 
طاوسا لم يسمع من معاذ» وإنما أرسل عنهء كما فى ” التهذيب” (ه:8). ولا حجة فى المرسل عند 
ابن حزم. وأيضا فقوله: أيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهى للموهوبة له. لا يخالف ما ذهبنا 
إليه» فإنا تقول كما قال هى للموهئوبة له ! إذا قبضهاء وله التصرف فيها بما شاءء وأما إن الواهب 
ارح رص وود الاح قلى لالع رلايي اي وما لاا وبحي وار 60 لي 
أجلء فافهم. 

ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن معمرء قال: كان الحسن البصرى يقول: لا يعاد فى 
الهبة» اه. قلنا: : نعم! لا يعاد فيباء ومن عاد فقد أساءء ولكنه لو فعل» فهو أحق بها ما لم يشبء أو 
يتغير» ولا دلالة فى الأثر على ما يخالفه. وهذا هو الجواب عما أخرجه عن معمر عن ابن طاوس 
عن ابن أبيه قال: لا يعود الرجل فى الهبة. فهذا عاذ والحسن وطاوس يقولون بقولنا سواء سواء أن 
العود فى الهبة مكروه. ولا دلالة فى ما قالوا على شىء سوى ذلكء ومن ادعى فعليه البيان. 


باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة 


أقول: : وجه دلالة أثر عمر على الباب أنه علل حكم الرجوع باحتمال أن تكون وهبت 
لإقنة؛ لأندربة عل فول إن النساء يعطين رغبة ورهبة. فدل ذلك على أن مراده أن النساء : 








1 العلاقة الو جية مائغة من الر جوع فى الهية 000 وكا 


الرزاق (كنز العمال :0777 وأخصرجه ابن حزم فى * المحلى ” )١770:9(‏ من طريق ابن 
و ل لا ل ل 
لكر قر ل تر قر لد اول رش معي والثانى : 0 
عسو والمرسل إذا و روه :طرق أخرى موعكر لذ كان ححة. 


قد يعطين رغبة وقد يعطين رهبة. فإذا وهبت إحداهن, ثم شاءت أن ترجع؛ و ا 
أنها لم تعط رغبة بل رهبة» فيكون لها الرجوع. فدل ذلك على أنها لا ترج ع إن وهبت رغبة» إذ لو 
كان الحكم عاما لم يحتج إلى قوله: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. أما دلالة أثر شريح عليه فظاهرة» 
لأنه طلب من الزوج البينة على أنمها وهبت له برضاها. فذل ذلك على أن الهسبة بالرضاء مانع من 
الرجوع؛ ال يس رع نر رويد ارجا كا الي ليه ماي 
الرضا لغواء فتدبر. 


الرد على ابن حزم والجواب عن احتجاجه على الحنفية: 

قال العبد الضعيف: والعجب من ابن حزم أنه احتج بأثر عمر وشريح على الحنفية؛ وقال:. 
قد صح عن عمر أن للزوجة الرجوع فيما وهبت لزوجها. فقد خالفوا عمر وهم يحتجون به فى أنه 
لم ل مو م ا ا ند 
ملخصا (؟ 201 

والجواب: أنا لم نخالفه أصلاء ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهم. وأما قوله: إن شريحا قضى 
لها بالرجوع فيما وهبت له بعد موته. روينا ذلك من طريق شيبة عن غيلان عن أبى إسحاق السبعى 
عَنهء ومن طريق عيذ الزؤاق عن تسمر عن الزهرى قال: اما أدر عت القضاة إلا يقيلوة المرأة قينا 
وهبت لزوجهاء ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته. فكل ذلك إذا وهبت المرأة بكره وهوان» 
وحلفت على ذلكء ولم يكن للزوج أو ورثته بينة على أنهبا وهبت له برضاهاء بدليل ما رواه 
محمد بن سيرين أن شريح القاضى وهو مفسرء فيككون قاضيا على المجمل» فبطل الإيراد جملة. 

وأخرج ابن حزم من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: أول من رد الهبة 
عثمان بن عفان» وأول من سأل البينة على أن غريعه مات ودينه عليه عثمان. ثم قال: وأما أثر عثمان 
قي فيه أنه راع هدرف لأن فى نصه: إن أول من رد الهبة عثمان. وما كان هذا سبيله فلا حجة 
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ه6- وقال الطحاوى: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر قال: أخبرنا حماد 
بن سلمة عن أيوب عن محمد: أن امرأة وهبت لزوجها هبة» ثم رجعت فيهاء 
فاختصما إلى شريح» فقال للزوج: شاهداك أنبهما رأياها وهبت لك من غير كره 
ْ ولا هوان» وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان (معانى الآثار ؟ :3 ؟)» وهذا 
فيه أه (9 .)١:‏ قلت: يا سبحان الله! يكون رأى عثمان محدثا ولا يكون رأيك أنت محدثا؟ 
ولم لم تحمله على أن أول من أحيى سنة رد الهبة عفمان؟ بدليل قرينة» وهو قوله: أول من مسأل 
البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عفمان؛ فإن هذا ما لا يخالفه فيه أحد من فقهاء الأمصار. 
ولم لم تحمله على أن عثمان أول من فعل ذلك فى علم الحسن؟ لأنه لم يدرك من الخلفاء إلا عثمان 
٠‏ وعليا رضى الله عدهما. يؤيد ذلك ما ذكرنا فى المتن عن عمر رضى الله عنه» وهو صحيح عنه؛ 
فالحق أن الحسن أراد كون عثمان أول من رد الهبة فى علمه لا فى نفس الأمر» فلعله لم يقف على 
ما روى فى ذلك عن عمر رضى الله عنه» والله تعالى أعلم. 
الآثار التى ذكرها البخارى فى هذا الباب: 

وقال البخارى فى باب هبة الرجل لامرأة والمرأة لزوجها: قال إبراهيم هو النخعى: جائزة 
(أى فلا رجوع فيها)» وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. قال الحافظ فى ” الفتح“: وصله أى 
أثر إبراهيم عبد الرزاق عن الشورى عن منصور عن إبراهيم قال: إذا وهبت له أو وهب لها فلكل 
واحد منهما عطية. ووصله الطحاوى من طريق أبى عوانة عن منصورء قال: قال إبراهيم: إذا 
وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة» وليس لواحد منهما أن يرجع فى هبة. 
ومن طريق أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنزلة ذى الرحمء إذا وهب أحدهما 
لصاحبه لم يكن له أن يرجع. وأثر عمر بن عبد العزيز وصله عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن عبد 
الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم. قال البخارى: وقال الزهرى فيمن 
قال لامرأته: هب لى بعض صداقك أو كله. ثم لم يمكث إلا يسيرا نحتى طلقهاء فرجعت فيه. 
قال يرد إليسها إن كان خلبهاء وإن كانت أعطته عن طيب نفس» ليس فى شىء من أمره خصديعة 
جاز. قال الله تعالى: لإفإن طبن لكم عن شىء منه نفسا». قال الحافظ: وصله ابن وهب عن 


يونس بن يزيد عنه اه .)١5١:0(‏ 

















نا العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة ١١‏ 


قلت: وهذا هو محمل ما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه؛ قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة 

فيما وهبت لزوجها. أى إذا كان خلبها وخدعها أو استوهب منها بكره وهوان» وهذا أولى مما قاله 

الحافظ فى الجمع بينهما: إن رواية معمر عنه منقولة» ورواية يونس عنه اختياره اه. فإن حمل 

الروايتين على الاتحاد أولى من حملهما على التضاد. قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع 

وقال الموفق فى ”المغنى *: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوى رحمه المحرم غير 

ولده لا رجوع فيه. وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» والخلاف فيما عدا هؤلاء. فعندنا لا يرجع إلا 

الوالد» وعندهم لا يرجع إلا الأجنبى» فأما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد لا رجوع لها فيها. وهذا 

قول عمر بن عبد العزيز والنخعى وربيعة ومالك والثورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» 
وهو قوّل عطاء وقتادة» وهو ظاهر كلام الخرقى واختيار أبى بكرة اه ملخصا (791/:5). 


صحة شرط العوض فى الهبة والجواب عن إيراد ابن حزم عليه: 

قال: فإن شرط فى الهبة ثوابا معلوما صحء نص عليه أحمد, لأنه تمليك بعوض معلوم فهو 
كالبيع» وحكمها حكم البيع فى ضمان الدرك وثبوت الخيار والشفعة. وبهذا قال أصحاب الرأى؛ 
ولأصحاب الشافعى أنه لا يصح, لأنه شرط فى الهبة ما ينافى مقتضاهاء ولنا أنه تمليك بعوض 
فصحء كما لو قال: ملكتك هذا بدرهم.ء فإنه لو أطلق التمليك كان هبة» وإذا ذكر العوض صار 
بيعا اه (995:5؟). 

وأورد عليه ابن حزم أن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكورء ولا بفمن مجهولء وهبة الثواب 
لم يذكر ثوابهاء ولا عرفء فهى إن كانت بيعا فهى بيع فاسد حرام خبيث» وإن لم تكن بيعا فقد 
بطل حكمهم لها بحكم البيع اه .)١١١:9(‏ قلنا: لم نقل بكونها فى حكم البيع إلا إذا 
اشترط العوض وكان معلوما. قال فى ” البحر": والهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتباء. وأراد 
بالعوض العوض المعين إذ فى اشتراط العوض المجهول تكون هبة ابتداء وانتهباءء لبطلان اشتراطه» 
كما سيأتى اه (/1790:1): 

وأما توحش ابن حزم من كونها هبة ابدداء وبيعا انتهباء» وكون بعض الشروط جائزا فى 
الهبة وبعضها باطلاء فمنشأه الظاهرية المحضة: والبعد عن الدراية والفقه. وإلا فلا يخفى على عاقل 
: أنه عد قد اشتمل على جهتين» جهة الهبة لفظاء وجهة البيع معنى» وكل ما اشتمل على جهتين 
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باب امتناع الرجوع فى الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما . 
عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمرء قال: “من وهب هبة لذى رحم جازت» 
ومن وهب هبة لغير ذى زحم فهو أحق بها ما لم يشب منهاء أو يستبلكهاء أو يموت 
أحدهما” (معانى الأثار ؟:47١).‏ 


أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. لأن إعمال الشببين ولو بوجه؛ أولى من إهمال أحدهماء وأن 
الشروط التى تخالف مقتضى العقد تكون فاسدة:» والهبة لا تبطل بهاء ألا ترى أن النبى مَِرَلِنّهِ أجاز 
العمرى وأبطل شرط المعمر؟ بخلاف البيع: لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع وشرطء» كما 
تقدم فى البيووع: 
لا يجوز للمتصدق الرجوع فى صدقته إجما عا: 

فائدة: قال الموفق فى المغنى" : ولا يجوز للمتصدق الرجوع فى صدقته فى قولهم جميعا. 
لأن عمر قال فى حديثه: من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيبها. 

(قلت: تقدم معناه فى المتن). وأراد عمر أن يشترى صدقته فقال له النبى بريه : ولا تعد فى 
صدقتك). مع عموم أحاديثناء فاتفق دليلهم ودليلناء فلذلك اتفق قولهم وقولنا اه (15/:5). 


باب امتناع الرجوع فى الهبة بمبلاك الموشوب أو موت أحدهما 

أقول: استدل به الطحاوى على الباب» وفيه أن فى سنده الحجاج بن أرطاة» وهو مختلف 
فيهء وقد خصالف الأعمش فى السند والمتن. أما السند فلن الأعمش رواه عن إبراهيم عن أسود 
عن عمر؛ .وأسقظ الحجناج الأسود من البين.:وأما المتن فإن الأعمش لم يقل فى روايتنه: يستبلكها 
أو هوت أجدهما. 

والجواب عنه أن الحجاج ثقة عندناء وزيادة الثقة مقبولة» وإسقاط الأسود من البين غنير 
مَضْرء لا مسيما إذا ثبت الاتضال من رؤاية الأعمش. ومع ذلك فهو مؤي بالقياسء فيكون حجة» 
لأن تجحويز الرجوع بعند هلاك الموهوب إيجاب للضمان على المالك: لأنه هلك على ملكه. وهو 
خلاف للأصول المعلومة من الشرع, وبموت الموهوب له ينتدقل الملك إلى الوارث؛ ولا يصح 
استرداده منه. لأنه اجن عن المقة: وكذ وارث الواهب بعد موته أجنبى عن العقد فلا يستحق الرجوع. 








١7 ١1 - ج‎ 


باب العمرى 

17 - -حدثنا قتيبة بن سعيد قال: شنا ليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن 
جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله ريه يقول: «من أعمر رجلا عمرى له 
ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهى لمن أعمر ولعقبه)» رواه مسلم. 

4- وحدثنا مخمد بن رافع قال: ابن أبى فديك عن ابن أبى ذهب عن ابن 
شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر» وهو ابن عبد الله: أن رسول الله مله 
قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة» لا يجوز للمعطى فيها شرطهء ولا ثنياء 
رواه مسلم. ٠‏ 

68- وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: ثنا أبى قال: ثنا سعيد قال: 
حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أبى لامع حابر ارك لله م 
قضى بالعمرى أن يبب الرجل للرجل ولعقبه الهبة؛ ويستثنى إن حدث بيك حدث 
وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى أنها لمن أعطيها ولعقبهء أخرجه النسائى (50:3 .)١‏ 

- وحدثنى: محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا: نا 
عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة 
. حائطا لهاابنا لها. ثم توفى» وتوفيت بعده» وترك ولدا وله إخوة بنون للمعمرة ة. فقال 
ولد المعمرة: رجع الحخائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا 
إلى طارق .همولى عثمان. فدعا جابراء فشهد على رسول الله ركه بالعمرى لصاحبها. 
فقضى بذلك طارق. ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر. فقال . 
عبد الملك: صدق جابر» فأمضى ذلك طارقء فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم. 


1 باب العمرى | 

أقول: للعمرى ثلثة أحوال: الأولى أن يبب الرجل للرجل ويعقبم الهبة, 00 إن حدث 

بك خدث وبعقسبك فهو إلى وإلى عقبى» وحكمه مذكور فى رواية أبى سلمة عن جابر» وهو أن 
الفية يشياتة على الإطلاقة. وشرط الرجوع إلى الواهب بعد فناء العقب شرط باطل. والثانية: أن 
٠‏ يبب له حياته ويشترط الرجوع إليه بعد موته؛ وحكمه مذكور فى رواية هشام عن أبى الزبير عن 
جابر» وهو أن الشرط باطل:والهبة صحيحة على الإطلاق. والثالثة: أن يطلق ويقول قد أعمرتك 








١‏ ه- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبى بكرء قال 
إسحاق: أناء وقال أبو بكر: نا سفيان بن عب عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار: أن طارقا 
قضى بالعمرى للوارث لقول جار عن سول له ميته ا 

و جاب ارول اذ عق وال ا قت أغمر 
شيئا حياته فهو له حياته وبعد ثماته)» أخرجه النسائى» وأخرجه الطحاوى عن يزيد 
سنان عن وهب بن جرير عن هشام» وفى الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة 
ومعاوية وزيد بن ثابت وابن الزبير» وفى ما ذكرنا كفاية. 


هذاء أو هذا لك عمرى؛ وحكمه مذكور فى رواية ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر فى قصة 
الملعمرة ابنا لها حائطا لهاء وهو أن الهبة بعد موت الموهوب له ملك للوارث؛ ولا يرجع إلى 
الواهب وورثته. 

فظهر منه أن ما روى مسلم عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر» أنه قال: إنما 
العمرى التى أجاز رسول الله مَيكَِهمِ أن يقول: هى لك ولعقبكء فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها 
ترجع إلى صاحبهاء ليس بصحيح. لأنه صح عن جابر أنه روى عن رسول الله مك أنه قال: امن 
أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد مماته) كما عرفت» فكيف يقول هو: إنما العمرى التى أجاز 
رسول الله مَكلهِ أن يقول: هى لك ولعقبك؟ وكيف يقضى فى قصة المعمرة لابن المعمر؟ معأ 
لم تقل لابدها: إنها لك ولعقبك بعدكء إذ لو قالت ذلك لم يشصور النزاع» ومنشأ الغلط: أن 
الزهرى فهم من قول جابر: إن رسول الله مركم قال: «من أعمر رجلا عمرى فهى له ولعقبه؛ إلخ أن 
قوله فيه: «له ولعقبه) تفسير للعمرى مطلقاء أو خرج مسخرج الشرط للحكم المذكور فى الحديث» 
وبناء على هذا الظن روى عن جابر أنه قال: (إنما العمرى التى أجاز رسول الله ركه أن يقول هى ٠‏ 
لك ولعقبك». ثم فرع عليه قوله: فأما إذا قال: هى لك ما عشتء فإنها ترجع إلى صاحبها. وقد 
عرفت أنه خطأء والحق أنه ليس بتفسير لمطلق العمرى ولا رج مخرج الشرطء بل هو لبيان 
صورة خاصة للعمرى. والمعنى أنه إن وقع العمرى على هذا الوجه فحكمه كذاء ليس المعنى أنه 
ليس هذا الحكم إلا فى هذه الصورة: فتنبه له واحفظه. فإنه نافع جدا ولم أر من تعرض لدفع هذا 
الاعتراض بهذا النمط؛ وأجاب الطحاوى عن قوله فى حديث أبى سلمة: «له ولعقبه» بما لا يدفع 
الاعتراض» إن شكت الاطلاع عليه فارجع إلى ” معانى الآثار* (49:5 7). 


هذا كلامنا من حيث الرواية» وأما من نجهة الدراية» فهو أنه لا فرق بين قوله: إن حدث بك 
حدث وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى» وبين قوله: إذا مت أنت فهو إلى وإلى غقبى» من جهة النظرء 
فينبغى أن يكون حكمهما واحدا. 


الرد على بعض الأحباب فى تغليطه الزهرى فى الرواية: 

قال العبد الضعيف: حاصل كلام بعض الأحباب من جهة الرواية: أن الزهرى روى عن 
سلمة عن جابر قوله: ”إإما العمرى التى أجاز رسول الله يله أن يقول: هى لك ولعقبك“» بالمعنى 
الذى فهمه من كلامه. وليس هذا" لفظ جابر نفسه: ولا يخفى أن هذه دعوى لا بد لها من دليل» 
ومجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى النقل» ولو راجع مشكل الآثار ومختصره لم يبن كلامه على 
الاحتمال» ولم ينسب إلى الزهرى ما هوى برئْ منه عند الفحول من الرجال. 

قال الطحاوى: واحتج الآخرون بما روى عبد الرزاق عن معمز عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن جابر» قال: إنما العمرى التى أجاز رسول الله َيه إلخ. قال معمر: كان الزهرى يفتى بذلك» 
وهذا الحديث عند مخالفيبهم من كلام الزهرى. فغلط قيه عبد الرزاق» فجعله عن معمر عن 
الزهرى (عن أبى سلمة عن جابر)» واستدلوا على ذلك بأن من هو أحفظ من عبد الرزاق» وهو ابن 
المبارك قد رواه عن معمر بخلاف ذلكء فقال فيه: عنه عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر» أخبره 
أن رسول الله ييه قضى أنه من أعمر رجلا عمرى فهى للذى أعمرها ولورثتمه من بعده دل على 
ذلك قول قتادة: حدثنى النضر عن بشير بن نبيك عن أبى هريرة: ؛ أن رسول الله مه قال 
العمرى جائزة). | 

فقال الزهرى: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. نكال بطاء حالى ار ار 
رسول الله َيِه قال: «العمرى جائزة) أخرجه الطحاوى في ”معانى الأثار” والنسالى في ٠"‏ مجتباه * 


)1١(‏ وأما ابن حزم فقال: إن المسند منه إلى رسول الله ميم إنما هو إن العمرى التى أجاز رسول الله مفدِ أن يقول: هئ لك ولعقبك. 
تاياي لظ لني فو كلام عار ولاتشعة ف 1 عدون ضرق اله لكان رقن ضالك جارنا عونا ان عباتن وان تور 
وغيرهما كما ذكرنا قبل اه .)١717:1(‏ وباللجملة فرواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر قد أشكلت 
على العلماء قديما وحديثاء لا سيما وقد صح عن جابر أنه قال: من أعمر شيعا فهو له أبداء كما سيأتى. فالظاهر أن ما رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهرى هو من قول الزهرى؛ لا من قول جابر؛ قد أخطأ عبد الرزاق فى إسناده؛ والله تعالى أعلم. 











مفصلا. ولفظ النسائى: أخمبرنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام ثنى أبى عن قتادة قال: سألنى 
سليمان بن هشام عن العمرى؛ فقلت: حدث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبى الله له 
أن العمرى جائزة» قال قتادة: وقلت: حدثنى النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن : 
نبى الله مه قال: «العمرى جائزة». قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة 

قال قتادة: فقال الزهرى: إنما العمرئ إذا أعمر وعقه من بعذهء فإذا لم يجعل عقبه من بعده 
كان للذى يجعل شرطه. قال قتادة: فسكل عطاء بن أبى رباح» فقال: حدثنى جابر بن عبد الله أن 
رسول الله مم قال: «العمرى جائزة». قال قتادة: فقال الزهرى: كان الخلفاء لا يقضون ببذا. قال 
عطاء: قضئ بها عبد الملك بن مروان اه (4:7 .)١‏ وهذا سند صحيحء فلو كان عند الزهرى عن 
جابر ما أسنده عبد الرزاق غنهء لذكره فى خجته» ولم يقتصر على ما قاله برأيه). 

قال الطحاوى: ففى سكوت الزهرى عن الرد عليه دليل على أن العقب ليس فى حديث 
جابر من حديث أبى سلمة» كما ليس هو فى حديث جابر من حديث عطاءء وقد جاء مفسرا من 
رواية أبى الزبير المكى عن جابرء قال: قال رسول الله يَللهِ: «من أعمر عمرى حياته فهى له 
وبعد وفاته». فعلم أن العمرى المروية عن النبى بره ليس فيها لعقب المعمر ذكرء وأنبابتجرى 
بخلاف ما اشترطه المعمر فيباء وأن شرطه فيها كلا شرط» وقد دل على ذلك حديث ابن عمر 
أيضا فى الرقبى والعمرىء وأن ابن عمر أفتى بذلك لما سأله رجل وهب ناقة لرجل حياته» فنتجت. 
قال: هى له وأولادهاء قال: فسألته بعد ذلك» فقال: هى له حيا ميتا. لأنهم أجمعوا أنه إذا جعلها له 
ولغقبه فمات المجعول له عن زوجة؛ أنها ترث منهماء وتباع فى دينه» وتنفذ فيها وصاياهء وكل 
ذلك دل على أن الشرط غير معتبر» إذ لو اعتبر لم تخرج عنه إلى غيره» وفى خروجها عنه إلى غيره 
عقبا كان أو غير عقب دليل على أنها تخرج عنه فى الأحوال كلها. وقد روى حديث العمرى عن 


رسول الله مله غير واحد من الصححابة» كمعاوية وزيد بن ثابت وأبى هريرة وسمرة اه من 
'المعتصر” (558:1). 


.. أى وم يقل أحد منهم ما قاله الزهرى؛ ولم.يروه أحد من أصحاب جابر عنه؛ ولا أحد من 
أصحاب أبى سنلمة:عنه عن جابر» ولا من أصحاب الزهرى عن أبى سلمة عنه ولا من أصحاب 
معمر غير عبد الرزاق» فإنه هوى الذى أسند قول الزهرى عنه عن أبى سلمة عن جابر» وغيره 
يرويه عن الزهرئهمن قوله: لا يعتداهء وهو الصواب.. 5 








قلت: ونظيره ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر مرفوعا: 
«أبما رجل أعمر غمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطيباء لا ترجع إلى الذى أعطاهاء لأنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث». وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهرى. (وظاهره أن التعليل من كلام 
النبى مَِلئه). وله ون ريق الإينة يه فق قطع حقة نيا وى لن اعدو وسقي يولي يذاكر التقيل 
0ك آخره؛ وبين من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى أن التعليل من قول أبى سلمة. قال الحافظ 

فى " الفتح ” : وقد أوضحته فى "كتب المدرج” اه (ه:5لا١).‏ ش 


إذا قال: دارى لك عمرى سكنى؛ لم يكن هبة بل عارية: 

هذا هو حكم العمرىء وأما إذا قال: دارى لك سكنى» 00 كان 
عر ااه اماه دجاه ان لدوم ل ضرع راي كانه القدايا لاه لازو أن 
حزم فى المحلى: روينا من طريق الحنجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة ابن مقسم, قال: سألت 
إبراهيم النخعى عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن؟ قال: ترجع إلى ورثة المسكن» 
فقلت: أليس يقال: من ملك شيكا حياته فهو لورثته من بعده؟ فقال إبراهيم: إما ذلك فى العمرى. 
وأما السكنى» والغلة» والخدمة» فإنها ترجع إلى صاحبباء وهو قول سفيان الثورى والحسن بن حى . 
والأوزاعى ووكيع اه (159:9). 

واحتج من ذهب مذهب مالك فى العمرى بقوله بريه «المسلمون عند شروطهم)». 
والجواب: أن هذا إذا كان شرطا مباحا اعتبره الشرع» وشرط العمرى أبطله النبى بريه كما هو 
نص الأحاديث التى ذكرناها فى المتن» وبما روى ابن وهبء بلغنى عن عبد الوحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الضصديق: أن عائشة أم المؤمنين كانت تعمر ب بنى أخيها حياتهم؛ فإذا انقرض 
أحدهم قبضت مسكنه» فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنبا (امحلى .)١58:5‏ 

والجواب: أنه مرسل» ولو صح ذلك عنها لكان قد خالفها ابن عباس وابن عمر وجابر وزيد 
ابن ثابت وعلى بن أبى طالب على ما أورد ابن حزم عنهم» وسيأتى: ويحتمل أنبا كانت تقول: 
دارى لكم عمرى سكنى» وليس هذا بعمرى حقيقة» بل عارية» كما م رآنفاء ولم يذكر ابن وهب؛ 
لفظ عائشة رضى الله عنها. وإنها قال: إنها كانت تعمر بنى أخيبا. وهذا مجملء فإن الإعمار قد 
يكون مطلقاء وقد يكون مقيدا بالسكنى» ؛ فلا حجة فيه أصلاء ونظيره ما ذكره البيبقى أن الذى 
روى أن حفصة أسكنت دارها ابنة زيد بن الخطاب ما عاذ شت فلما ماقت ابنة زد فيض أب عجر. 














إعلاء السنن بآ العم ييل 


فح نو هد موت بو يق جه" كن يو ور عو كوخ يح هخ خخ 0 أن جا لجن لا ابر “لوال تون اها اه وو فل هخ هله عو اهيا مو ل به ميهد ١‏ ها يها رو “زه الإو ا امقر ره ود وي 1 7ك قاد “لداع 


المسكن» ورأى أنه لهء ورد فى العارية دون العمرىء واستدل به أبو عمر فى التمهيد على أن 
مذهب ابن عمر فى العمرى خلاف مذهبه فى الإسكان. وقال فى التمهيد: جماعة أهل الفتوى 
على الفرق بين العمرى والسكنى اه من * الجوهر النقى” .)5١:7(‏ ولكن بعض الرواة رواه بلفظ: 
أعمرت» مكان قوله: أسكنتء ولذلك احتاج البيجقى إلى تأويله بأنه لم يرو فى العمرى» ولو سلم 
فهو خلاف كل ما صح عن رسول الله مَكهِ وعن الصحابة وجمهور العلماء ومرسلات كثيرة. 

٠‏ قال ابن حزم: روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن أبيه؛ 
قال: قال على بن أبى طالب: العمرى بتات» ومن خير فقد طلق. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حبجبز الدرى عن زيد بن ثابت قال: العمرى للوارث» ومن 
طريق معمر عن أيوب السختيانى عن:نافع» سأل رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته. فقال 
ابن عمر: هو له حياته وموته. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى الزبير عن طاوس 
عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له. وصح أيضا عن جابر بن عبد الله: من أعمر شيئا فهو له 
أبداء وعن شريح وقتادة وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعى اه .)١58:9(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى ” : إن العمرى تنقل الملك إلى المعمر » وبهذا قال جابر بن عبد الله 


وابن عمر وابن عباس ( وزيد بن ثابت ) وشريح ومجاهد وطاؤس والثورى والشافعى وأصحاب. 


الرأى » وروى ذالك عن على . وقال مالك والليث : العمرى تمليك المنافع » لا تملك بها رقبة 
المعمر بحال » ويكون للمعمر السكنى » فإذا مات عادت إلى المعمر » واحتجا بما روى يحبى بن 
سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم » قال : سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى: 
مايقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما أدركت الناس إلا على شروطهم فى أموالهم وماأعطواء 
وقال إبراهيم بن إسحاق الحربى عن ابن الأعرابى: لم يختلف العرب فى العمرى والرقبى والإفقار 
والإخبال والمنحة والعرية والعارية والسكنى والإطراق أنها على ملك ربابها » ومنافعها لمن جعلت 
له ولأن التمليك لا يتأقت » كما لو باعه إلى مدة» فإذاكان لا يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع» 
لانه يصح توقيته. 

ولنا ما روى جابزء فذكر ما ذكرناه فى المن من الآثار. ثم قال: وقد روى مالك حديث 


العمرى فى *موطائه . وهو صحيح. رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت ‏ 


وأبو هريرة» وقول القاسم لا يقبل فى مخالفة من سمينا من الصحابة والتابعين» فكيف يقبل فى 
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ْ باب الرقبى‎ ٠ 
“و أبر نا كيد رن عل الأعلى قال: لاع برد ل تدر‎ 0 
أبى الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله عفِث: :لزني ان أركبماء أجره الساتي»‎ 
وأخرج نحوه عن زيد بن ثابت وابن عمر مرفوعا.‎ 
ه- وأخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يعلى قال: ارات نان ار‎ 6 
عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يحل الرقبى» ولا العمرى» فمن أعمر شيئا فهو له‎ 
ومن أرقب شيعا فهو له (النسائى).‎ 


مخافة قول سيد المرسلين؟ ولا يصح أن بدعى إجماع أهل لدي لكثرة من قال بها مشوم» وقضى 
بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان اه 5:59 )٠٠ ٠‏ (رواه مسلم). | ٌ 

وقول ابن الأعرابى: "إنها عند العرب تمليك المنافع” لا يضرناء فإن تمليك المنافع قد تكون 
بتمليك الرقبة» وقد تكرن بدونهاء والظاهر من الأحاديث النبوية أنه ما كان مقصود العرب 
بالعمرى إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور فجاء الشرع بمراغمتهم» فصحح العقد على لغة الهبة 
امحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك» كما أبطل شرط الولاء لمن باع عبدا فى قصة بريرة» لكونه 
مؤديا إلى توقيت التمليك» فأبطل الشرع توقيتها وجعلها تمليكا مطلقاء فافهم. ١‏ > 


باب الرقبى 

أقول: النضوص المذكورة عنزيحة فى أن الرقى جائزة كالشمرء وهو مدعت أى يوسف؛ 
وروى عن أبى حنيفة أن الرقبى باطلة» فإن كان معناه أن الهبة صحيحة ونافذة على الإطلاق» 
وشرط الرجوع إلى الواهبء أو إلى وارثه بعد موت الموهوب له باطل» فلا كلام؛ وإن كان معناه 
أن الرقبى باطلة» والهبة ليست بصحيحة» فمحمله أن يكون ملك الموهوب له فيهها معلقا موت 
الواهب» وخيتئذ لايعارض حكم البطلان حكم الجواز المذكور فى الروايات» لأن الحكم المذكور 
فى الروايات إنما هو إذا كان ملك الموهوب له منجزاء لكن يشترط فيه الرجوع إلى الواهب بعد 
ل ل 
ال م : 50 9 1 

قنالمجناهيد: لاتسرك إن لتر ل ار لاه : هو لك ماعشت» فإذاقال ذلك فهو له 
0 والرقبى. هو أن يقول الإنسان: هو للآخر منى مسك» أخرجه أبو.داود فى ”سنن“ 











."ه- وأخبرنا أحمد بن سليمان؛ قال: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد 
الكريم عن عطاءء قال: نهى رسول الله مرفُِهِ عن العمرى والرقبى. قلت: ما الرقبى؟ قال: 
يقول الرجل للرجل: هى لك حياتكء فإن فعلتم» فهو جائزة (النسائى). 

76ه- وأخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا حبان قال: أخبرنا عبد الله عن عبد 
الملك بن أبى سليمان عن عطاءء قال: قال رسول الله مَرِلهِ: «من أعطى شيئا حياته فهو 
له حياته وموته». (النسائى) ش 


(:770). وكذا قال عبد الله بن عمر: والرقبى أن تقول: هى الآخر منى ومنكء رواه الطبرانى فى 
"الأوسط“» وفيه زاو اجتلف فية» وثقه ابن معين فى رواية كما فى ”مجمع :الروائد".(51/:4١).‏ 
ولا يخفى أن الرقبى بهذا المعنى باطل» لأن فيه تعليق الملك على الخطرء هذا هو قول أبى 
حنيفة ومجمدء وما قال عطاء هو قول أبى يوسف فالتزاع لفظى» راجع إلى تفسير الرقبى. 
.. قال العبد الضعيف: قال الطحاوى فى مشكله": المسألة مختلف فيهاء فقال أبو حنيفة 
ومحمد بن السن: هى أى الرقبى قول الرجبل للرجل: قد جعلت دارى هذه رقبى لك؛ إن مت 
قيلى فهن لىء.وإن مت قبلك فهى لك وهئ كالغارية عندهماء وذكر عبد الرحمن بن القاسم 
جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك: أن مالكا يعرفها ففسرها بالتفسير المذكور..فقال: لا خير فيباء 
والذى ذكرناه عنبما وعن مالك ليس بصحيح عندناء لأنه كان ينبغى لهم أن يجروها مجرى 
الوصية للمرقبء لأن الوصية كذلك تكونء, وقد حكى القاضى أبو الوليد أن مذهب مالك 
وأصخابة أنها معتبرة من الذلث . وفى ”المدونة“ على خلاف هذا التفسيرء لذلك قال: لا خير فيبا 
وقالت طائفة منهم القورى وأبو يوسف والشافعى: هى أن يقول: قد ملكتك دارى هذه على أن 
لام فل سس ار ولاس تلك سنت ليت كرك ردي عدب 
الرجوع إلى صاحبهاء لافى نفس التمليك» فتكون للمرقب غير راجعة إلى المرقب فى حال؛ وهذا 
أولى القولى علدنا[ من ” المعتصر” (100:1). 


تفسير الرقبى على قول الإمام والرد على من رجح قول أبى وك الات 

قلت: وهو قول أبى حنيفة ومحمد لو كان تفسير الرقبى ما ذكره هؤلاءء ولو كان معناه أن 
.هذه إلدار لآخرهما موتا لكان باطلا اتفاقاء لأن الرقبى تمنع ثبوت التمليك ابتداء على تفسيرهما 
إباهاءاوبيةا الشحعري] غال ماسع غالد زياد فى هذا العاة: إن صندى قزل أي يوست أضح ١]‏ 











ج-5١‏ 00 باب الرقبى . : . و١‏ 


غاية ما فى الباب أن يقال: الشرط فاسدء ولا يلزم من فساد الشرط فساد الهبة» لأن الهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة؛ كما فى العمرى انتمبى. أقول: فيه نظرء لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة إذا 
لم بمنع الشرط ثبوت التسمليك ابتداء» وأما إذا منع ذلك فلا مجال لصحة الهبة به» ضرورة امتناع 
تمق الهبة دؤن تحقق التمليك» وفيما نحن فيه بمنع الرقبى ثيؤت التمليك أبتداء. يؤيد هذا ما ذكرم 
صاحب ”الكافى " حيث قال: وصح العمرى للمغمر له حال حياته ولورثته من بععدهء ولو قال: 
دارى لك رقبى أو خبيسء فهو باطل عند محمد وأبى حنيفة خلافا لأبى يوسفء والأصل أن 
الشرط فى الهبة إذا كان يمنع ثبوت الملك للحال يمنع صحة الهبة» وإن كان لا يمنع ذلك صح الهبة» 
بطل الخترظظة ف تفي السترق آذ يفول + جد هلاه الذار لك ختمررك ؤإذا مت فهئ بر ار 

فيصح الهبة» لأن هذا الشرط لا يمنع أصل التمليك؛ وتفسير الرقبى أن تقول هذه الدار لالخرنا نويا 
وض الاق نهى باط لأ هذا لشرط بع بوت الك للحال اه ملخصا من 'تكملة فتح 

ير 7 1 01)). 

وفى ” المغنى ل ان و وطة ا ل ا از 1 
العمرى وأبطل الرقبى: ولأن معناها أنها للآخر منا موتاء وهذا تمليك معلق بخطرء ولا يجوز تعليق 
التمليك بالخطر» ولنا ما روينا من الأخبار» وحديفهم لا نعرفه» ولا نسلم أن معناها ما ذكروه؛ بل . 
معناها أنها لك حياتك» فإن مت رجعت إلى فتكون كالعمرى سواء اه (817:7). قلنا: أما 
الأخبار التى رويتموها فلا ننكر أن الرقبى قد تستعمل بمعنى العمرىء فإذا كان كذلك» وقامت 
قريئة على إرادة معنى الدمليك للحال» فلا شك أن حكمهما سواء» وإما النزاع فيما إذا لم تقم 
قرينة. وقال: أرقبتك هذه الدار» أو جعلت دارى لك رقبى فهو يحتمل أن يكون المراد هو للآخر 
منى ومنك كما قاله مجاهد وغيره» فلا يكون تمليكا بالشك؛ بل عارية؛ لأنها أدنى ما يحتمله 
اللفظء فيحمل على المتيقن» فافهم. ٠‏ 
حكى ابن حزم قول أبى حنيفة فى الرقبى كقول الجمهور: 

وأما ابن حزم فلم يذكر خلاف أبى حنيفة فى الباب» بل جعل قوله كقول الجمهور. ونصه: 
العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب» كسائر ماله يبيعها إن شاءء وتورث عنه؛ 
. ولا ترجع إلى المعمر وإلى ورثته؛ سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط» وشرطه لذلك ليس 
بشىء. والعمرى أن يقول: هذه الدارء أو هذه الأرضء أو هذا الشىء عمرى لك» أو قد أعمرتك 











. إعلاء السنن. > » ١‏ 


باب مكافأة الهدية . 

/. مه- حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنباء قالت: : كان رسول الله مِيِْنمِ يقبل الهدية ويشيب عديها. لم يذكر وكيع 
ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة (البخارى). قلت: عيسى ثقة» وزيادة الشقة 
مقبولة» ولهذا أخرجه البخارى فى ” الصحيح". وقوله: "لم يذكر وكيع ومحاضر عن 
هشام عن أبيه عن عائشة” ليس للقدح فى الحديث المسند» بل للتنبيه على أنه روى 
مرسلا أيضاء ولم يتنبه له الشوكانى» فقال: وقد أعل حديث عائشة المذكور بالإرسال. 

قال البخارى: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة» وفيه إشارة 
إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام؛ وقال الترمذى والبزار: لا نعرفه إلا من 
حديث عيسى بن يؤنس» وقال أبو داود: تفرد بوصله عميسى بن يونس وهو عند الناس 
مرسل اه (النيل »)7١ 5٠:0‏ فتنبه له. 


إياها وهى لك عمرك. أو قال: حياتكء أو قال: رقبى لكء أو قد أرقبتكها. كل ذلك سواءء وهو 
قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وأصحابهم» وبعض أصحابناء وهو قول طائفة من السلفء فذكر 
الآثار ومنها عن ابن عباس بسند صحيح قال: العنمرى والرقبى سواء. وعن على بن أبى طالب 
نحوه .)١51:9(‏ 





باب مكافأة الهدية 

. أقول: المكافاة مستحبة عندناء وليست بواجبة» واحتج بعض المالكية وغيرهم بهذا الحديث 
على أنبا واجبة» لأن النبى مَرَلِهِ واظب عليبهاء وهو استدلال فاسد لأنه لا دليل فيه على المواظبة» 
ولو دل الحديث على المواظبة على الثواب» لدل على المواظبة على قبول الهدية بالأولى» والمواظبة 
على قبول الهدية منتفية. لأنه ثبت أنه رد بعض الهدايا لعذر من الأعذأزء فلمَا لم يغبت المواظبة على 
قبول الهدية. فكيف يثبت المواظبة على الشواب؟ فدعوى المواظبة باطلة» وقد قبل مركن هدايا الملوك 
من الكفارء كالم وقس وغرقل وأكسرى وغييرهم؛ ولمريبت يغبت أنه أثابهم؛ ولو سلم فالمواظبة على 
الإثابة لا يدل عبالى الوجوبء لأنه يمكن أن يكون منشأ هذه المواظبحة المرؤةوالإحسانء دون 
الوجوب؛ فكان من جنس المؤاظية على العادات» وهئ لا تدل على.الوجويكاتفلقاط: ,. . 

. وقال الشوكانى تبعا لابن حجر: ذهبت الحنفية والشافعئى فى الجديد :أن الهبة للغواب باطلة» 





١ ١1 - اج‎ 


باب تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج 
08ه- حدثنا يحبى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن 
عباس» أن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة» ولم تستأذن 
النبى مِرّيْء فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله! إنى 
أعمقت وليدتى» قال: أو فعلت؟ قالت:.نعم! قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم لأجرك»»؛ رواه البخارى. 


. لاتتعقد. لأنها بيع مجهولء ولأن موضوع الهبة التبرع (النيل :41 ؟). ولم أر هذا فى كلام 
الحنفية» وقال فى ”الدر الختار“: وقبيد العوض بكونه معنينا لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه 
فيكون هبة ابتداء وانتهاء» اه (47:4 ه). وهذا يدل على أن جهالة العوض مو جبة لشقوطه. 
وليست بمبطلة الهبة. ' ٠‏ 

قال العيّد الشتعيق :هذا إذا كان شرط العوض هد كورا فى الهنة؛ وأما إذا لم يكن مذكوراء 
بل وهب هبة مطلقة بنية الثواب فهى صحيحة عندنا من غير تردد. وللواهب الرجوع فى هبته ما 
.لم يثبت منها. كما مر بما لا مزيد عليه. وأما قوله مَركِنَه: «تبادا تحابوا» فلودل على وجوب الثواب 
لدل على وجوب الإهداء ابتداء» ولا قائل به. نعم! فيه دلالة على جواز الإهداء بنيةالشواب لأن 
التبادى لا يكون إلا من الجانبين» فافهم. 


باب تصرف المرأة فى مالها بلا إذن زوجها 

أقول: دل الحديث على أن تصرف المرأة فى مالها بدون إذن زوجها جائرة. عر ملي لز 
حنيفة والجمهور. ولكن منهم من خمصص الحكم بما إذا كانت المرأة رشيدة غير سفيهة» وأما إذا 
كانت سفيهة فلا يجوزء واحتجوا بقوله تعالى: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم». 

والجواب عنه أن الخطاب فيه للأولياء» والزوج ليس من أولياء المرأة» فلا يكون له حق المنع. 
وقال .مالك: لا يجوز تصرفها فى أزيد من الثلث. وقال طاوس: لا يجوز مطلقاء واحتج له بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يجوز عطية امرأة فى مالها إلا بإذن زوجها. أخرجه 
أبو داود والنسائى. والجواب عنه أن عدم الجواز فيه ليس بمعنى عدم الصحة والبطلان أو الجرمة» بل 
بمعنى عدم الابتغاء والأولوية» والقرينة عليه أدلة الجواز والصحة. 

فإن قلت: إذا كان الزوج أجنبيا عن مالها وعن نفسها فى غير ما يتعلق بالنكاح؛ فما الوجه " 











إعلاء السان 0000000 تسرف المرأة فى مالها بدون إذن الروج نكن 


فى :عدم الابتغاء والأولوية؟ قلنا: العلة فيه أنه يمحكن أن يكون فى العطية ضررا للمرأة أو الزوج؛ 
قُندب الشارع المرأة أن تستشير فيبا الزوج؛ للاجتراز عن ذلك الضرر الذى يمكن أن يعود إليها أو 
إلى زوجهاء وأيضا فيه ترغيب إلى إطاعة الزوج واسترضائه: والاجتاب عن مساءته كما لا يخفى» 
باتتتملة ليس فى الحديث إبطال لتصرفها بدون إذن الزوج ولا تحريم له. وإنما فيه ترغيب فى 
الاستشارة فقطء والله أعنم. 


الرد على ابن حزم: 

قال العبد الضعيف: وببهذا التقرير اندحض ما قاله ابن حزم فى ”امحلى ": والعجب من قلة 
الحياء فى احتجاجهم بهذا الخبر (فى رجوع الواهب)» وصارت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
. جده حسجة» وهم يروون الرواية التى ليست عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحسن منهاء 
اقذكر نحديثه مرفوعا: ولا يجوز لامرأة أمر فئ مالها إذا ملك زوجها عصمتهاء؛ وغير هذا كثير 
جدا لم يردوه إلا بأنه صحيفة. فأى دين يبقى مع هذا؟ اه ملخصا وبل 

فقد عرفت أنا لم نرده بأنه ضحيفة:» ولا بأنه ضعيف لا يصلح حجة:؛ وإنما حملناه على 

محمل حسن للجمع بين الروايات» وليس هذا من التلبيس فى شىء» فإن الجمع بين مختلف 
الحديث لم يزل من دأب العلماء قديما وحديثاء لم يسلم منهابن حزم أيضاء مع كثرةرده 
للأحاديث بالطعن فى رواتها والقدح فى أسانيدها بالإرسال مرة والإعضال أخرى. 

قال الطحاوى: فى حديث ابن عباس وجابر وحكيم بن حزام فى أمره َيه النساء 
بالصدقات» وفى حديث ميمونة المذكور فى المتن: فلو كان.أمر المرأة لا يجوز فى مالها بغير إذن 
زوجها لم يقبل الصدقات منهن» وانتظر رأى أزواجهن ولرد رسول الله َه عستاقهاء وصرف 
الجارية إلى الذى هو أفضل من العتاق» فكيف يجوز لأحد أن يترك آيتين”" من كتاب الله عز وجل 
وتنا قاف عن وتو ل اي حك مقو عدن فيل مجهنا إلى ديك شتاذ تزفرد ليس له شاد 
ولا متابع) لا يثنبت يغبت مغله؟ (لاختلاف امحدثين فى الاحتجاج بروايته). ثم النظر بعد ذلك يدل على ما 
ذكرناء وذلك أنأ رأيناهم لا يختلفون فى المرأة فى وصاياها من ثلث مالهنا أنييا جنائرة عن ثلفياء 
كوصايا الرجال» ولم يكن لزوجها عليها فى ذلك سبيل ولا أمر. وبذلك نطق الكتاب العزيز قال 


(1) أراد بهما قوله عز وجل: لإفإن طبن لكم عن شىء منه نفسا وقوله: لإإلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح#. 

















اا تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج ٠‏ لكل 


:الله عز وجل: ومن بعد وصية يوصين بها أو دين4 فإذا كانت وصاياهن فى ثلث مالها جائزة بعد 
وفاتها فأفعالها فى مالها”؟ فى حياتها أجوز من ذلك» فببذا تأخمذ وهو قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد رحمهم الله أجمعين اه (54:7 .)15١‏ 
الجواب عن حجة مالك فى الباب: 

واحتج مالك ما وؤاة اين أي شييقة نا وتكيع عن (سماطيل ين ختالد وركرها ابن أنى'زائدة 
كلاهما عن الشعبى عن شريح» قال: عهد إلى عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد 
ولدا أو تحول فى بيتها حولا. ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا إسهاعيل بن أبى خالد نا 
الشعبى» قال: قال شريح: أمرنى عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل فى بيت 
زوجها حولاء أو تلد ولدا ومن طريق مجالد عن الشعبى قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك؛ 
وذلك .أن جازية ية من قريشء قال لها أخوها وهى مملكة: تصدقى على بميرالك من أبيك ففعلت» ثم 
طلبت ميراثها فرده عليهاء ومن طريق داود بن أبى هند عن خلاس بن عمروء قال: وكتب عمر بن 
الخطاب: ”لا تجميزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا فى بيت زوجهاء أو تلد ولدا” 0 
محمد بن سيوين عند أبن أب شيبة وححماد بن سلمة اه (ود. 81): 

قلنا: محمله على أن الجارية ذ الحلكة ل مكل ولااسيي وضاهاة ول كار هرقا د 
أن يكون المراد بالجارية من لم تبلغ الحلم فإنه يقال للبالغة المرأة» وأكثر ما يطلق الجارية على من لم 
تبلغ» يؤيد ذلك ما رواه ابن.أَبى شيبة نا عبيد الله بن عنمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا 
جميعنا: لليتيمة خناقان لا يجوز لها شىء فى مالها حت تلد ولدا أو تمضى عليها سنة فى بيت 
زوجهاء وهو قول قتادة والشعبى اه من ”المحلى ” .)71٠0:5(‏ ولا يتم بعد احتلام أو حيض؛ 
والظاهر من عوائد العرب أنهم كانوا يزوجون بناتهم قبل بلوغهن امحيض والمراهقة تحيض غالبا 
ببقاءها سنة عند زوجها. وإذا ولدت فلا يبقى فى بلوغها شكء» يوضح ذلك قول إبراهيم: إذا 
ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت هبتباء رواه ابن أبى شيبة عن أبى الأحوص عن المغيرة عنه؛ 
فقوله: أو ولد مثلهاء دليل على ما قلناء أى إذا بلغت المحيض: والله تعالى أعلم. وأيضا فلا دلالة فيه 


(1) وللخصم أن يقول: إت ا مانع فى الحياة قيام عصمة. الزوج وهى تنقطع بالوفاة فافترقا. والجواب أن عقد الوصية يكون فى الحياة 
. ولا يكون بعد الوفاة إلا نفاذهاء فينبغى أن تجوز وصية المرأة فى مالها إلا يإذن الزوج ولا قائل به. (المؤلف) 








إعلاء اسان 0 تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج ا 


ا ل ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا لاا ا ا ا 1 ل ا م اح الى الم ليد لا ا شا 


على ما قاله مالك من عدم جواز تضرفها فى أزيد من الثلث» لأن عمرو من ذكزنا معه أبطلوا فعل 
الجارية جملة قبل أن تلدء أو تبقى فى بيت زوجها سنة, ثم أجازه بعد ذلك جملة» ولم يجعل . 
للزوج فى شىء من مالها مدخلاء ولا حد ثلثا من أقل ولا أكثر. 

وأما ما روى عن أنس بن مالك: أنه لا يجوز لذات زوج عطية فى شىء من مالها إلا يإذن 
زوجهاء وعن أبى هريرة قال: لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا يإذنه» وأن صفية بنت 
أب عبيد “كانت لا 7 تعتق ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمر» فليس فيه دليل على أنه كان لا يرى لها 
ذلك جائزا دون إذنه» لكنه على حسن الصحبة فقط. 


رؤيا عجيبة صادقة: 

قال ابن حزم: وروينا.من طريق حماد بن سلمة أنا يونس بن عبيد عن محمد ابن شيرين: أن 
امرأة رأت فيما يرى النائم أنها تموت إلي ثلاثة أيام» فأقبلت على ما بقى من القرآن عليها فتعلمته» 
وشذبت مالها (أى فرقته) وهى صحيحة لما كان يوم الفالث دخلت على جاراتهاء فجعلت 7 تقول: 
:يافلانة! استودعك الله واقرأ عليك السلامء فجعلن يقلن لها: لا تموتين اليوم, لا تموتين 
اليوم» إن شاء الله» فماتت. فسأل زوجها أبا موسى الأشعرى عن ذلك فقال له أبو موسى: أى امرأة 
كانت امرأتك؟ فقال: ما أعلم أجدا كان أحرى منها أن تدخل الجنة إلا الشهيدء ولكنها فعلت 
ما فعلت» وهى صحيحة: فقال أبو موسى: هئ كماتقول فعلت مافعلت. وهى صحيحة» 
فلم يرده أبو موسى. 

ومن طريق خماد بن تسلمة عن عدى الكندى؛ قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن 
المرأة تعظى من مالها بغير إذن زوؤجهاء فكتب: أما هى سفيهة أو مضارة فلا يجوز لهاء وأما هى 
' غير سفيهة ولا مضارة فيجوزء وعن ربيعة قال: لا يحال بين المرأة وبين أن تأتى القصد فى مالها فى 
حفظ روح أو صلة رحمء أو فى مواضع المعروفء إذا لم يجز للمرأة أن تعطى من مالها شيئا كان 
خيرا لها أن لا تتكح» وأنها إذا تكون بمنزلة الأمة؛ ومن طزيق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى؛ 
قال: إذا أعطت المرأة من مالها فى غير سفه ولا ضرار جازث عطيتها وإن كره زوجها. ومن طريق 
حماد بن سلمة عن قيس هو ابن سعد» قال: قال عطاء بن أبى رباح: تجوز عطية المرأة فى مالها. 
وأما ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: جعل ععمر بن عبد العزيز إذا قالت: أريد أن 
أصل ما أمر الله به وقال زوجها: هى تضارنى فأجاز لها الثلث فى حياتها (المحلى .)7١17:4‏ 











ج - ١٠١‏ تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج ١1/‏ 


فمحمول على المريضة إذا وهبت فى مرضها فإنها لا تكون مضارة لزوجها إلا كذلك» 
لتعلق حقه بمالها فى المرض» وأما وهى صحيحة فلاء كما سيأتى فى هبة المريض من باب الوصية» 
إن شاء الله تعالى. 2 
الجواب عن حجة أخرى للمالكية: 

واحضجت المالكية أرضا يأن قالوا: صح عن النبى يَركله: « تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها 
وذينها» قالوا: فإذا نكحها لمالها فله فى مالها متعلق اه. ش 

قلنا: وأين فيه الثلث الذى حددتموه؟ ولو صح لكان موجبا للمنع من قليل مالها وكثيره 
وأيضا فليس فيه التغبيط بذلكء ولا الحض عليه بل فيه الزجر عن أن تنكح لغير الدين. لقوله 
عليه السلام فى هذا الخبر نفسه: «فاظفر بذات الدين» فقصر أمره على ذات الدين» فصار من 
نكح لمالها غير محمود فى نيته. وهب أنه مباح مستحب. فأى دليل فيه على أنها ممنوعة من مالها 
بكونه أحد الطماعين فى مال لا يحل له منه شىء إلا ما يحل من مال جاره؛ وهو ما طابت له به 
نفسها ولا مزيد؟ وبما رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة: قيل لرسول 
الله ركه : أى نساء خير؟ قال: «الذى تسره إذا نظر» وتطعه إذا أمرء ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما 
يكره) (المحلى 0:8 .)"1١‏ ٍْ ش 

' والجواب أن يحبى بن بكير رواه عن الليث وهو أوثق الناس فيه؛ عن ابن عجلان عن سعيد 

المقبرى عن أبى هريرة عن النبى مَرْكَّْء فقال فيه: «ولا تخالفه فى نفسها وماله بما يكره». وهكذا 
رواه النسائى بلفظ: وتخفظه فى نفسها وماله؛ ثم لو صح ” ومالها ' دون معارضء لما كان لهم فى 
تلك الرواية م لأن هذا اللفظ إغاءفيه الدب فقطء دون الإيجانب. 1 

وقد روى الشيخان من حديث أم عطية وأبى سعيد وابن عباس: أن رسول الله َم كان 
يبخرج يوم الأضحى ويوم الفطر» وكان يقول: «تصدقوا تصدقوا»» وكان أكثر من يتصدق النساء. . 
فهذا أمر النبى مَيهِ النساء بالصدقة عموماء نعم. وجاء «ولو من حليكن»؛ وفيهن العواتق 
اققدرات وات الآبامروذوات الأرواج: ما خض متين بمضاهوة يعض وفيين القلة والغية. .فنا 
خص مقدار دون مقذار هذا آخر فئله عليه الشلام وعشرة مع السحابة رآتار تاق 
و د ا ٠‏ ' ْ 











١ ١ إعلاء السئن‎ 


باب عدم الإنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 
8- عن ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة قال: سمعت 
رسول الله 2 : «لا تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها»؛ قيل: يا رسول الله ميته ! 
ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء أخرجه أبو داود وسكت عليه. 


بات عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 
أقول 4 فعقى قزلن مق ردنا" عندنا م مال رودي لأدنا معااقة امال اتسميي الل 
وأهلية الصرف» وعدم ولاية الزوج عليها فى غير ما يرجع إلى النكاح؛ وما روى البخارى عن أبى 
هريرة عن النبى كله أنه قال: (إذا أنفقت امرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره) 
فمحمول على عدم الإذن الصريح, لا الأعم من الصريح والدلالة؛ وفيه حث للمرأة على ترك 
ْ البخل إذا كانت تعلم من زوجها الرضاء بما أنفقت. ولذا قال فى حديث عائشة: (إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها بما كسب». أخرجه البخارى 
أيضاء لأن قوله: “غير مفسدة” يدل على أنه لا بد فيه من إذن الزوج ولو دلالة» لأنه معلوم من 
العادة أن الزوج لا ينكر على المرأة ما أنفقت غير مفسدة؛ وينكر على خلافها. وعليه يحمل ما 
زوئ عن أسماء بدت أبى بكر أنها قالت: ها رسول الله! ليس لى: شنىء إلا ما أدخل علئ الزئير. 
فهل على جناح أن أرضخ مما يدخمل على؟ فقال: «ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله 
عليك؛ متفق عليه. ظ 
وفى لفظ: أنها سألت النبى مَيهِ أن الزبير رجل شديدء ويأتينى المسكين فأتصدق عليه من" ' 
بيته بغير إذ» فقال رسول الله َيه : وإرضخى ولا توعى فيوعى الله عليك». رواه أحمد (النيل ' 
ه:؛ .)١ ١‏ لأنه مله كان يعلم من عادة ذلك الزمان عموماء ومن عادة الزبير خصوصا أن الزبير 
لا يمنعها من مثل ذلك الإنفاق» فأفتاها به حثا لها على الإنفاق وترك البخل؛ مع كونها مأذونة فى 
الإنفاق من جهة زوجهاء ولهذا قال: لا توعى فيوعى الله عليك» وحديث الع مجع ون 
-.قلناء فتأمل. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن للمرأة حقا أن تتصدق من مال زوجها أحب أو كره: 
قال العبد الضعيف:وأغرب ابن حزم حيث قال: وللمرأة حق زائد وهو أن لها أن تتصدق 
من مال زوجها أحب أم كره؛ وبغير إذنه غير مفسدة» وهى مأجورة بذلك» ولاايجوز له أن 











3 لسرن عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه حرا 


5 ١ه-‏ عن ابن ععمر عن النبى ِرَكِمِ أن امرأة أتت فقالت: ما حق الرجل على 
امرأته؟ فقال: «ولا تمنعها نفسها وإن ن كانت على ظهر قتب»ء ولا يعطى عن بيته شيعا إلا 
بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر». الحديث أأخرجه بق داود الطيالسى 
عن جرير عن ليث عن عطاء عن ابن عمر (مسند الطيالسى ص 777)) وسنده حسن. 


يتصدق من مالها بشىء أصلا إلا بإذنباء واحتج بما رواه الشيخان من طريق همام عن أبى هريرة: 
مجه بواج لو وسو غفل عن حديث عائشة أم 
المؤمنين عن النبى مَكلهِ قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها (وفى لفظ: من ظعام زوجها) غير 
مفسدة كان لها أجرهاء ولزوجها بما كسبء وللخازن مثل ذلك». رواه الشيخان» فهل يقول ابن 
حزم وللخازن حقا فى مال رب البيت يتصدق منه بغير إذنه؟ كلا! لن يقول بذلك أبداء ولم يقل به 
أخد من فقهاء الأمضاز» فكذلك المرأة لا يجوز لها أن يتصدق بشىء من ماله إلا يإذنه صريحًا أو 
دلالة» وأما بغير إذنه لا سيما وهى تعلم بكراهته لذلك فلا. 

قال ابن العربى: اخمتلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. فمنبم من أجازه؛ 
لكن فى الشىء اليسير الذى لا يبأ به» ولا يظهر به النتقصانء ومنهم من حمله على ما إذا أذن 
الزوج ولو بطريق الإجمال؛ وهو اخحتيار البخارى» ولذلك قيد الترجمة بالأمر به» ويحتمل أن 
يكون بذلك محمولا على العادة» وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة 
المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال فى مصالحه. (سماه بعض الرواة صدقة؛ لآن 
كل معروف صدقة). وليس ذلك بأن يفتاتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن» ومنهم 
من فرق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حق فى مال الزوجء والنظر فى بيتهاء فجاز لها أن 
تتصدق؛ بخلاف الخادم» فليس له تصرف فى متاع مولاه» فيشترط الإذن فيه» وهو متعقب بأن 
الراةإةا اموق تهنا فسعيقت من نقد يخحصفيت بل وإن ودف من كبر حقها ربت 
المسألة كما كانت» والله تعالى أعلم اه من *فتح البارى” (553:5). 

قلت: فلنا أن نحمل حديث أبى هريرة وعائشة على ما إذا استوفت المرأة حقهاء فتخصصت 
به وتصدقت منه؛ من غير أمر الزوجء فله نصف أجره بما كسب. وأما إذا لم تستوف حقها ولم 
فخميص :به قلا جور لها أذ يتعدق امن عدر نسقها عي إذنة بدليل ها ذ كرتا من الأكار فن لين 
والأولى أن يحمل حديث أبى هريرة وعائشة رضى الله عننهما على العادة» أى إذا تصدقت المرأة أو 
الخادم بما جرت العادة بالإذن بمثله» بدليل ما رواه حماد بن سلمة عن قنادة عن مورق العجلى» أن 











باب جواز هبة الدين تمن عليه الدين 
١"ه-‏ قال البخارى: وقال شعبة عن الحكم: هو جائز. 


رسول الله يه سألته ادرأةة وما يسل للسناء من أموال أزواجين»# قال: الرظب تأكليه وتيدينة»: 
ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبى مَرْلمِ مثله» إلا أنه قال: ” الرطب” 
بفتح الراء وإسكان الطاء (هو ضد اليابس). ا 

وفى الأول بضم الراء وفتح الطاء (وهو الجنى من ثمر النخل) ومن طريق ابن عباس أن امرأة 
قالت له: آخذ من مال زوجى فأتصدق به؟ قال: الخبز والتمر» قالت: فدراهمه؟ قال: أتحبين أن”" 
يتصدق عليك؟ قالت: لاء قال: فلا تأخذى دراهمه إلا بإذنه أو نحو هذا (المحلى ١9:4‏ "7)» وهذا 
هو قولنا معشر الحنفية. 

قال محمد فى ”الموطأ": أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: المملوك وماله لسيده لا يصلح 
للمملوك أن ينفق من ماله شيئا بغير إذن سيده إلا أن يأكل» أو يكتسىء أو ينفق بالمعروف. قال 
محمد: وببهذا نأخذ. وهو قول أبى حنيفة» إلا أنه يرخص له”" فى الطعام الذى يؤكل أن يطعم منه» . 
وفى عارية الدابة ونحوها. فأما هبة دراهم أو دينار أو كسوة ثوب فلا وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله اه(ص”5: 4). وإذا رخص للمملوك فى ذلك فالمرأة أولى به منه فى مال زوجها كما لا يخفى. 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن 
الحسن» قال رجل لرسول الله مله : صاحبتى تتصدق من مالى» وتطعم من طعامى. قال: (أنتما 
شريكان» (أى فى الأجر)» قال: أرأيت إن نهيتها عن ذلك؟ قال: لها ما نوت ولك ما بخلت. 

فلا حجة له فيه؛ لأنه محمول عندنا على أنها كانت تتصدق بما جرى العرف بالإذن فى 
مثلهء وأما قوله: لها ما نوت» ولك ما بخلتء فلا يدل على جواز تصدقها من ماله بعد نبيه عنه» 
بل المراد أنك لو نبيتها فانتسبيت يكون لها أجر النية وإن حرمت أجر العمل. ويكون عليك وزر 
البخلء فافهمء فإن أهل الظاهر لا يفقهون. : 

باب جواز شبة الدين من عليه الدين 

قوله: قال البخارى إلى آخره. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماءَ أن من كان عليه دين 

)١(‏ أى أترضئ بأن يتصدق زوجك بدراهمك ا لاء والمعنى لا تتصدقى بغير إذنه إلا بما ترضى أن يتصدق به من 


مالك بغير إذنك» وهذا هو المصير إلى العادة» كما قلنا. (المؤلف) 
2,١‏ دليل الترخيص ما ورد فى الصحيح أنه ركه قبل هدية سلمان وهو عبد وما ورد أنه كان يجيب الداعى ولو عبدا. 











0 0-0202 جواز هبة الدين ممن عليه الدين ١.١‏ 


5- ووهب | لحسن بن على عليهما السلام دينه لرجل. 

7- وقال النبى مي : «من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه» اهء 
قال الحافظ فى * الفتح“ :)١55:5(‏ وصله أى أثر الحكم بن أبى شيبة عن أبى داود 
عن شعبة» قال: قال لى الحكم: أتانى ابن أبى ليلى يعنى محمد بن عبد الرحمن فسألنى 
عن رجل كان له على رجل دين فوهيه له؛ أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا! قال شعبة: 
فسألت حمادا فقال:: بلى! له أن يرجع فيه. وقال فى أثر الحسن: لم أقف على من وصله 
الام سي سين 


بر ري 52 انالا يساح نيد إلى فيفل لأنه مفيوض فى ديق 
وإنما يحتاج فى ذلك إلى قبول الذى عليه الدين. واختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر. 
فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه الوثيقة بالدين وأحله محل نفسه (أى سلطه عليه). فإن لم يكون 
وثيقة وأشهدا على ذلكء وأعلنا فهو جائز. وقال أبو ثور: الهبة جائزة أشهدا أو لم يشهدا إذا تقاررا 
على ذلكء وقال الشافعى وأبو حنيغة: الهبة غير جائزة» لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة؛ انتهى. 
وعند الشافعية فى ذلك وجهانء جزم الماوردى بالبطلان» وصححه الغزالى ومن تبعه. وصحح 
العمرانى وغيره الصحة. قيل: والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه 
فالهبة أولى؛ وإن منعناه ففى الهبة وجهان. وقال أصحابنا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو عليه 
لايجوز. لأنة لا يقدر على تسليمه» .ولو ملكه ممن هو عليه يجوزء لأنه إسقاط وإبراء» كذا فى 
“عمدة القارى” »)١186:7(‏ ومفاده أن لا يكون للدائن الواهب حق الرجوع فيه, لكونه قد أسقط 
حقه: والساقط لا يعؤد. 

وفى ' الدر امختار : هبة الدين ممن عليه الدين وإبراءه عنه يتم من غير قبول» لكن يرتد بالرد 
فى مجلس وغيره؛ لما فيه من معنى الإسقاطء وقيل: يتقبيد بالمجلسء كذا فى العناية» لكن فى 
'الصيرفية' : لولم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد فى الصحيح. لكن فى 
"امجتبى “: الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط (وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف 
للمشهور ' الشامى ). قال: وتمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل؛ إلا فى ثلث. حوالة» ووصية» 
وإذا سلطه أى غير المديون على قبضه فيصح حينشذ» ومنه ما لووهبت من ابنبا ما على أبيه فالمعتمد 
الصحة للتسليط اهب. أى إذا سلطته على القبضء» فقول الشارح للتسليط أى التسليط صريحاء 








: إعلاء السنن 20 ! ش ١4‏ 


باب الإبراء عن حق مجهول 

-7١ 4‏ روينا من طريق ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة عن أم سلمة» قالت: أتى رسول الله كله رجلان يختصمان فى مواريث لهماء 
اف طبض :عن أضافة ل ا ا 
دعواهماء فقال النبى عط 7 الحديث؛ فبكى الرجلان؛ وقال كل واحد منهما: 
حقى لكء فبقال لهما النبى مَيَْدِ: «أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقدسما وتوخيا الحق؛ ثم 
استهماء ثم تحالا»» رواه أبو 9 (773:5)» وسكت عنه هو والمنذرى. 

"ه- عن أبى هريرة مرفوعا: ان كانت عله مظلمة لأخبةامن عرضيه أو 
شىء فلتحلل منه اليوم». الحديث رواة البخارى؛ وأحمد, والترمذى وصححه. وقالا 
فيه: «مظلمة من مال أو عرض» وقد تقدم فى باب الصلح عن مجهول. 
لاه وعن الفضل بن عباس رضى الله عنهما فى خطبة النبى مرك فى مرضه 
أنه قال: «ألا وإن من أحبكم إلى من أخذ حقا إن كان له أو حللنى» فلقيت الله وأنا طيب 
النفس»» الحديث .بنطوله رواه الطبرانى وأبو يعلى» وفى إستاد أبى يعلى عطاء بن مسلمء 


وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد 51489). 


لأاحكماء كذا فى" الشامية” (17/56:5). 

قلت: فلو سلم إليه الوثيقة لم يجزء جا ل لعل راح مول 21 دف وا 
وهبه حين قبضهء ولا يصح إلا بقبضه. قال السائحانى: وحينئذ يصير وكيلا فى القبض عن الآمرء 
ثم أصيلا فى القبض لنفسه (ولعل هذا هو مراد مالك بقوله: يجوز إذا سلم إليه الوثيقة وأحله محل 
نفسه» كما تقدمت الإشارة إليه). قال: ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض» وإذا قبض 
بدل الدراهم دنانير صح. لأنه صار الحق للموهوب له؛ فملك الاستدلال وإذا نوى (الواهب) فى 
ذلك التصدق بالزكاة أجزاه» كما فى ” الأشباه“ اه من الشامية أيضاء والله تعالى أعلم. 


باب الإبراء عن حق مجهول 
قوله: "روينا من طريق ابن المبارك” إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على 
معنى الباب ظاهرة. أما الأول: فلأن الأشياء الدارسة الأظهر أنها تكون مجهولة. وفيه «ليحلل أحد 
كما صاحبه؛. بولم يقل: «بعد معرفته بماله على الآخر» فدل على جواز الإبراء عن مجهول. 











1 الإبراء عن حق مجهول ١‏ 


ا ا ا ا تا ل لكك 0 ل ل ل ات ا ا ا ا ا ااا ا ا 1 000 


وأما الثانى: فلن قرله: دون كاوك يده مطلئمة لأحية أو حى ل تلاق كل تكن شوب تاوما 
كان أو مجهولاء وكذا قوله: وفلتجال انه اتوم على فى طالب لفسال من كل الظلة. 

قال الحافظ فى ' الفتم ” ل ل ل 
المجهول (71:5). وأما الفالث: فلأنه ميته قال: «أو حللنى) ولم يقل: «أو عرفنى به وخللنى» 
علب لمحل فى كل نج جد لم ين باهر قل لا ل ونس وأ جر لكا ل 
ذلك في ياب الصلح عن مجهول» فليراجع 

وقال الموفق فى ' المغنى " ا إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته. وقال 
9 حنيفة: تصح مطلقا. وقال الشافعى: لا تصح. إلا أنه إذا أراد ذلك قال: أبرأتك من درهم إلى 
ألف, لأن الجهالة إنما منعت لأجل الغررء فإذا رضى بالجملة فقد زال الغرر» وصحت البراءة. ولنا 
أن النبى مَيُهِ قال لرجلين اختصما إليه فى مواريث قد درست: «اقتسما وتوخيا الحق» ثم استهماء 
ثم تحالا» . ولأنه إسقاط فصح فى المجهول» كالعتاق والطلاق. وكما لو قال: من درهم إلى ألف» 
ولأن الحاجة داعية إلى تم تبرئة الذمة» ولا سبيل إلى العلم بما فيهاء فلو وقفت صحة البراءة على العلم 
لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه المسلم» وتبرئة ذمة» فلم يجز ذلك» كالمنع من العتق. وأما إذا 
كان من إليه يه الحق يعلمه ويكتمه المستحق؛ خوفا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائءه منه فينبغى أن 
لا تصح البراءة فيه لأن فيه تغريراء وقد أمكن التحرز منه اه ملخصا (5:١51؟).‏ 


حكم الإبراء العام: 

و ”الأشيدة” الأراة اماس الشون بح سارلا وبان[ن عا بتر اوعد ال 
من الحق لم يبرأء كما فى ” شفعة الولوالجية“. لكن فى ” خزانة الفتاوى”: الفتوى على أنه يبرأقضاء ‏ 
. اوديانة وإنلم يغلم به اهب قبال المسوى: منا شكرة فى "الولواطينة “قل محمد راحسه اللهوها 
ذكره فى " الخزانة” قول أبى يوسف رحمه الله. وعبارة ” الخزانة ' فى كتاب الكراهية: رجل قال 
لآخر: حللنى من كل حق لك على إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برئٌ المديون حكما وديانة» 
وإن لم يكن عالما بما عليه يبرأ حكما ولا يبرأ ديانة فى قول محمد. وقال أبو يوسف يبرأ حكما 
وديائة واعليه التتتر :الفا وعن :امام كلك :"ول يكن أناقول حك اعوط واضبط» وقول أبن 
يوسف أقيس وأرفق» وقول أحمد أولى وأوسطء والله تعالى أعلم. 











إعلاء السنن 0 ١44‏ 


باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 

7- عن أم كلثوم بنت سلمة» قالت: لما تزوج رسول الله َيه أم سلمة قال 
لها: «إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواقى مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد مات» 
ولا أرى هديتى إلا مردودة على» فإن ردت فهى لك). رواه أحمد وقال الحافظ فى 
”الفتح “: إسناده حسن» وقد تقدم فى أول كتاب الهبة. 


باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 
قوله: عن أم كلفوم إلى آخر البابء قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. 
وقح اباك عن أى بك السديق وماق رطع :اه سهماء كنا تفده ذى باق القن ف الهية 
قال الموفق فى ” المغنى “: وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة؛» سواء 
كان قبل الإذن فى القبضء أو بعده؛ لأنّه عنققد جائزء فبطل بموت أحد المدعاقدين» كال وكالة 
والشركة. قال أحمد فى رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات: فإنها تعود إلى 
صاحبها مالم يقبضها. ثم ذكر حديث أم كلثوم بنت سلمة» وقال: وإن مات صاحب الهدية قبل 
أن تصل إلى المهدى إليه رجعت إلى ورثة المهدىء» وليس للرسول حملها إلى المهدى إليه؛ إلا أن 
يأذن له الوارث؛» ولو رجع المهدى فى هديته قبل وصولها إلى المهدى إليه صح رجوعه فيهاء والهبة 
كالهدية. وقال أبو الخطاب (من الحنابلة): إذا مات الواهب قام وارثه مقامه فى الإذن فى القبض 
والفسخء وهذا يدل على أن الهبة لا تنفسخ بموته وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى» لأنه عقد مآله 
إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت» كالبيع المشروط فيه الخيار اه .)"5٠١:5(‏ 
ولنا أنه عقد ليس مآله إلى اللزوم؛ فكان عقدا جائزا غير لازم» ألا ترى أن للواهب أن يرجع 
فى هبته ولو بعد قبض الموهوب له كما مر مع دلائله» والهبة لا تتم ولا تفيد الملك إلا بالقبض 
بخلاف البيع» فافترقا. 


الفرق بين الهبة والهدية: 

وقد فرق العينى فى العمدة” انه والفندية: 0 
إيجاب» وقبول؛ وقبض» والهدية ليست كذلك» وقد يشترط العوض فى الهبة» ولا يشسترط فى 
الهدية اه (5415:7؟). وهذا مما لم أره لغيره» والظاهر أن الهدية قد تشتمل على الإيجاب والقبول 
بالمعاطاة دون اللفظ فهى نوع من أنواع الهبةء ولا بد لتمام كل واحد منهما من القبض» » فافهم. 








0 مل اذ يوت الاب أو ردوب ل ل الخ ١‏ 


ال شه ودام ست ور سحيح: كاطع ف باب اقيض فى الي 


تعليق الهبة بشرط: ش 

فائدة: قوله مه لأم سلمة رضى الله عنها: «فإن ردت فهى لك؛ لم يكن هبة بالتعليق» بل 
عدة. كقوله جابر رضى الله عنه: «لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاه فهذه 
عدة لا عطية. وقد أنفذ أبو بكر رضى الله عنه هذه العدة بعده عليه السلام. وهم لا يختلفون فى أن 
من قال ذلك ثم مات ينفذ قوله بعد موته. 

قال الموفق فى المغنى ": ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها تمليك العين فى الحياة فلم يجر 
تعليقها على شرطء كالبيع؛ فإن علقها على شرط كقول النبى َرَكَِهِ لأم سلمة: «إن رجعت هديتنا 
إلى النجاشى فهى لك» كان وعدا. وإن شرط فى الهبة شروطا تنافى مقتضاها نحو أن يقول: 
وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه أو بشرط أن تهب فلانا شيكاء لم يصح الشرط. . وفى صحة 
الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة فى البيع. (قلت: وقد مر مذهبنا معشر الحنفية أن الشرط 
فى الهبة ! إذا كان يمنع التمليك بطل الشرط والهبة جميعا. وإن كان لا يمنعه صحت الهبة» وبطل 
الشرط كما فى العمرى). وإن وقت الهبة» فقال: وهبتك هذا سنة ثم يعود إلى؛ لم يصحء لأنه عقد 
تمليك لمعين فلم يصح موؤقتا كالبيع اه .)١55:5(‏ 


فروع تتفرع من اشتراط القبض فى الهبة: 

قال الموفق: ومتى قلنا: : أن القيض شرط فى الهبة لم تصحح الهبة فيما لا يمك تسليمه. كالعيد 
الآبق» والجمل الشارد والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على أخذه من الغاصب. وبهذا يقول 
أبو حنيفة والشافعى» لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح فى ذلك كالبيع. قال: ولا تصح هبة 
الحمل فى البطنء واللبن فى الضرع. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأبو ثور (ولو فصله أى اللبن 
وسلمه جاز لزوال المانع» وهل يكفى فصل الموهوب له؟ ظاهر الدرر نعم (الشامى 0/85:4. لأنه 
مجهول معجوز عن تسليمه. . وفى الصوف على الظهر وجهان بناء على صحة بيعه (وعندنا هو 
كاللين فى الضرع). ومتى أذن له فى جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة. 

(وعندنا لا حاجة له إلى الإذن فى المجلسء فله أن يجز الصوف ويحلب الشاة بغير إذنه. 
لصحة الهبة موقوفة على زوال المانع من القبضء فله أن يزيله» كما للواهب أن يسلمه إليه مفصولاء 
هذا هو ظاهر كلام " الدر ). 








إعلاء السنن بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض كه 


وإن وهب دهن سمسمة قبل عصره؛ أو زيت زيتونة لم يصح. وبهذا قال القورى والشافعى 
وأصحاب الرأى» ولا نعلم لهم مخالفاء ولا تصح هبة المعدوم كالذى تثمر شجرته؛ أو تحمل أمته. 
لأن الهبة عقد تمليك فى الحياة فلم يصح فى هذا كله كالبيع اه .)١55:7(‏ وقال فى " الدر : 
بخلاف دقيق فى بر» ودهن فى سمسمء وسمن فى لبن حيث لا يصح أصلاء أى وإن سلمها مفرزة 
لأنه مدوم أى حكما. وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لا يجوزء أى بالهبة السابقة» لأن 
فى وجوده احتمالاء لوم اه (4 06 وإذا كان عقدا 


تأويل حديث فى قصة موسى فى هبة المعدوم: . 

7 وأحاها رؤاه انو يملى عن تسن ورج رعال الفيجيع بال: ما دعا نبى الله رلته موسى 
صاحبه إلى الأجل الذى كان بينهماء قال له صاحبه:. كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولها. 
قال: فعمدء فوضع حبالا على الماء» فلما رأت الحبال فرغت» فجالت جولة» فولدن كلهن برقا إلا 
.شاة واحدة. فذهب بأولادهن ذلك العام. وروى البزار عن عتبة ابن النذر: أن رسول الله مله سئل 
أى الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما». ثم قال النبى ميته : «ما أراد موسى فرق شعيب 
صلى الله عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون بها فأعطاها ما ولدت 
غنمه فى ذلك العام من قالب لون قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب 
ألوان كلها» قال ::وقبال رصول الله +3 «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منبا وهى 
السامرية) اه مختصرا . وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن,ء وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
خلا عمر بن الخطاب السجستانى؛ وهو ثقة ولم يضعفه أحدومجمع الزوائد 4 .)١ 6٠:‏ فليس من 
باب هبة ما لم يولد» وإنما هو من باب الوعدء ونبى الله إذا وعد لم يخلفء والله تعالى أعلم. 


لاا يصح استخاء الحمل فى هبة الجارية: . 

٠‏ فائدة: وإذا لم يصح هبة الحمل لم يصح استثناءه أيضاء فمن وهب جارية إلا حملها 
ضحت الهبة» وبطل الإستثناءء لأن الإستثناء لا يعمل إلا فى محل يعمل فيه العقد: والهبة لا تعمل 

فى الحمل لكونه وصفاء فانقلب شرطا فاسداء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة كذا فى " الهداية” 

(:776)» وفيه خلاف أحمد» ذكره فى ” المغنى” .)١67:5(‏ 








١57 ١1 - ج‎ 


باب يقبض للطفل أبوه 
71ه- روى: عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة: أخحبرنى المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئُ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: لا نحل إلا لمن 
حازه وقبضه عن أبيه. قال الزهرى: فأخيرق سعيناين المنسين قال: فلما كان عثمان 
شكى ذلك إليه فقال عفمان: نظرنا فى هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبى 
أبوه (المحلى »)١77:/‏ وقال هذه أصح رواية فى هذا. 0 


يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له: 

فائدة: يجوز إرسال الهدية على يد صبىء ويجوز للمهدى له قبولهاء قد روى أحمد عن 
عبدالله بن بسر صاحب النبى مَرِهٍ قال:«كانت أمى تبعثنى بالهدية إلى رسول الله فيقبلها؛, 
وله عند أحمد أيضاء والطبرانى فى ”الكبير“: كانت أمى تبعفنى بالشىء إلى النبى ميتم تطرفه إياها 
فيقبله منى. ورجالهما رجال الصحيح وفى رواية للطبرانى من طريق الحكم بن الوليد عن عبد الله 
ابن بسر: «بعثنى أمى إلى رسول الله كته بقطف من عنب فأكلته؛ فقالت أمى لرسول الله مله : 
هل أتاك عبدالله بقطف؟» قال: لاء فجعل رسول الله يِه إذا رآنى قال:” غدر غدر“. قال ابن عدى 
فى ' الكامل”" : لا أعرف» روى هذا عن عبدالله بن بسر إلا الحكمء هذا معنى كلامه؛ وبقية رجاله 
ثقات (مجمع الزوائد 51/:5 »)١‏ وماايدلء على انه كاذ صبياء وفى "الإصابة” أنه مات نك بالشام 


سئة ثمان وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين. 


آخر من مات بالشام من الصحابة: 

وهو آخر من مات بالشام من الصحابة» وقال ابن القيم بن سعد: مات سنة ست وتسعين 
وهو ابن ماثة سنةء وكذا ذكره أب نعيم. وساق فى ترجمته ما روه البخارى فى ” التاريخ الصغير” 
عن عبد الله بن بسر أن الدبى ممم قال له: الحا ا لاد رن عار وال 1 رار 4 
وبالجملة فكان عند وفاة النبى مَرْكدُه ابن أربع أو ست سنين. 


باب يقبض للطفل أبوه ٠‏ 
قوله: «روى غبدالرزاق) إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب 
ظاهرة» وقول عثمان مفسر لقول عمر رضى الله عدبماء فبين أن مراده بقوله: إلا لمن حازه وقبضه 
عن أبيه» هو الولد الكبير دون الصغير» ووهم ابن حزم» فحمله على الخلاف.. 








إعلاء السئن يقبض للطفل أبوه ١‏ 


٠‏ 0اه- ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
عقمان) أنة:قال: من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بهاء وأشهد عليما 
فهى جائزة؛ وأن وليها أبوه؛ قال ابن وهب: وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح والزهرى وربيعة ة وبكير بن الأشج مثل هذا اه من 
” الحلى " ))١77:9١‏ وسنده صحيح. 


قال الموفق فى ”المغنى“: إن الطفل لا.يصح قبضنه لنفسه ولا قبوله لأنه ليس من أهل 
التصرفء ووليه يقوم مقامه فى ذلك» قال أحمد فى صبى وهيت له هبة أو تصدق عليه بصدقة 
فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضرء فقال: ولا أعرف للأم قبضاء ولا يكون إلا الأب؛ . وقال عثمان 
رضى الله عنه: : «أحق من يحوز على الصبى أبوه»؛ وهذا مذهب الشافعى» ولا أعلم فيه خلافاء لأن 
القبض إنما يكون من المشهب أو نائبه, والولى نائب بالشرع» فصح قبضه له أما غيره فلا نيابة له» 
ويحتمل أن يصح القبض والقبول من غيرهم؛ (أى غير الأب ووصيه والحاكم) عند عدمهم. لأن 
الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإن الصبى قد يكون فى مكان لا حاكم فيه وليس له أب» ولا وصى؛ 
ويكون فقيرا لاغنى به عن الصدقات؛ فإن لم يصح قبض غيرهم له إنسد باب وصولها إليه» 
فيضيع ويبلك؛ ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية» فعلى هذا للأم القبض لهىء 
وكل من يليه من أقاربه وغيرهم؛ وإن كان الصبى بميزا فحكمه حكم الطفل فى قيام وليه مقامهء 
لأن الولاية لا تزول عنه قبل البلوغ إلا أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها صح. لأنه من أهل اتتصرف 
فإنه يصح بيعه وشراءه يإذن الولى اه (1017:5). 
ومذهبنا معشر الحنفية فى ذلك ما ذكره فى ”الدر“: وإن وهب له أجنبئ يتم بقبض وليه 
وهو أحد الأربعة, الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه وإن لم يكن فى حجرهم» وعند عدمهم 
(غيبتم غيبة منقطة) تتم بقبض من يعوله» كعمه وأمه وأجنبى ولو ملتقطاء ؛ لو فى حجرهماء وإلا لاء 
لفوات الولاية. ويقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع وجود أبيه» لأنه فئ النافع المحض كالبالغ» 
واختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضرء فقيل: لا يجوزء والصحيح هو الجواز. 
'. (قلت: وبالأول جزم صاحب الهداية» والجوهرة» والبدائع» صحح قاضيخان وغيره من 
0 قال: ل ا ا 00 


5 20 ل 8 عابدين: ثم الوالى» ثم ااا ووصى القاضى» كما 2 فى المأذون» أه. 











١:08 . ١١ - ج‎ 


باب سقوط القبض إذا كان الموشوب فى يد |المتبب 
0- عن ابن عمر رضى الله عنهماء أنه كان مع النبى مَرَكلُهِ فى سفرء وكان 
عله راعنديا لحر عا الى لاخر ره ةا ام 
النبى م أحدء فقال النبى مَك : «بعنيه)» فقال عمر: هو لكء فاشتراه» ثم قال: هو لك 
يا عبد الله! فاصنع به ما شىت» رواه البخارى (فتح البارى ه .)١61/‏ 


ش لزلا وساف 1ك بعس مش اوقل السى يعدو وس 16 ان 0000 

قال الموفق فى "المغنى: فإن وهب الأب لابنه شيئا قام مقامه فى القبض والقبول إن احتج 
إليهء قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل 
دارا بعينهاء أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه؛ وأشهد عليه أن الهبة تامة. هذا قول مالك والثورى 
والشافعى وأصحاب الرأى» وروينا معنى ذلك عن شريح وعمر بن عبد العزيز وقال ابن البر: أجمع 
الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير فى حجره لا يحتاج إلى قبضء وإن الإشهاد فيها يغنى عن 
القبض» وأن وليها أبوه؛ لما رؤاه مالك عن الزهرى فذكر ما ذكرناه فى-المتن اه ملخصا (70:5؟).: 
١‏ وقال فى " الدر: وهبة من له ولاية على الطفل فى الجملة» وهو كل من يعوله» فدخخل الأخ 
والعم عند عدم الآبء لو فى عيالهم, تتم بالعقدء لو الموفوب معلوما وكان فى يده. لآن قبض 
الولى ينوب عنه اه. قال ابن عابدين: قال محمد رحمه الله: كل شىء وهبه لابنه الصغير وأشهد 
. عليه وذلك الشىء معلوم فى نفسه فهو جائز. والقضد أن يعلم ما وهبه له والإشهاد ليس بشرط 
لازم. لأن 0 (التاتارخانية 6 :7/81) اه. 


ان فرظا القاسن إذا كان الزهوب فى يه انين 

قوله: عن ابن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب ظاهرة. لأن النبى مَل 
لم يأمر عبد الله أن ينزل عن البعير» ثم يقبضه عنه. قال فى ” الدر“: وملك بالقبول بلا قبض جديد 
لو الموهوب فى يد الموهوب له ولو بغصب أو أمانة, لأنه حيئذ عامل لنفسه؛ والأصل أن القبضين 
إذا تجاسا نات اعدهماعن الآخرن: وإذا تغاينا نابت الأعلى عن الأدنى؛ لا عكسه اه (787:4). 

وقال ابن بطال: كيفية القبض عند العلماء باسلام الواهب لها إلى الموهوب له؛ وحيازة 
الموغوب لذلك. ك ركوب ابن.عمر الجمل: واتلفنوا فى الحيازة:'عل هى شرط لصحة الهبة أم 0؟ 
فقال بعضهم: شرط. وهو قول أبى بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان (ذى النورين) وابن عباس 








إعلاء السنن سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد اا لمتبب 0-0 


ومعاذ وشريح ومسروق والشعبى والشورى والشافعى والكوفيين» وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة 
الواهب بالتسليم إليه لأنها ما لم تقبض عدة» فيحسن الوفاء» ولا يقضى عليه. وقال آخرون: تصح 
بالكلام دون القبض كالبيع» روى عن على وابن مسعود والحسن البصرى والنخعى كذلك» وبه 
قال مالك وأحمد وأبو ثور إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها فى حياة الواهب». 
وإن مات بطلت الهبة فإن قلت: إذا تعين فى الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب فى 
حياته» فكذلك بعد وفاته» كسائر الحقوق. قلت: هذا هو القياس لو لا حكم الصديق بين ظهرانى 
الصحابة وهم متوافرون فيما وهب لابنته ولم تكن قبضتهاء وقال لها: : لو كنت حزتيه كان ذلك 

لك. وإنما هو اليوم مال وارث؛ ل وام د ع 
من ”عمدة القارى“ .)١807:7(‏ وقد تقدم الكلام فى كيفية القبض فى كتاب البيوع؛ فليراجع 





من أهدى له هدية و عنده جلساءه فهو أحق بمها: 

فائدة: احتج البخارى بحديث ابن عمر هذا على أن من أهدى له هدية وعنده جلساءه فهو 
أحق بها. لأنه مله وهب ابن عمر بعيرا بمحضر من الصحابة فكان أحق به» ولم يكن رفقاءه 
شركاء فيه. قال البخارى: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاءه؛ ولم يصح اه. قال الحافظ 
فى ”الفيتح": هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح إسنادا من المرفوع؛ 
فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا: 
«من أهديت له هدية وعنده قوم" فهم شركاءه فيها». 

وفى إسناده مندل بن على» وهو ضعيف. ورؤاه محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو 
كذلك. واختلف على عبد الرزاق عنه فى رفعه ووقفه والمشهور عنه الوقف. وهو أصح الروايتين . 
عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن على فى مسند إسحاق بن راهويه» وآخر عن عائشة 
عند العقيلى. وإسنادهما ضعيف أيضاء قال العقيلى: لا يصح فى هذا الباب عن النبى مَرَيِ شىء. 
قال ابن بطال: لو صح حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما خف من الهداياء وما جرت العادة 
بترك المشاحة فيه. ثم ذكر حكاية أبى يوسف المشهورة. . وفيمًا قاله نظرء لأنه لو صح لكانت العبرة 
بعموم اللفظء فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل. وأما حمله على الندب فواضح اه .)١717:0(‏ 


(1) أى قوم مقيمون لخدمة العلم والدين» كما سيأتى. (المؤلف) 








ا سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد | لمتبب ١م٠١‏ 


قلت: دليل التخصيص هو ما ثبت بالاستقراء أنه َرَكْنهِ كان إذا أتى بطعام» سأل عنه: أ هدية 

أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة» قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل: هدية» ضرب بيده مَل 

فأكل معهمء ا ا د وأهدى ثوب حرير فأعطاه عليا 

فقال: «شققه حمرا بين الفواطم» ”فتح البارى” .)١79:5(‏ وكذلك أهدى له المقوقس عظيم القبط 

هدية سنية فيها جاريتان وبخلة» وأوافى ذهبء وغيرها فاختص البى مر بكل ذلك» ولم يشرك 
٠‏ جلساءه فيه فافهم. 


حكاية أبى يوسف المشهورة: 

حكاية أبى يوسف: أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا وهو جالس مع أصحابه فقيل له: قال 
رسول الله َيه : «جلساءكم ش ركاءكم». فقال أبو يوسف: أنه لم يرد فى مثله؛ وما ورد يما 
خف من الهدايا من المأكل والمشرب. ويروى من غير هذا الوجه أنه كان جالسا وعنده أحمد”"' بن 
حنبل ويحبى بن معين» فحضر من عند الرشيد طبق وعليه أنواع من التحف المثمنة فروى أحمدء أو 
يحبى هذا الحديث. فقال أبو يوسف: ذلك فى التمر والعجوة يا خازن ارفعه. اه من ' عمدة 
القارى” (791:7). ولا يبعد أن يكون محمل الحديث من يبهدى له الناس لاجتماع جماعة من . 
الفقراء عنده؛ لطلب العلم» وذكر الله عز وجل ونحوه وهو يطعمهم ويكسوهم من عنده؛ وثما 
يجمع عنده من الصدقات» وغيرها. فمثله إذا أهدى له شىء على اسم الفقراء فلا شك أنهم 
شركاءه فيه أو على اسمه من غير تصريح بالفقراء فلا ينبغى له أن يختض به ما لم تبين له أن ذلك 
ما أهدى له خاصة: لاله ولأأصخابه عامة. قال العارف الشعرانى رحمه الله تعالى فى ”البحر 
| المورود”: ولذلك قررنا غير مرة أنه لا ينبغى (لشيخ الزاوية) أن يخص قط نفسه وأولاده بشىء يأتيه من 
هدايا الأكابر كخمسة أرداب أزراد خمسة قناطير عسل. فإن مثل الفقير الواحد لا يبدى له ذلك 
فى العرف» فيعلم بالقرينة أن ذلك ما جاء إلا على اسم الجميع من الشيخ؛ والفقراء اه (ص4 57). 

وقد أد ركنا مشايخنا على هذا القدم» فلا يخصون أنفسهم بشىء ثما يبدى لهم إلا بعد 
معرفصهم بأنه مما قد أهدى لههم خاضة؛ وطريقنة شيسخنا حكيم الأمة فى قبول الههدايا من أوضح 
الطرق وأحسنها وأجلاهاء ولله الحمد. 


.4١(‏ كل عؤلاء من تلامذته فانظر إلى جلالته عن المحدثين. (المؤلف) 























إعلاء السئن : 44 الاه١‏ 


باب رد الهدية لعلة, وأن هدايا الأمراء غلول 
إلا ما كان بإذن الإمام 
- عن الصعب بن جثامة الليفى أنه أهدى لرسول الله مله حمار وحش 
وهو بالأبواء أو بودان وهو محرمء فرده» فقال صعب: فلما عرف فى وجهى رده 
هديتى, قال: اليس بنا رد عليك؛ ولكنا حرم؛ رواه البخارى. 


الهدية للمشركين وقبول الهدية منمهم 
فائدة: وأما الهدية للمشركين وأهل 50 وقبول هداياهم: فكل ذلك جائز إذا كانوا ذمة 
لناء وكذلك إذا كانوا أهل حبرب وطمع فى إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية 
ويبدى إليهم. وإذا لم يطمع فى إسلامهم فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية شرح 
السير (:077). قال الله تعالى: «لإلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» إلى قوله: لإإنما يباكم اللّه عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجو كم من ديار كم أن تولوهم» الآية. والمراد منها بيان من يجوز بره منسهم وأن الهدية 
للمشرك إثباتا ونيا ليس على الإطلاق. ثم البرء والصلة» والإحسان لا يستلزم التحابب والتواد 
والمدبى عنه فى قوله تعالى: لإلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم العريو قر كاه در ع4 
آي فإنها عامة فى.حق ابن اقاتل ون لع يقتلم والله أعلم» » قاله الحافظ فى " الفتح” .)١71١:8(‏ 


البر والصلة إلى الكفار ليس من باب الموالاة فى شىء: 
قلت: والبر والصلة إلى الكفار إنما هو من باب قوله مَْكِلهِ: «فى كل ذات كبد رطبة أجر) فى 
جواب من سأله: أن لنا فى البهائم أججرا؟ أخرجه الشيخان (المشكاة ص »)١ 4١‏ وليس من باب 
الموالاة فى شىء. والعجب ممن حرم مبايعة الكفار أهل الحرب مطلقاء وأدخلها فى الموالاة» فإلى الله 
المشتكى مما ارتكبوا من التحريف فى الأحكام؛ ومن أراد الوقوف على الآثار الواردة فى باب 
الهدية للمشركين وقبولها منهم فليراجع ”البخارى” و”فتح البارى“ والله تعالى أعلم. 7 
باب رد الهدية لعلة, وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام ٠‏ 
قوله: عن الصعب بن جثامة إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» فإنه مَرْكْتّهِ رد الهدية؛ وبين العلة فى ردها لكونه كان محرماء والمحرم لا يملك الحى من 
الفندين سانا :و انرا كز رما باد ا لاحله عيه الع واكم نه نه اكبلي دعقي عد اننال 











0 رد الهدية لعلة» وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام ١‏ 


م مهف وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية فى زمن رسول الله يه هدية» 
رلور خم امار به يي وين إنما لاولئك هدية. 


وهى للعمال بعدهم رشوة '. ٠‏ 

6 فى مساه حديك رفوع أعوية أحسداواطيائ ناي الى 
حميد بلفظ: “هدايا العمال غلول” اه (فتح البارى ه 3 و ؟"5١)‏ ... قلت: وله 
طرق عديدة يقوى بعضها بعضا. 


6- عن عبد الله بن صخر وكان ممن بعث النبى مَك مع عماله إلى اليمن» 
قال: قال النبى مَيَيُِ لمعاذ بن جبل حين بعفه معلما إلى اليمن: «إنى قد عرفت بلاءك فى 
الدين وقد ظئنت لك الهدية. فإن أهدى لك شىء فاقبل4؛ فرجع حين رجع بثلاثين رأسا 
أهدوا له» رواه الطبرانى فى ال » وفيه سيف بن عمر التميمى» وهو ضعيف»ء وقد 
تقدمت له طريق إسنادها جيد فى الفأس والحجر (مجمع الزوائد ؟ :1ه١).‏ قلت: 
اد افده تار فى الادد. 


حراماء أو عرف بالظلم اه من ” فتح البارى“ » وأغرب ابن حزم حيث أوجب قبول الهدية إذا 
جاءته من غير إشراف أو مسألة» سواء كانت من حرام أو ظلم. حاف نعم عا براي 
القاضى» فليراجع 

درل رار مون طون مز الوه ا ان 11 ار دار اراد 
أطباق الفاح كما فى القصة التى ذكرها الحافظ فى ” الفتح "» والثانى حيث قال: وهى للعمال 
بعدهم رشوة» ظاهرة. ش 

قوله: عن عبد الله بن صخر إلخ. را لاا 0 
أره ريخا في كلام القومة .ولكن القوعن تتاعده: 

قال فى ”شرح السير": لو بعث الخليفة عاملا إلى زكاة فأهدى إليه. فإن علم الخليفة أنه 
أهدى إليه طوعاء أذ ذلك منه؛ فجعله فى بيت المال. لأنه أهدى إليه لعمله الذى قلده وقد كان 
هو نائبا عن المسلمين» فهذه الهدايا حق المسلمين توضع فى بيت مالهم. فإن علم أنهم أهدوا إليه . 
0 يأخذه فيرده على أهله اه. واسدل للأول بما فى الصحيح من قصة ابن اللبية 

0 مَيُهُ استعمله على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى. قال: فبهلا جلس فى بيت 





إعلاء السئن رد الهدية لعلة» وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان يإذن الإمام ١٠6‏ 


اخ يع و جو واب ما شه فا بن اف يلاع دهر ورتلنفة اهز ١‏ هيك “و3 عل وار هه ته بو عو اها رو لاله | لهاعهول هاظ رهاظ و هه يفل © قي حهد يوا جو قا ١‏ ل فت ا ان 1 ل الاوك دع 


أبيه» وبيت أمه, فينظر أيبدى له أم لا4؟ قال ابن بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل فى بيت المال» وأن 
العامل لا يملكها إلا أن طيبها له الإمام اه من ” فتح البارى” .)١57:0(‏ والثانى بما اشتبر عن عمر 
بن عبد العزيز أنه أمر حين استخلدف يرد الأموال التى اجتمعت فى بيت المال لما علم أن من قبله من . 
المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه. وإذا نبت أن ما يهدى إلى الأمراء طوعا يوضع فى بيت 
المال» لكونه حق المسلمين. فللإمام أن يطيبه للعامل إذا رأى فيه مصلحة» كما فعله رسول الله َلك 
بمعاذ لأنه كان قد أنفق ماله فى نصرة الإسلام والمسلمين» فجبره ميد بمرافق الإمارة» وبما يبدى 
له من الهدايا. - 

اليك رو انن نوتراك رقي" الأوسييوة عن كسك إن عاللةه قال: عات قاذ بن صيل أدانت 
بدين على عهد رسول الله مَل حتى أحاط ذلك بماله» فقال: يا رسول الله! ما جعلت فى نفسى 
حين أسلمت أن أبخل بما ملكته؛ وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلام. فأبقى ذلك على دينا عظيما 
3ك اطديك: فيد ل أن يول الل مق رمت يعاذا إلى يعض اليد اسيؤي :فاسان ما م 
اليمن من مرافق الإمارة مالا. ا 
فقاتلهم معاذ» وأمراء كان رسول الله َيه أمرهم على اليمن» حتى دخلوا فى الإسلام. ثم قدم فى 
خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بمال عظيم. فأتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقال: إنك 
قد قدمت بمال عظيمء فإنى أرى أن تأتى أبا بكر فتستحله منه. فإن أحله لك طاب لكء وإلا دفعته 
إليه. فقال معاذ: لقد علمت يا عمر! ما بعثنى رسول الله َيه إلا ليجبرنى فى حين دفع مالى إلى 
غرمائى» وما كنت لأدفع إلى أبى بكر شيئا مما جكت به إلا أن سألنيه فإن سألنيه دفعته إليه وإن لم 
يأخذ أمسكته. فققال له عمر: إنى لم أر لك ولنفسى إلا خيرا. ثم قام عمرء فانصرف. فلما ولى 
عمر دعاه معاذء فقال: إنى مطيعكء فانطلق بنا إلى أبى بكر. فانطلقا حتى دخلا عليه. فذكر له 
معاذ كنحو ما كلم به عمر فيما كان من غرمائه» وما أراد رسول الله مَيّهِ من جبره؛ ثم أعلمه بما 
جاء به من المال» حتى قال: وسوطى هذا ما جكت به. فقال له أبو بكر:.هو لك كله يا معاذ. 
فالتفست عمر إلى معاذء فقال: يا معاذ! هذا حين طاب (لك المال) فكان معاذ من أكثر أصحاب 
النبى مره مالا. ! 
غانعهاة آزل من ضاي ماله فل مرافق الحمارة ش 
وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة اه مختصرا. قال الهيثمى: فلن 














ج - ١5‏ ره الهنية لعلةء وأن ناه الأمراء غلول إلاعا كان بذن الإمام ه6١‏ 


0- عن أنس أن البى م كان لا يرد الطيب» روا الببخارى. 
| 7 ه- عن أبى هريرة مرفوعا: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف 
ابل علبي الرالخة0» رواه آبر عاد رابو عيوانة) وأعرجه ملع من هذا الرجنه لكن 
قال: ”ريحان” ' بدل طيب» ورواية الجماعة أن ثبت» قاله الحافظ فى * الفعح * .)١85:(‏ 
8 وعن ابن عمر مرفوعا: «ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهن, واللبن»» رواه 
الترمذى وقال: يعنى بالدهن الطيب» وإسناده حسن (فتح البارى .)١857:©‏ 


لهيعة؛ وفيه كلام» وحديثه حسن. وبقية رجاله رجال الصحيح., إلا أن ابن شهاب قال: عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه. وفى الصحيح غير حديث كذلك؛ ولا يعلم فى أولاد كعب 
ضعيفء والله أعلم (4 :4 .)١5‏ 

وإنما قال عمر لمعاذ أن يأتى أبا بكر فيستحله منه لأن أكثر ما أصاب معاذ من المال كان بعد 
وفاة النبى مد فانقطع إذنه له فى الهدايا ونحوهاء واستخلفه أبو بكر فلم يكن يحل لمعاذ ما أخخذ 
منها إلا بإذن الخليفة بعده مي . وأيضا فإنه مه إنما أذن له فى قبول الهدايا دون أن يتملكها مز 
غير إعلامه بباء فكان ذلك وعدا منه مِركِنَهِ بببة ما يقبله من الهدايا له. لما عرفت أن هبة المعدوم 
محمولة على الوعدء فكما كان على معاذ أن يأتى رسول الله مي بجميع المال لو كان حياء فكذا 
كان عليه أن يأتى الخليفة بعده به ويستحله منه فافهم والله تعالى أعلم. 

قوله: عن أنس إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: فى قوله مَرْهّ: «فإنه خفيف 
المحمل» دلالة على جواز أن يرد ما ثقل محمله. وكذا فى قوله: «ثلاث لا يرد دلالة على أنه 
بالخيار فيما سواها بين الرد والقبول. وهذا كله ظاهر على الفقيه؛ خخفى على أهل الظاهرء 
فافهم لا يفقهون. 00 


د جد جد ب جد © 




















إعلاء السنن ش 8 ش ١٠65 ١‏ 








باب فى الو عيد على منع الأجرة 
8- عن أبى هريرة عن النبى مَإِنهِ قال: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع را فأكل ثمنه وجل اسشأجر أجيرا 
ااسرلي تازلم يمه ترا أخراجه البخارى. 


باب فى الو عيد على منع الأجرة 
أقول: الحديث نص فى البانب» وهو دليل أيضا على مشروعية الإنجارة: 


دليل جواز الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع: 

“قال الود لديف الأسل وجو و الإجا ره الفا يو السةاذ الإجماع. أما الكتاب 
فقول الله تعالى: لإفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» وقال تعالى: للإقالت إحداهما يا أبت ' 
استأجبره إن خير من استأجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن 
تأجرنى ثمانى حجج»4. وروى ابن ماجة فى مبننه “ عن عتبة بن الندرء قال: كنا عند رسول 
الله َي فقبرأ طاسين» حتى إذا بلغ قصة موسىء قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمانى 
حجج أو عشرا على عفة فرجه؛ وطعام بطنه. وأما السنة فقد ثبت أن رسول الله َيه استأجر رجلا 
من بنى الديل هاديا خحرتيا. (وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك» أن رسول الله ميته نبى عن 
المزارعة» وأمر بالمؤاجرة). والأخبار فى ذلك كثيرة» وأجمع أهل العلم فى كل عصر وكل مصر 
على جواز الإجارة؛ إلا ما يحكى عن عبد الرجمن بن الأصم وإبراهيم بن علية كما فى ” المحلى * 
(187:4). أنه قال: لا يجوز ذلكء لأنه غررء يعنى أنه يعقد على منافع لم تخلق» وهذا غلط لا 
' بمنع انعقاد الإجماع الذى سبق فى الأعصارء وسار فى الأمصارء والعبرة أيضا دالة عليباء ذإن 
الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على 
المنافع» ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلكء فإنه ليس لكل أحد دار يملكهاء ولا يقدر كل 
مسافر على بعير أو دابة يملكهاء ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعاء وكذلك. 
أصحاب الصنائع يعملون بأجرء ولا يمكن لكل أحد عمل ذلكء ولا يجد متطوعا به فلا بد من 
الإجارة لذلك» بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق» حتى أن أكثر المكاسب بالصنائع» وما ذكره من 
الأول لفت لماعم ما دكريافن الداقة ا ى كلقي ين النى > ود وموعايت امود 











0 الوعيد على منع الأجرة ١6‏ 


17ه- وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه»؛ رواه البيبقى في أسننة ' 3 ا ا 


المعقود عليه فى الإجارة المنافع: 

قال الموفق: العشود عليه فى الإجارة الا هذ قر أكثير عل العم مديع مالك وأ 
حنيفة وأكثر أصحاب الشافعى» وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين» لأنها الموجودة؛ والعقد 
كانه الجا تيمرال: اواك كارع ا بعتكهاء ولنا أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد» 
وةللةتهو الاق دوق الأعيان »وما كان العوضن فى نتنابلة فهر المنقود عليه والأجر فح مسقابلة 
المنفعة» ولهذا تضمن دون العين» وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها حمل المنفععة ؤمنشاهاء كما 
يضاف عقد المساقاة إلى البستان المعقود عليه الثمرة. ش 


يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة إذا وقعت على مدة: 

والإأجازة إتدرييك رامد يكب أن كوه مسارم كشي رف زلا لدف الى هذا 
نعلمهء ولأن المدة هى الضابّطة للمعقود عليه المعرقة له فونجب أن تكون معلومة» كتعدد المكيلات 
فيما بيع بالكيل. ولا ب شترطاف اللدة أن تل القت بل لو ابره دنه نين وهيا ف مع افلالق أو 
شهر رجب فى امحرم جازء وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافى: لا يصح فإن كانت على مدة تلى 
العقد لم يحتج إلى معرفته كالانتتهاء وإن أطلق» فقال: آجرتك سنة أو شهرا صح؛ و كان ابتداءه من 
حين العقدء وهذا قول مالك وأبى حنيفة: وقال الشافعى: لا يصح حتى يسمى الشهر» ويذكر أى 
سنة هىء» ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعنيب عليه السلام: للإعلى أن تأجرنى ثمائى حجج» ولم 
يذكر ابتداءهاء ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قربة» فإذا أطلقها وجب أن تلى' | ل كد 
ادلم والإيلات :تقار التذر :فإنه قربة: اد 





لا تتقدر أكثر مدة الإحارة: 1 ؛ 

قال: ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة» بل تجوز إجارة العين للمدة التى تبقى فيها وإن كثرت: 
وهذا قول كافة أهل العلم. إلاأن أصحاب الشافمئ احتلقوا فى لبه مسيم من قان؛ له قولان, 
اهنا كنول اهل العلم» ودر الصحح: ااا ير ا 0 لازن 








إعلاء السئن الوعيد على منع الأجرة 00امه١‏ 


أكثر منهاء ومنهم من قال: له قول ثالث أنها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة. لأن الغالب أن الأعيان 
لا تبقى أكثر منهاء وتتغير الأسعار والأجرء ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه 
قال: لإعلى أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتهمت عشرا فمن عندك». 


شرع من قبلنا شرع لنااما لم يقم على نسخه دليل: 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل. والتقذير بسنة أو ثلاثين تحكم لا دليل 
عليه» وليس ذلك أولى من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه. 


تقسيم الإجارة إلى ضربين: 
ظ قال: والإجارة على ضربين: أحدهما: أن يعقدها على مدة. الثانى أن يعقدها على عمل 
معلوم كبناء حائط» وخياطة قميص؛ وحمل إلى موضع معين. فإذا كان المستأجر مما له عمل 
كالحيوان جاز فيه الوجهان, لأن له عملا تتقدر منافعه به وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض 
لم يجز إلا على مدة. ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل» وببذا قال أبو حنيفة والشافعى, لأن 
الجمع بيدهما يزيدها غرراء لانه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن استعمل فى بقية المدة فقد 
. زاد على ما وقع عليه العقدء وإن لم يعمل كان تاركا للعمل فى بعض المدة» وقد لا يفرغ من العمل 
فى المدة» فإن أتمه عمل فى غير المدة» وإن لم يتمه لم يأت بما وقع عليه العقد. وهذا غرر أمكن 
التحرز عنه؛ ولم يوجد مثله فى محل الوفاق» فلم يجز العقد معه. ش 

وفى رواية عن أحمد جواز تقديرهما جميعاء وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسن» لأن 
ش الإجارة تعقودة على السفل: والمدة مذكورة للتعجيلء فلا يمتنع ذلك» فعلى هذا إذا فرغ قبل 
القضياء الماة ل يازمة العمل فى يقيعياة لأمد ولي ما عليه فلم رررمة كن ء لخر وإ ميت المي قبل 
العمل فللمستأجر ة فسخ الإجارة. لأن الأجير لم يف له بشرطه؛ وإن رضى بالبقاء عليه لم يملك 
الأجير الفسخ. لأن الإخلال بالشرط منه فلا يكون ذلك وسيلة له إلى الفسخ. كما لو تعذر أداء 
ش المسلم فيه فى وقته لم بملك المسلم إليه الفسخ. وبملكه المسلم اه (5:5). 

وقال ابن حزم: الإجارة جائزة فى كل شىء له منفعة فيؤاجر ينتفع بهء ولا يستهلك عينه» 
وقد جايت الأثار :فق الإتجارات» وبابالحمياً يقول جتهور الما ' 
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باب فى معلومية الأجر 
ا رز راق 0 مير خياد عن صم أن قد ار 
عن رسول الله مطل قال: ومن استأجر أجيرا فليبين له أجرته). أخرجه إسحاق بن 
راهويه فى ' مسنده » ورواه محمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن حماد بن أبى سليمان 
عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى: وأ هريرة عن النبى مَي. ورواه أيضا سفيان عن 


: لا يجوز إجارة ما تتتلف ععينه: 


ولا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلاء كالشمع للوقيد» والطعام للأكلء والماء للسقى بهء 
ونحو ذلك لأن هذا بيع الإجارة والبيع هو تملك العين؛ والإجارة لا تملك ببا العين. قال: ومن 
الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذى يستأجر عليه فقط»ء ولا يذكر فيه مدة. كالخياطة» 
والنسج, وركوب الدابة إلى مكان مسمىء ونحو ذلك. ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة» كسكنى 
الدار» وركوب الدابة» ونحو ذلكء ومنه ما لا بد فيه من الأمر معاء كالخدمة؛ ونحوها. فلا بد من 
ذكر المدة والعمل لأن الإجارة بُختلاف ما ذ كرتا مجهولة: وإذا كانت مجهولة فهى أكل مال 
بالباطل اه .)١72:8(‏ وبالجملة فقد اتفقوا على بطلان الإجارة بالجهالة والغرر» وإنما اختلفوا فى 
تفاصيلها لكون بعض الشروط مفضيا إلى الجهالة عند البعضء غير مفضية إليها عند غيره. كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى. ١‏ 


باب فى معلومية الأجر 
أقول: الأحاديث نص فى الباب إلا أنه قيل: إن إبراهيم عن أبى سعيد منقطع؛ ولا ضيرء فإن 
المرسل عندنا حجة» لا سيسما مرسل إبراهيم. لأن الأئمة صححوا مراسيله؛ ولككن البيبقى نصه بما 
أرسل عن ابن مسعودء والله أعلم. ٠‏ 
قال العبد الضعيف: ولا يضرنا ذلك. أما أولا فلقنول ابن معين: واف مي 
إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة اه. وقوله: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل 


“الشعين: 


وعنه أيضا: أعجب إلى من مرسلات سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. وقال أحمد: لا بأس 
بباء كما مر فى المقدمة, وهذا مطلق فى كل مرسل رواه | إبراهيم. وأما ثانيا فلأن البيهقى نفسه 
روى حديث المتن فى سننه من طريق عبد الله ؛ بن المبارك عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
الأسود عن أبى هريرة وقال كذا رواه أبو حنيفة؛ وككذا فى كتابى عن أبى هريرة اه (1: ). 














إعلاء السنن معلومية ل عا 


حماد 0 عن أبى سعيد» » دألى هريرة مرفوعا وموقوفاء أخرجهما عبد 0 فى 


ا 0 01 لدج تبرض و6١١).‏ 


الأسود. والمراسل إذا ورد بطريق أخرى مو صولة فهو حجة عتد الكل. ش 


قال الموفق فى ' المغنى : يشترط فى عوض الإجارة كونه معلوما. لا نعلم فى ذلك خلافا ٠‏ 


وذلك لأنه عوض فى عقد معاوضة» تويب ان يكون معلوماء كالثمن فى البيع. وقد روى عن 
البى. يد أنه قال: لامن استاجر أجيرا فليعلمه أجرهة: و يعثير العلم بالرؤية» أو بالصفة كالسبع 


سواء. قال: وكل ما جاز ثمنا فى البيع جاز عوضا فى الإجارة» لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» فعلى 


هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى. سواء كان الجنس واحدا كمنفعة دار بمنفعة 
. أخرى؛ أو مختلفا كمنفعة دار بمنفعة عبد. قال أحمد: لا بأس أن يكترى بطعام موصوف معلوم. 
وببذا كله قال الشافعى» قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال: «إإ: نى أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج». فجعل النكاح عوض الإجارة (قلنا: بل 
جعل رعى كك صداق ب بنته» وهو جائز عندنا أيضا). 


ش ا لا تجوز إجارة دار لسكنى بدار أخرىء» ويجوز أن يختلف 
جنس المنفعة» كسكنى دار بمنفعة بهيمة. لأن الجبس الواحد عنده يحرم النساء. وكره الثورى 


الإجارة بطعام موصوف»ء والصحيح جوازه. وهو قول إسحاق» وأصحاب الرأى» وقياس قول . 


الشافعى؛ لأنه عوض يجوز فى .البيع فجاز فى الإجارة كالذهب والفضة. قال: وما قاله أبو حنيفة 
0 ل ل ا ا 

ْ 1 أمنا قله ل عي لأن المنافع 
معدومة عند العقد حقيقة» وإنما اعتبرناها موجودة حكما. وقلنا بجواز الإجارة بخلاف القياس 
لحاجة الناس وشهادة الآثار بصحتباء وإذا كان كذلك وجب رعاية الحقيقة عند اتحاد الجدس. تحرزا 
يي د فات 0 والريية. 0 لأن 


يا ا يخ د 0خ يد 
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ْ باب كسب الحجام . 

09م ه- عن أنس: أن النبى ده احتجم» حجم أبو طيبة. وأعطاه صاعين من 
طعام وحكم مواليهء فخففوا عنه. وفى لفظ: دعا غلاما منا حجمه؛ فأعطاه أجره 
صاعاء أو ضاعين. وحكموا إليه أن يخففوا عنه من ضريبته» رواه أحمد والبخارى. 

7ه وعن ابن عباس» قال: احتجم النبى َي وأعطى الحجام أجره» ولو 
كان سحتا لم يعطه؛ رواه أحمد والبخارى ومسلمء ولفظه: حجم النبى مُه عبد لبنى 
مباضة: فأعطاه النبى مُه أجرهء وحكم سيدهء فخفف عنه من ضريبته» ولو كان سحتا 
لم بعطه البى موق ٠.‏ 

”ا ه-:وعن جابر: «أن رسول الله َركهِ احتجم فى الإخدعين وبين الكتفين 
وأعطى الحجام أجره» ولو كان حراما لم يطعه)» رواه أبو يعلى؛ وفيه جبارة بن مفلس» 
وثقه ابن نمير» وضعفه الأئمة (مجمع الزوائد 84:4). 





جنسين لأنه يكون بيع دين بدين اه. ففيه أن اخمتلاف.الجنس مجوز للنساءء فلا يشحقق الربا فى 
جنسين» وليس هذا فى معنى بيع الدين بالدين. لأن المنفعتين معدومتان وقت العقدء والدين اسم 
لموجود فى الذمة أخر بالأجل المضروب. فأما مالا وجود له وتأخمر وجوده إلى وقت فبلا يسمى 
دينا. وأيضاء فإن الإجارة إنما جوزت بخلاف القياس للحاجة. ولا حاجة عند اتحاد الجبس بخلاف 
ما إذا اختلف جنس المنفعة. هذا ملخص ما فى ”الهداية وحاشيتها )7١91:(‏ ونحوه فى 
"البدائع .)١115:5(‏ 
ٌْ باب كسب الحجام 

أقول: اختلف العلماء فيه: فذهب قوم إلى جوازه. واحتجوا بأحاديث الباب. وذهب 
الآخرون إلى منعهء واحتجوا بما روى عن النبى مَل أنه نبى عنهء وسماه سحتا وخبيفاء وأجاب 
عنه المجوزون بأن النهى عنه لين الحرمته بل للدناءة» والخبث محمول على الخبث الطبعى لا الشرعى 
وكذا السحث. قال فى.” القاموس*: السحت بالضم وبضمتين الحرام» أو ما خبث من المكاسب» 
فلزم منه العار اه. ويدل عليه أنه َيه نبى محيصة بن مسعود عن كسب عيده الحجام أشد: 
النبى. ثه لما بالغه.فى الضؤال:قال: «أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك». رواه أجمد وأبو داود» 


والشزمقئ ؤقال::حسن وزواى:أخنمد نحوه عن جابر. فلو كان حراما لم ينح رسول الله عوك . . 
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هم" ه- حدثنا. محمد بن النعمان ثنا الحميدى ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر» 
أن النبى مَرَيلكِ قد قدقال فى كسب الحجام: «أعلفه الناضح)» أو قال: «أعلف ذلك 
ناضحك».؛ رواه الطحاوى (71/7:7)» وسنده صحيح. 

- قال: وحدثنا إبراهيم بن أبى داود ثنا يوسف بن عدى ثنا القاسم بن 
مالك عن عاصم عن أنس : أن أبا طيبة حجم النبى َه وهو صائمء فأعطاه أجرهء ولو 
كان حراما لم يعطهء وهذا سند صحيح أيضا. 

10ه- قبال: وحدثنا يونس ثنا ععبد الله بن وهب ار كر بن على بن 
رباح عن أبيه» قال: كنت عند ابن عباس رضى الله عدبماء فأتته امرأة» فقالت له: إن لى 
غلاما حجاما وأن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن الدم. فقال لها عبد الله بن عباس: 
لقد كذبواء إنما تأكلين خراج غلامك» وهذا سند صحيح على شرط مسلم. 


الانتفاع به. وقد يناقش فيه بأنه الكسب الحرام ليس مما يحرم الانتفاع به مطلقاء لأن سبيله 
التصدق» فكيف يدل قوله: «أعلفه ناضحك أو رقيقك» على الجواز؟ قلنا: وجه الاستدلال أنه مَلِتمٍ 
أطلق له فى كسب غلامه الحجام فى المستقبل» وبين له مصرفه. فلو كان حراما لم يطلق له فى 
الكسب فيما بعد فاندفع المناقشة. وأيضا فالذى سبيله التصدق يجب التصدق به على الفقراء» ولا 
يجوز صرفه إلى ناضحه ولا رقيقه لأنه كالإنفاق على نفسه. ويؤيد الإباحة أن الحجم فعل مباح؛ 
وليس بواجب على الحجام فيجب أن يطيب أجره كسائر المباحات. وليس هذا بقياس فى مقابلة 
النصء لأن النص لا يدل على الحرمة كما عرفت. فالقياس ليس لترك النص» بل لصرفه عن الظاهر. 
وبهذا التقرير اندفع شبهة أخرى؛ وهى أنا لا نسلم أن ما أعطاه رسول الله َيه أبا طيبة كان 
حر مانا مرا سر عر زرا ا حا ار جلاعن إن لزيا 0 


رجعنا إلى القياس» والياس يجوزه فحكمنا بالجوازء وأولنا النصين بتأويل موافق للقياس. وحكمنا 


بأن النبى للتنزيه» وما أعطاه أبا طيبة كان بحسب الأجرة» فتطابق النصوص فيها ووافق القياس» 
وارتفع القيل والقال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

ثم إعلم أنه سلك ابن القيم فى هذه المسألة سلكا آخرء وقال: أما إعطاء النبى يِه الحجام 
أجره فلا يعارض قوله: وكسب الحجام خبيث). فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث» بل مامه إها 


ا« لظ الل ال مس يليا سل 











ج - ١١‏ كسب الحجام وح 


ه- قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث قال: حدتثى ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن الرائى: أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» وهذا مرسل صحيح. 
واجبء وإما مستحبء وإما جائزء ولكن هو خبيث بالنسبة [ إلى الآخذ, وخبفه بالنسبة إلى أكله» 
فهو خبيث الكسبء ولم يلزم من ذلك تحريمه» فقد سمى النبى م الشوم والبصل خخبيثين مغ إباحة 
أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبى مَريثدِ الحجام أجره حل أكله فضلا عن كون أكله طيباء فإنه قال: 
دإنى لأعطى”" الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا»» والنبى يِه قد كان يعطى المؤلفة قلوبهم من 
مال الزكاة» والفئ مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليبذلوا من الإسلام”” والطاعة ما يجب عليهم 
بذله بدون العطاءء ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذء بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا 
عوضء وهذا أصل معروف من الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزاء أو مستحبا أو واجبا من 
أحد الطرفين» مكروها أو محرما من الطرف الآخرء فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ 
. أن يأخذء وبالجملة فحبث كسب الحجام من جنس حبث أكل الثوم والبصلء لكن هذا خبيث 
للرائحة» وهذا خبيث لكسبه اه (زاد المعاد 47:5 4)» ولم أفهم عووبا جح ره 
فليتدبر الناظر هل له حقيقة» أو هو من جنس كلام امجاذيب؟ 


الرد على ابن القيم فى مسألة كسب الحجام: 

. قال العبد الضعيف: حاصل ما قاله ابن اليم إنكار الأصل الذى تقرر فى الفقه أن ما حرم 
أخذه حرم إعطاءه كالربواء ومهر البغى» وحلوان الكاهن؛ والرشوة» وأجرة النائحة والزامر إلا فى 
مسائل الرشوة» دوف على ماله أو نفسه. وفك الأسيرء إعطاء شىء لمن يخاف هجوه: ونحوهاء 
كما فى ”الأشباه“ (ص 2١١5‏ ولا يخفى على عاقل أنهم لم يستننوا من هذه القاعدة شيكا إلا . 
لأجل الضرورة» وأما ما لا ضرورة فيه فلاء ولا شك فى أنه لم يكن لرسول الله َيه حاجة إلى . 


4 محمول على من سأله الصدقة وهو غنى فأخفى غناه» وأظهر فقره» فيحرم له أخذهاء ولا يحرم إعطاءه لأنا أمرنا بأن نكل 
السرائر إلى الله ونحكم على الظاهر» وليس كسب الحجام من هذا الجنس» كما لا يخفى. ٠‏ 

(؟) كان المؤلفة قلويوم كفارا فى الظاهر والباطن أو فى البباطن فقط مع دعواهم الإسلام بالألستة» وإذا كانوا كذلك» فكيف 
يصح القول بتحريم ما كانوا يأخذونه من النبى َيّ؟ فإن ذلك فرع كون الكفار ان و 
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وم ه- قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليثء أنه قال: وقد 
ولا ينكرونهاء وهذا سند صحيح. 


إعطاء الحجام أجره لأنه كان فى سعة من أن يقول له: لا أعطيك أجر الحجامة فاحجمنى بلا أجر». 
وسأرضيك بما تحب وأعطيك ما ترضى به ولكنه لم يفعل ذلك؛ بل أعطاه أجره» كما صرح به أنس 
وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة وصرح هؤلاء الثلاثة بأنه لو كان حراما أو سحتا لم يعطه. 


الرد على ابن حزم أيضا: 
فاندحض بذلك قول ابن حزم: لا تجوز الإجارة على الحجامة؛ ولكن يعطى على سبيل طيب 
النفسء وله طلب ذلكء فإن رضىء وإلا قدر عمله بعد تمامه. قال: ووجدنا النبى مَرلنهٍ أعطاه من 
غير مشارطة لا تجوز اه .)١917-1١95(‏ 
قلنا: إن النبى مَِفِتَهِ لم يشارطه لكون الأجر معروفاء والمعروف كالمشروط» كما مرفى 
البيوع وسيأتى» فلا يكون عدم مشارطته دليلا على حرمة المشارطة: وأيضا فلو كان ما يعطى 
الحجام تبرعا محضا عن طيب نفس فمن أين له أن يطلبه؟ ومن أين لك أن تقدره بقدر عمله؟ فما 
مكذا يكون التبرع عمن طيب النفس» وبالجملة فكلامه متناقض متهافت» وسقط قول ابن القيم: ش 
لا يلزم من إعطاء النبى ره الحجام أجره حل أكله إلخ. فإن ابن عباس وجابرا وأنسا رضى الله 
عهم صرحوا بأن إعطاءه الحجام أجره يدل على حله» وأن هذا ليس من المواضع لو 
من الأصل الكلى «ماحرم أخذه حرم إعطاءه» بل هو ما ولو حرم أخذه الحرم إعطاءه)؛ لخلوه عن 
الحاجة الشديدة الداعية إلى الإستثناء فافهم» وقد ثبت بنك يقول ربعة وس ابن سعد الانسبارى: إن 
المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر الحجامة ولا ينكرونباء وهذا منها حكاية الإجماع. 
وبعد ذلك فلا بد من التأويل فى قوله مَك !ِ: وكسب الحجام خبيث» وهو ما ذكرنا أنه أراد. 
الخبث الطبعى لا الشرعى» كما روى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور وأبو عوانة عن الفضيل 
بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للغدرة: أنت خبيث؛ وما كسبت خبيث؛» وما تزوجت 
حيك) حدى تحرج ند كنا حلت قرم ومكلة عن از عراس ه3421 11 ش 
وقد أجمغوا على جواز الإجارة والإستيجار على كنس الكنفء ونقل الميتات» والجيف» 
فلو لم تج لتضر بها الناس» فأجر الحجام أولى من كل ذلك بالجواز مع كونةه خبينا طبعاء.. 








قال الموفق فى ”المغنى “: يجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه؛ وأجره مباح؛ وهذا اختيار أبى 
الخطاب. وهذا قول ابن عباسء قال: أنا أكله؛ وبه قال عكرمة والقاسم وأبو جعفر ومحمد بن على 
بن الحسين وربيعة ويحبى الأنصارى ومالك والشافعى وأصحاب الرأئ. وقال القاضى: لا يباح 
أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه فى مواضع؛ وقال: لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط فله 
أخذهء ويصرفه فى علف دوابه, وطعمة عبيده؛ ومؤنة صناعته» ولا يحل له أكله ومن كره كسب 
الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعى» وذلك لأن النبى مره قال: كسب الحجام خبيث)؛ 
زواه مسلم. وقال: وأطعمه ناضحك ورقيقك» ولنا ما روى ابن عياس قال: احجتم النبى مَل 
وأعطى الحجام أجره؛ ولو علمه حراما لم يعطه؛ متفق عليه. 

وفى لفظ:” لو علمه خبيثا لم يعطه “. ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن:يكون من أهل 
القربة فجاز الاستيجار عليبهاء كالبناء والخياطة» ولأن بالناس حاجة إليباء ولا نمجد كل أحد متبرعا 
بهاء فجاز الاستيجار علييها كالرضاع» وقول النبى مَيهِ فى كسب الحجام: «أطعمه رقيقك» دليل 
على إباحته إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله (لقوله مَك : «أطعموهم ما تطعمون 
واكسوهم مما تكسون). فإن الرقيق آدميون يحرم عليهم ما حرم الله تعالى» كما يحرم على الأحرار 
وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استفجار تحكم لا دليل عليه. رمات 
التحريم؛ فقد سمى النبى مره الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما أو إنما كره النبى مزه ليه ذلك للحر . 
تنزيبا لدناءة هذه الصناعة. 
ليس عن أحمد نص فى تحريم كسب الحجام: 
ش وليس عن أحمد نص فى تحريم كسب الحجام؛ ولا الاستعجار عليهاء وإنما قال: نحن نعطيه 
كما أعطى النبى مَِء ونقول له كما قال النبى مَركلهِ لا سئل عن أكله؛ نهاه وقال: «أعلفه الناضح 
والرقيق»؛ وهذا معنى كلامه فى جميع الروايات» وليس هذا صريحا فى تحريمه؛ بل فيه دليل على 
ْ إباحته» كما فى قول النبى مَكِلدِ وفعله على ما بينا أن إعطاءه دليل على إباحته إذ لا يعطيه ما يحرم 
عليه وهو عليه السلام يعلم الناس وينباهم عن المحرمات» فكيف يعطيهم إياها ويمنعهم منها؟ وأمره 
بإطعام الرقيق دليل على الإباحة؛ فيتعين حمل نبيه عن أكلها على الكراهة (تنزيبا) دون التحريم» 
وكذلك قول الإمام أحمدء وكذلك سائر من كرهه من الآئمة» يتعين حمل كلامهم على هذاء 
ولا يكون فى المسألة قائل بالتحريم» وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام؛ ويكره تعلم 
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باب جواز أجرة الحمام 
4 ه- حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاضم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن الله نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد بَرْيُهِ فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسنا فهو 


عند الله حسن» وما رآه سيئا فهو عتد الله سىء؛ أخرجه أحمد. 


صناعة الحجامء وإجارة نفسه لهالما فيها ين الأخبارن ولأن فيب ؤثاءة فكزه انهل قبا 
كالكسح. وعلى هذا يحمل قول الأئمة الذين ذكرنا عنهم الكراهة» جمعا بين الأخبار الواردة 
فيباء وتوفيقا بين الأدلة الدالة عليها. 
استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر 
فجائزء وكسبه لا يكون نخبيثا بالإتفاق: 

فأما استمجار الحجام لغير الحجامة» كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شىء من 
الجسد للخاجة إليه فجائز. وكذلك لو كسب بصناعة أخرى لم يكن خبيثا بغير خلاف. 

وهذا النبى مخالف للقياس» مختص بامحل الذى ورد فيه (اتفاقا) ولأن هذه الأمور تدعو 
الحاجة إليها ولا تحريم فيباء فجازت الإجارة فيها وأخذ الأجر عليها كسائر المنافع المباحة اه 
ملخصا (77:5١و77١)»‏ وبهذا كله اندحض قول ابن القيم وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر 
واتضح الحق» وانكشف الغطاءء وظهر الصواب وزال الخفاءء فللّه الحمد أهل امجد والثناء وصلى لله 
على سيدنا النبى محمد وعلى آله وأصحابه النجباء» وعلى الراشدين المهديين الخلفاء. 

باب جواز أجرة الحمام 

أقول: احج به صاحب ” الهداية “ على جواز قب كوي وا أوالعمد 
استحسنوهاء وما رآه المسلمون حسناء فهو عند لله حسن؛ فهى حسنة» والأحسن أن يستدل له بأن 
الحمامات كانوا فى زمن النبى مَِكلهِ والناس يدخلونهاء فلم ينكر عليهم غير كشف العورة. فدل 
ذلك على جواز أجرة الحمامات من حيث التقرير» ثم المراد من المسلمين فى قول ابن مسعود هم 
الصحابة» ويلحق بهم من ضاهاهم فى العلم والعمل» فلا يتم احتجاج المبتدعة على بدعاتهم بأثر 
ابن مسعود. لأن الذين رأوا هذه البدعات حسنة ليسوا من الصحابة» ولا من الذين لحقوا بهم من 











إعلاء السنن وا ا الحمام ١0‏ 


وقال ابن حجر فى ” الدراية': إسناده حسن ورواه أيضًا الحاكم فى ”المستدرك “ 
وزاد فيه: "وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بك * وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

ورواه الطيالسى عن المسعودى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد اله ين مسعود؛ 
وقال البيبقى: رواية ابن عياش أشبه. وأخرجه البيبقى فى ' المدخل” من طريق آخرء 
فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصاغانى ثنا 
أبو الجواب ثنا عمار بن زريق عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
يزيد» قال: قال عبد الله» فذكره (الزيلعى )١1:7‏ ملخصا. 


الآثار الواردة فى الحمام ودخوله: 
قال العبد الضعيف: روى أبو داود والترمذى عن عائشة: أن رسول الله ميد : نبى الرجال 
والنساء عن دخول الحمام؛ ثم رخص للرجال أن يدخلوا فى المآز» وفى رواية: دخل عليها نسوة من 
أهل الشام؛ فقالت: لعلكن من الكورة التى تدخل نساءها الحمامات؟ قلن: نعم. قلت: أما أنى 
سمعت رسول الله َيِه يقول: دما من إمرأة تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا همتكت ما بينها 
وبين الله من حجاب». ولأبى داود عن عمرو بن العاص رفعه: «ستفتح لكم أرض العجم 
وستجدون فيه بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار وامنعوا منبا النساءء, إلا مريضة 
أو نفساء). 
قال المنذر فى الأول: وأخرجه ابن ماجة والترمذى وقال: حديث حسنء وقال الشوكانى 
فى ” النيل” : هو من حديث شعبة عن منصور عن سالم ب بن أبى الجعد عن أبى المليح عن عائشة؛ 
وكلهم رجال الصحيح وفى الثانى: أخرجه ابن ماجة» وفى إسناده عبدالرحمن بن أنعم الإفريقى: 
وقد تكلم فيه غير واحد» وعبدالرحمن بن رافع التنوخى قاضى إفريقية قد غمزه البخارى وابن 
حاتم اه من ”العون“ (55:4و١7).‏ قلت: كلاهما مختلف فيبماء وحدشهما حسن. 
وروى الطبرانى يإسناد فيه ابن لهيعة وهو حسن الحنديث عن عائشة أنها سألت رسول 
الله ريه عن الحمام. فقال: (إنه سيكون بعدى حمامات احرص اللبطاميات للنساء) الحديث. 
وغنآء الدرداء» قالت: خرجت من الحمام فلقينى النبى يكلم فقال: «من أين يا أم الدرداء» فقلت: 
من الحمام؛ فقال: «والذى نفسى بيده ما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيت أحد من أمهاتبها إلا 
وهى هاتكة كل سشر بينها وبين الرحمن عز وجل»» رواة أحمد والطبران, فى لكي بأسانيد» 
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باب الى عن عسب الفحل 
ان ع قار «نبى النبى ريك عن عسب الفحل)» أخرجه البخارى 
وغيره. ٠‏ 
5- وعن جابر» قال: «نهى رسول مَيهِ عن بيع ضراب الحمل؛» ا 


مسلم وغيره. 


رعال أحدها للستي وعن ابن غباتي سر وو حارو بيع بول 4 لاي». قالوا: يا 
رسول الله! ينفى الوسخ. قال: «فاستتر». ورواه البزار والطبرانى» إلا أنه قال: قالوا: با رسول الله! 
إن يذه بالدزةة ويشع المريض, ورجالة عند البزار رجال السطيع أله ملحضاء ين "ميم 
الزوائد” (717:1و778)» وفى كل ذلك دلالة على جواز دخول الحمام متستراء ولا يدخل إلا 
بأجرء فدل على جواز أجرة الحمام أيضا. وقال ابن حزم: واسكجار الحمام جائز» ولا يجوز عقد 
إجارة مع الداخل فيه» لكن يعطى مكارمة: لأن مدة بقاءه قبل أن يستوفيه مجهولة» ولا يجوز عقد 
الكراء على عمل مجهول اه ملخصا .)٠١٠٠١:8(‏ 

قلت: يا للعجب ممن يجيز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع» أو ثلثء أو نحو 
ذلك وكذلك يجيز إعطاء الغوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين وفيه من الجهالة ما لا يخفى» 
كيف ينكر أجرة الحمام وفيها جهالة يسيرة لا تفضى إلى المنازعة أصلا؟ وأيضا فإن ذلك قياس» 
والقياس كله باطل عنده وإذا كان بمعرض النص فباطل اتفاقا وقد دلت النصوص على جواز دخول 
الحمام بالسترء ولا يدخل إلا بأجرء فكل قياس عارضه باطل» فانظر من هو من أصحاب الرأى؟ 


باب الدمبى عن عسب الفحل 

قوله: ”نبى رسول الله مَْيِ “. أقول: قال العينى فى ”"عمدة القارى” (551/:5): قد 
اختلف أهل اللغة فى العسبء هل هو الضرابء أو الكراء الذى يؤخذ عليه أو ماء الفحل؟ ثم نقل 
كلامهم. ثم قال: احتج به من حرم بيع عسب الفحل وإجارته» وهو قول جماعة من الصحابة» 
منهم على وأبو هريرة» وهو قول أكثر الفقهاء كما حكى عنهم الخطابى؛ وهو قول الأوزاعى وأبى 
حنيفة والشافعى وأحمدء وجزم أصحاب الشافعى بتحريم البيع. لآن ماء الفحل غير متقوم» 
ولا معلوم» ولا مقدور على تسليمه؛ وحكوا فى إجارته وجهينء أصحهما المنع» وذهب ابن أبى 
هريرة إلى جواز الإجارة عليه وهو قول مالكء وإنما يجوز عندهم إذا استأجره على نزوات 














إعلاء السنن النبى عن عسب الفحل ١‏ 


معلومة» وعلى مدة معلومة» فإن أجره على الطرق متى يحمل لم ب ورخص فيه الحسن وابن 

سيرين. وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد بطرقه. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث» فكرهت طائفة أن 507 
لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم؛ وذلك عن أبى سعيد والبراءء وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور 
إلى أنه لا يجوزء واحتجوا بحديث الباب. وروى الترمذدى من حديث أنس: أن رجلا من كلاب 
سأل رسول الله مَيكِلهِ عن عسب الفحلء فنبهاه. فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم؛ 
فرخص فى الكرامة» ثم قال: حسن غريب. وفيه جواز قبول الكرامة على عسب الفحل» وأن حرم 
بيعه وإجارته» وبه صرح أصحاب الشافعى. وقال الرافعى: ويجوز أن يعطى صاحب الأنثى 
صاحب الفجل شيئا على سبيل الهدية» خلافا لأحند اه. وقد حكى ما ذهب إليه أحمد :من غير 
واحد من الصحابة والتابعين» ثم نقل كلامهمء ثم قال: ثم الحكمة فى كراهية إجارته عند من يمنعها 
أنها ليست من مكارم الأخلاق اه. 

أقول: يرد عليه كسب الحجام: فإنه أيضا ليس من مكارم الأخلاق» وأيضا يرد عليه بيع 
الكلاب» فإنه أيضا ليس من مكارم الأخلاق. لأنه قال رسول الله مَِنّهِ فيه: «إنها طعمة جاهلية)» 
فلا يصح هذا التعليل» وعلله فى "رد المختار“ بأنه عمل غير مقدور عليه وهو الإحبال» وهذا يصح 
لو جعل المعقود عليه هو الإحبال» وإن جعل العقود عليه نفس الضراب كما هو المتعارف فلاء 
والدليل على كون الضراب معقودا عليه أنه لو ظهر عدم الحبل لا يرجع المستأجر على المؤجر 
بشىء» فالصحيح فى التعليل أن يقال: إن الضراب أيضا غير مقدور عليه؛ لأنه مبنى على نشاط 
الفحل ورغبته وهو غير مقدورء ثم هو مجهول لا يدرى كم ينزء؟ وهل يحصل به مقصود 
الإحبال أم لا؟ فيكون الجهالة مفضية إلى النزاع» وعلله فى ' تكملة البحر” بكونه غير متعارف. 

ش وقال فى ' البدائع": وعلى هذا يخرج ما ذكرنا أيضا من استئجار الفحل للإنزاء استفجار 
الكلب المعلم والباز المعلم للاصطيادء وأنه لا يجوزء لأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء» 
إذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب والإنزال؛ ولا إجبار الكلب والباز على الاصطياد؛ فلم تكن 
المنفعة التى هى معقود عليها مقدورة الاستيفاء فى حق المستأجر» فلم تجز اه (11:4). وهو 











باب الرخصة فى الكرامة على عسب الفحل 
4ه عن أنس بن مالك: أن رخلاامن كلاب سأل الى لد عن عتسين 
الفحل» فنباهء فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرمء فرخص له فى الكرامة» 
أخمرجه النسائى والترمذى وحسنه (الزيلعى 717:7)» وقال ابن حجر فى " الدراية": 
رجاله ثقات. 


باب الرخصة فى الكزامة على عسب الفحل 

أقول: الحديث صريح فى الباب» وهو يدل على أن الكرامة غير الأجرة؛ لأن الأجرة 
مشروط فى العقد» وأما الكرامة فهو مجرد تفضل من قبيل جزاء الإحسان بالإحسانء فهو جائز. 

قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى ” الى“ : قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأبو 
سليمان: لا تجوز الإجارة على ضراب الفحل» وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان 
الثغورى عمسن شوذب أبى معاذء قال: قال لى البراء بن عازب: لا يحل عسب الفحلء ومن طريق 
الأعمش عن عطاء بن أبى رباح قال: قال أبو هريرة: أربع من السحتء ضراب الفحلء وثمن 
الكلب» ومهر البغى» وكسب الحجام. (قلت: ولكنه سحت دون سحت»). وقال عطاء: لا تعطه 
على طراق الفحل أجرا إلا أن تجد من يطرقك» وهو قول قتادة. 


أباح مالك أخذ الأجرة على ضراب الفحل: 

قال ابن حزم: وأباح مالك الأجرة على ضراب الفحل كرات مسماة ما نعلم لهم حمجة 
أصلاء لا من نصء ولا من نظرء وأوردوا رواية فاسدة موضوعة من طريق”" عبد الملك بن حبيب» 
وهو هالك؛ عن طلق بن السمح ولا يدرى من هو؟ عن عبد الجبار بن عمر» وهو ضعيف: أن ربيعة 
أباح ذلك؛ وذكره عن عقيل بن أبى طالب أنه كان له تيس ينزية بالأجرة. 


(1) قلت: لم أجده فى “المدونة” باللفظ الذى ذكره ابن حزمء وإنما فيه عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه عن عقيل 
ابن أبى طالب كان لا يزى بأسا فى الرجل يكون له تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل؛ اه (1:1 ١‏ 4). ومعناه أنه كان يقول 
ويفى بججواز عسب التيسن لا أنه كان عبذه تيس ينزيه بالأجرة ححاشاه منه. قال ابن القاسم: وإنما جوزة مالك لأنه ذكر أن 
العمل عندهم عليه؛ وأدرك الناس يجيزونه بينهم» فلذلك جوزه مالك» (رعمل أهل المدينة حجة عنده» فبطل قول ابن حزم: ما 
نعلم لهم حجة أصلا). ثم روى سحنون عن ابن وهبء قال: سألت عبد العزيز بن أبى سلمة عن ذلك فقال: ولا بأس بذلك» 
وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله مله أحياء» فلم يكونوا يتبون عن ذلك» اه 
01.١‏ 4). قلت: وكل ذلك محمول عندنا على الكرامة دون الإجارة» كما سيأتى. (المؤلف) 











إعلاء السنن ١/١‏ 


باب الأجرة على تعليم القرآن 
+ ه- قال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل 
بن عبيد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم 


قال ابن حزم: قد أجل الله قدر عقيل فى نسبه وعلو قدره عن أن يكون قياسا يأخذ الأجرة 
على قضيب تيسه اه .)١957:8(‏ 

وقال الموفق فى ' المغنى ": لا تجوز إجارة الفحل للضرابء وهذا ظاهر مذهب الشافعى؛ 
وأصحاب الرأى» وأبى ثور وابن المنذرء ونخرج أبو الخطاب (من الحنابلة) وجها فى جوازه. لأنه 
انتفا ع مباح والحاجة تدعوا إليه فجازء كإجارة الظثر للرضاعء والبثر للسقى. ولآنها منفعة تستباح 
بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع؛ وهذا مذهب الحسن وابن سيرين. 

ولنا: أن النبى مَِ نبى عن عسب الفحل» متفق عليه. وفى لفظ: نبى عن ضراب الجمل. 
ولأن المعقود عليه الماء الذى يخلق منه الولد» فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة» فلم يجزء 
كإجارة الغنم لأخمذ لبنباء وهذا أولى؛ فأن هذا الماء محرم لا قيمة له فلم يجز أخذ العوض عنهء 
كالميتة والدم» وهو سجهولء فأشبه اللبن فى الفرع» فإن احتاج إنسان إلى ذلك؛ ولم يجد من 
يطرق له جاز له أن يبذل الكراءء وليس للمطرق أخذه» وهو قول عطاء (كما مر)» ولأن ذلك بذل 
مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها فجازء كشراء الأسير» ورشوة الظالم ليدفع ظلمهء 
وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية» أو أكرم بكرامة لذلكء فلا بأس به. 
لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه كما لو أهدى هدية اه .)١714:5(‏ 


العجب من ابن القيم حيث لم يعرف حديث السنن: 

والعجب من ابن القيم رحمه الله فى حفظه ووسعة نظره أنه لم يعرف حديث المتن هذاء وقد 
أخخر جه النسائى والترمذى وغيرهما. حيث قال: واحتج أصحابنا بحديث روى عن أنس رضى الله 
عنه عن النبى مَرَكَْهِ أنه قال: «إذا كان إكرام فلا بأس). ذكره صاحب المغنى» ولا أعرف حال هذا 
الحديث ولا من خرجه اه" زاد المعاد” (447:7). وقد صدق الله عز وجل: #وفوق كل ذى 
علم عليم». 

باب الأجرة على تعليم القرآن 
أقول: اختلفوا فى جواز الأجرة على تعليم القرآن» فجوزه الشافعى وغيره» ومنعه أبو حنيفة 








1 الأجرة على تعليم القرآن ف 


الدرداء عن أبى الدرداء» أن رسول الله مَينّهِ قال: «من أذ قوسا على تعليم القرآن قلده 
الله قوسا من نار) اه وعبد الرحمن ضعفه البيبقى؛ ووثقه أبوحاتم (الزيلعى ص7175). 

قلت:.وثقه أيضا ابن حبان» وصحح له البخارى روايته؛» كما يظهر من 
”التبذيب'» باقى رجاله رجال الصحيح. 

ه-- وأخحرج البيسهقى فى * شعب الإيمان ' من طريق على بن قادم الخراعى 
عن سفيان الثورى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول 
الله ميِّهِ: «من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم) 
(الزياعى 9:7؟): وسكت عليه ابن حجر فى " الدراية". 

7ه- وأخرجه ابن ماجه فى التجارات» عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن 
سلم عن عطية الكلاعى عن أبى بن كعب» قال: علمت رجلا القرآن» فأهدى إلى قوساء 
0 ذلك للنبى ميت فقال: «إن أخذتها أخذت قوسا من نار»» قال: فرددتهاء وقال 

فى " التنقيح' ': عبد الرحمن بن سلم ليس بالمشهورء وأدخل المزى فى ” الأطراف “ بينه 
وبين ثور خالد بن معدان» وهو وهم منه (الزيلعى .)١519:7‏ 


وغيره. واحتجوا بما روينا فى الباب» وامجوزون قدحوا فى الروايات من حيث السند» ومن حيث 
أنها منسوخة: أما القدح من حيث السند فقد عرفت حاله فى المتن» وأما القدح من حيث إنمها 
منسوخة» فقال البيبقى فى حديث عبادة بن الصامت: إن ظاهره متروك عندنا وعندهم, فإنه لو قبل 
الهدية» وكانت غير مشروطة لم يستحق هذا الوعيد» وبه يعلم أن يكون منسوخا بحديث ابن 
عباس والخدرى (الزيلعى 7834:7). والجواب عنه عن قوله فى الحديث: فرأى أن عليه حقاء 
فأهدى إلى قوساء يدل على أنه كان أعطاه على وجه العوضء فلذا نهاه َيه عنه» ويمكن أن يكون 
من قبيل سد الذرائع؛ لئلا يجترئّ الناس على الأجرة» ويمكن أن يكون من قبيل هدايا العمال. 
فالحديث ليس بمتروك الظاهر عندناء كما زعم البيبقى» ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عباس 
وأبى سعيد الخدرى فى قصة اللديغ: لأنه ليس فيهما جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» بل فيهما 
جواز الأخذ على الرقى» وهو غير التعليم» فلا نسخ. وقال الشوكانى بعد ما أجاب عن الأحاديث 
بأجوبة واهية: هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب» ولكنه لا يخفى أن مجموع ما 
تقضى به يفيد ظن عدم الجواز» وينتبض للاستدلال به على المطلوب؛ وإن كان فى كل طريق من 








إعلاء الشان الأجرة على تعليم القرآن 0 


وقد روى عن ابى من وجوه أخر فأخرجه الذهبى من طريق أبى إدريس الخولانى 
عن أبى بن كعب. وقال: هذا مرسل جيد الإسناد» وقال المزئ فى ”الأطراف” : رواه 
موسى بن على بن رباح عن ابنه عن أبى بن كعبء ورواه محمد بن حجارة عن أبان 
عن أبى بن كعب» ورواه إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل بن 
عمرو الدوسى عن أبى بن كعب (الجوهر النقى 7/.:7). 


طرق هذا الحديث مقال» فبعضها يقوى بعضاء ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل بوجوبهاء 
ولمحرمات إما تترك لتحريمهاء فمن أخد على شئء من ذلك أجرا فهو من الكلين لأموال الغير 
بالباطل؛ لأن الإخلاص شرطء ومن أخذ الأجرة غير مخلص والتبليغ للأحكام الشرعية واجب 
على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به (النيل .)١514:©‏ 
ويدل على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أيضا حديث ابن عباس فى قصة اللديغ» 
ووجه الدلالة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ميكل ! إنه أخذ أجرا على كتاب الله فدل ذلك على 
أنه كان من المعروفب عندهم عدم أخذ الأجرة على كتاب الل ولكن أخطأوا فى تعميمّه للرقية». 
فردهم مُه إلى الصواب ببيان أن الرقية قية ليست بداخلة فيه. ويدل على أن قوله: «أحق ما اتخذتم 
عليه أجرا كتاب الله مخصوص بالرقية» أن تعليم القرآن إن كان أخذ الأجرة جائزا فلا يكون أحق 
بأخذ الأجرة عليه من أخذ الأجرة على حمل الطعام؛ وغير ذلك بالاتفاق لأنها أبعد من شبببة عدم 
الجوازء دن مام الح درون ابي دلت فقوله: وأحق) مخصوص بالرقية» فتدبر. 
قال العبد الضعيف: وقال الموفق فى ” المغنى “ : القسم الرابع مما لا تجوز الإجارة عليه القرب» 
التى يختص فاعلها بكونه من أهل القربة» يعنى ي* يشترط أن يكون مسلماء كالإمامة» والأذان» 
والحج» وتعليم القرآن نص عليه أحمدء وبه قال عطاء والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهرى؛ 
وكره الزهرى وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التى يأخذها 
المعلمون من السحت. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاوس والشعبى 
والنخعى. ثم ذكر ما ذكرناه فى.المتن» وقال: ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله 
تعالى» فلم يججز أخذ الأجر عليهاء كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة: أو التراويح» فأما 
الأخذ على الرقية ية فإن أحمد اختار جوازه» وقال: لا بأس. وذكر حديث أبى سعيدء والفرق بينه 
وبين ما اختلف فيه أن الرقية نوع مداواة والمأخوذ عليها جعلء والمداواة يباح أخذ الأجر عليباء 
والجعالة أوسع من الإجارة؛ وبهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة. وقوله عليه السلام: «أحق ما 











1 الأجرة على تعليم القرآن لي 


7*7 ه- وعن عببادة بن الصامتء قال: كان النبى مَيَكهْ إذا قدم رجل مهاجرا 
دفعه إلى رجل منا نعلمه القرآن. فدفع إلى رجلا كان معى وكنت أقرأه القرآن فانصرفت 
يوما إلى أهلى» فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلى قوسا ما رأيت أجود منبها عوداء ولا 
أحسن سنا عظاماء فأتيت النبى مَرَلِثّهِ فاستفتيه» فقال: «جمرة بين كتفيك تقلدتها أو 
تعلقتبا), رواه أبو داود والحاكم وصححه وأعله البيبقى بالاضطراب» فقال: قد يروى 
عوعيادة تن تق عت الأمو ةي لي وقك يروى عنه جنادة بن أبى أمية عن عبادة» 
وقد يروى عن عبد الرحمن بن أسلم عن عطية عن أبى (الزيلعى 7189:7). 


أخذتم عليه أجرا كتاب الله) يعنى به الجعل فى الرقية» لأنه ذكر ذلك ... أيضا فى سياق خبر 
الرقية» (يؤيده ما فى هذا الحسديث من قوله مَكّه: «لعمرى لمن أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية 
حق). فكان معنى قوله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا» إلخ. أن أحق ما أخذتم بالاسترقاء به أجرا 
كتاب الله لكونه شفاء من غير شكء؛ بخلاف غيره من الرقى» فافهم. 

وأما جعل التعليم صداقا (فى الخبر المشهور: «زوجتكها بما معك من القرآن)) ففيه اختلاف. 
وليس فى الخبر تصريح بأن التعليم صداقء وإنما قال: «زوجتكها على ما معك من القرآن». 

فيحتمل أنه زوجها بغير صداق إكراما له. كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه» ونقل 
عنه (أى عن أحمد) جوازه (ويحتمل أنه زوجها لما معه من القرآن طمعا فى غناه لأجله, فإن تلاوة 
القرآن وحفظه يسهل أبواب الرزق فرجا منه أداء الصداق ولو بعد حين). 

قال: والفرق بين المهر والأجر أن المهر ليس بعوض محضء وإنما وجب نحلة ووصلة» ولهذا 
جاز خلو العقد عن تسميته» وصحح مع فساده بخلاف الأجر فى غيره. 

فأما الرزق من بيت المال كما ثبت عن عمر: أنه كان يرزق ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان» 
كل واحد مدهم خمسة عشر كل شهرء رواه ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة عن صدقة الدمشقى 
عن الوضين بن عطاء عنه» كما فى ' امحلى " .)١50:4(‏ (وهو مرسل فإن الوضين من السادسة لم يدرك 
عمرء ولكن ابن حزم لا يستحبى من الاحتجاج بمثله إذا وافق غرضه) فيجوز على ما يتعدى نفعه 
من هذه الأمور. لأن بيت المال لمصالح المسلمين فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا 
إليه» كان من المصالح» وكان للآخذ أخذه لأنه من أهله. وجرى مجرى الوقف على من يقوم ببذه 
المصالح بخلاف الأجر وكان ذلك من عمر من غير مشارطة فإنه رأى هؤلاء الفلاثة يعلمون 
الصبيان برضى أنفسهم لوجه الله فرزقهم من بيت المال لكونهم ممن بذل نفسه للإسلام والمسلمين. 








إعلاء السنن الأجرة على تعليم القرآن ف 


قلت: : رواية الحاكم التى رواها عن بشير بن عبد الله بن يسار عن عبادة بن نسىء 
عن جنادة بن أمية عن عبادة أقوى من رواية المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسىء عن 
الأسود بن ثعلبة عن عبادة» امود اع ع بر طايواعن بير 
كعب»ء فلا اضطراب. 


أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن فى رمضان: 

فلا يعارض ما رواه شعبة وسفيان كلاهما عن أبى إسحاق الشيبانى عن أسيرازق مرو قال 
شعبة فى روايته: إن عمار بن ياسر أعطى قوما قرأوا القرآن فى رمضان”"» فبلغ ذلك عمرء فكرهه. 
وقال سفيان فى روايته: إن سعد بن أبى وقاص قال: من قرأ القرآن ألحقته فى ألفين. فقال عمر: أ 
يعطى على كتاب الله ثمنا؟. كما فى ” المحلى * .)١95:8(‏ | 

فإن عمارا وسعدا رزقاهم على مجرد القراءة دون التعليم» والقراءة ليس مما يتعدى نفعه إلى 
السلمين بخلاف الثانى» وأيضا فؤإن سعدا رزقهم على قراءة القرآن بالشرطء فأشبه الأجر» فافهم. 

قال: فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط فظاهر كلام أحمد جوازه (وهو قولنا معشر 
الحنفية). وكرهه طائفة من أهل العلم» »لما تقدم من حديث القوس» والخميصة اللتين أعطيهما أبى» 
وعبادة من غير شرط. ولأن ذلك قربة فلم يجز أخمذ العوض عنباء لا بشرط ولا بغيره كالصلاة 
والصيام. ووجه الأول قول النبى مله : «ما أتاك من غير إشراف نفس ولا مسألة فخذه. وتموله. 
فإنه رزق ساقه الله إليك»؛ (رواه البخارى وغيره؛ كما تقدم). 

«وقد أرخص النبى مَيِه لأبى فى أكل طعام الذى كان يعلمه إذا كان من طعامه”» 
وطعام أهله؛ (رواه سعسيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل 
ابن عمرو مرفوعاء وابن بن أبى شيبة عن محمد بن ميسر أبى مسعد عن موسى بن على بن رباح عن 
أبيه» أن أبى بن كعب فذكره كما فى ” المحلى” (1514:8). ولأنه إذا كان بغير شرط كان هبة 
مجردة» فجاز. كما لو لم يعلمه شيئا. فأما حديث القوس والخميصة فقضيتان فى عين» فيحتمل 


أن النبى مي علم أنهما فعلا ذلك لله خمالصا فكره أخدذ العوض من غير الله تعالى» ويحتمل 
غير ذلك اه .)١ 52: 5١‏ 


)0 فيه دليل على اهتمام الصحابة بختم القرآن فى قيام رمضان. (المؤلف) 
20( أى ولم يكن مما اتحفه به. (المؤلف) 











ا الأجرة على تعليم القرآن 7 


4 ه- وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام 
ع عن أبى راشد الجرانى؛ قال: قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول 
الله رُم يقول: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا»» رواه أحمد من طريق هشام الدستوائى عن 
يحبى عن أبى راشد الجرانى» وأخمرجه البزار من طريق حماد بن يحيى عن يحيى عن 
أبى سلمة عن أبيه» وأخرجه ابن عدى من طريق ضحاك بن نبراس عن يحبى عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة» وضعفه؛ وخطأ البزار حماد بن يحيى» وصحح رواية معمر 
(الزيلعى 79:7؟) ملخصا. 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن: 

قلت: فاندحض قول ابن حزم: ثم لو صحت (أحاديث النبى عن أخذ الأجر على تعليم 
كتاب الله) لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة وأصحابه لأنها كلها إنما جاءت فيما أعطى بغير أجرة 
ولا مشارطة» وهم يجيزون هذا الوجه اه. قلنا: حملها أبو حنيفة ومن وافقه على الكراهة» دون 
التحريم: بدليل قوله: «ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس» الحديث. وما كان مكروها من غير 
شرطء فهو بالمشارطة أشدء كما لا يخفى. : 


دليل جواز ما يمبدى إلى المعلم من غير شرط: 

يؤيد جواز ما يبدى إلى المعلم من غير شرط ما رواه ابن أبى شيبة» نا وكيع نا مهدى بن 
مسمون عن ابن سيرين» قال: كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء القخام» فكانوا يعرفون حقه 
فى التيروز والمهرجان؛ كما فى ”الحلى ”» وفيه أيضا من طريق سعيد بن منصور نا خحالد بن عبد الله 
هو الطحان عن سعيد بن إياس الجريرى عن عبد لله بن شقيق» قال: كان أصحاب رسول الله ميك 
ل ام 07 0 


ال ع اد ا م 
. كتاب الله: إنى لأبغضك فى الله لأنك تعغتى فى أذانك» وتأخذ لكتاب الله أجرا اه .)١118:8(‏ 


فهؤلاء جماعة الصحابة والتابعين إنما كرهوا تعليم القرآن بأجر مشروطء وأما إذا أعطى شيعا من 


غير شرط فقد صح عن عمر أنه كان يرزق المعلمين من بيت المال» وأن أهل المدينة فى زمن ابن 
سيرين كانوا يعرفون لهم حقا فى أعيادهم» فعلى ذلك حملنا الأحاديث المروية فى الباب. ٠‏ 


ال ا ا 0 








إعلاء السنن الأجرة على تعليم القرآن ااا 


الرد على ابن حزم ومن وافقه فى إبطال الأحاديث الناهية 
عن أخذ الأجر على تعليم القرآن:. : 

وأما قول ابن حزم: إن الأحاديث فى ذلك عن رسول الله يه لا يصح منها شىء» فرد 
عليهء فإن حديث أبى الدرداء مرفوعا: ومن أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله.قوسا من نارَ»» 
رجاله عند الدارمى رجال الصحيح. وأما ما ذكره البيبقى عن دحيم أنه قال: ليس له أضلء فرده 
ابن الت ركمانى بأن البيبقى أخرجه هنا بسند جيدء فلا أدرى ما وجه ضعفه وكونه لا أصل له؟ اه. 
وحديث أبى بن كعب من طريق أبى إدريس الخولانى مرسل جيد الإسناد. وله طرق أخمرى 
موصولة» والمرسل إذا ورد بطريق آخر موصولا فهو حجة عند الكل؛ وحديث عبادة من طريق بشر 
ابن عبد الله بن يسار صحيح الإسناد وله طرق فى بعضها الأسود بن ثعلبة. 

قال البيبقى عن على بن المدينى: إسناده كله معروف إلا الاسود بن ثعلية» فإنا لا نحفظ عنه 
ا وقال ابن حزم: هو مجهول لا يدرى .)١951:(‏ 

قلت: ذكره ابن حبان فى ” الثقات “. وصحح الحاكم حديثه هذا. وال سالشن الي 

حديث معروف عند أهل العلم؛ لأنه روى عن عبادة من وجهين» وقد حفظ عن الأسود بن ثعلبة 
ثلاثة أحاديث أخر: أحدها: : عن معاذ بن جبل مرفوعا فى النفساء إذا رأت الطهر فى سبع» أخر جه 
الحاكم» وقال: الأسود بن ثعلبة شامى معروفء والفانى: عن عبادة فى ذكر الشهداء, والثآلث: من 
روايته عن معاذ بن جبل. وفيه: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان» رواهما البزار. 
ورواه عبد الرحمن بن أبى مسلم عن عطية بن قيس الكلابى عن أبى بن كعبء وعطية هذا تابعى؛ 
ذكر صاحب الكمال عن أبى مسهر أنه.ولد فى حياة النبى برك فعلى هذا روايته عن أبى محمولة 
على الاتصال اه من * الجوهر النقى ". فإعلال البيبقى وابن حزم إياه بالانقطاع ليس بشىء. 

وقال الشعبى: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله» علقه البخارى؛ ووصله ابن أبى 
غبية: وقاليخيية الرراق: أخعربامشمر عن ققبادة: إأعدث الناى لالد ليكو بواجد لبون جرم 
ضراب الفحل» وقسمة الأموال والتعليم اه من ' 'فتح البارى” (77:4). وهو يشعر بكراهة أخذ 
الأجر على على التعليم» لكونه محدثاء كأخذهم الأجر على ضراب الفحل» وعر مي عد فلات 7 
فى فعل من أحدثه. وقال ابن الجوزى: .وقد أجاب أصحابنا عن هذين الحديثين أى حديث أبى ْ 
سعيد وابن ن عباس فى رقية الصحابة بأم القرآن وأخذهم الأجر عليها بثلاثة أجوبة: أ أجدها: أن القوم 
كانوا كفاراء فجاز أذ أموالهم (أى بطببة أنفسهم» ولو كان العقد فاسيا.. 





١ 7/ 1 ١١ اج‎ 


باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله 

6- عن ابن عباسء أن نفرا من أصحاب النبى يرم مروا بماء فيه لديغ» أو 
سليم؛ فعرض لهم رجل من الماءء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن فى الماء رجلا لديغاء أو 
سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا 
ذلك وقالوا: أحذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ 
على كتاب الله أجراء فقال رسول الله مله : وإن أحق ما أخدتم أجرا عليه كتاب الله)؛ 
رواه البخارئ» وروى الجماعة إلا النسائى عن أبى سعيد معناه. وروى أبو داود وأحمد 
ش عن خارخة بن الصلب عن عمه وقال فيه: فأتيت النبى مِرلِنّدُ فأخبرته فقال: وخذهاء 
ْ فاعسرى سن كل يقي بال ققد أكلت برقية أحو) زيل لاوطا صا و6 


07 إلى قول الخنفية بجواز الرنا فودار شرك 
(وهذا ميل م: 0 
واجب (أى على أهل الصلح والذمة) ولم يضيفوهم, والثالث أن الرقية ليست بقربة محضة*فجاز 
أخخذ الأجرة عليها. وقال القرطبى فى شرح مسلم: ولا نسلم أن جواز الأجر فى الرقى يدل على 
عر العام الأخرء والحديث إنما هو فى الرقية؛ والله أعلم اه (الزيلعى 20. 
0 بالك خواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله 
3 . أقول: اديت زع فى الان: واحتج المجوزون للأجرة على تعليم القرآن يقوله: وأحق ما 
اتخذتم عليه أجرا كتاب الله». ولا دليل لهم فيه» بل هو يدل على خلافه: لأنه يعلم منه الصحابة 
كانوا عارفين بأن أخذ الأجرة على كتاب الله حرام؛ وكانوا مصيبين فى ذلكء إلا أنهم أخطأوا فى 
تعميمه الرقية» فبين لهم النبى مَرُهِ أن الرقية ليست منه» بل الرقية بالكتاب أحق بأخذ الأجرة عليها 
من الزقية يفيترهلد فقوله: وأحى ما اتخذم عليه أعيرا كاب الله؛ منيصوصن بالرقينةة ولا يشتمل 
التعليم والقزاءة». كمبا يدل عليه السياق. والعجب من ابح تجو آنه قال فن .ره فول موقال إن 
المزاد:متن الأجر:الثواب الأخروى: إن سياق القصة الثى فى الحديث يأبى هذا التأويل. ولم يتدبر أنه 
كما يأبى هذا التأويل كذّلك يأبى تأويل من قال: إنه يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآنء 
فكيف يسلم تأويلهم؟ بالجملة الحديث دليل للحنفية لا لغيرهم» :وعلى هذا لو سلم ضعف ما أوردنا 
فى الباب السابق لا يضرناء فإن خديث ابن.عباس الذى هو:ضخيخ بالاتفاق يدل: على عدم جواز 








إعلاء السنئن 8 ١/6 , : 1 : ١‏ 
باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 

٠‏ - عن غثمان بن أ بى العاص» قال: بالسؤل اللا التعلى امام تومن :قال: 

«أنت إناتهيم» واتخذ 0 لا كنيد 00 الأذان أجراي» أ جه أَضحات ايان الأربع؛ 

وى لفظ رمدي واين جه لمن آخوما عد إلى الي م أن أنحة مزق 

رسا ناك : 0 ينه عنمان بن أبى النعاص على الطائف وقال ١‏ ل ”تصل 


ل له 
قال: (قل فلك ثم قال: فصل بضلاة أضعف 0 ولا خف مؤواً أذ على الأذان 
اعرف اعويد التخارها نه الاريك 


أذ الأجرة على تعليم القرآنة "كما عرفت فأمل فيه واه أعلم بالصواب.. 
باب عدم جواز أخحذ الأجرة على الأذان وسائر القرب ْ 
أقول: دلالة الأحاديث على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان ا وعلى سائر القرب 
بالقياس عبليهاء لاشتراك العلة. ا 
الرد على ابن حزم فى تفريقه بين الأذان والصلاة. وتعليم القرآن فى الإجارة: 0 
قال العبد الضعيف: وأغرب ابن حزم حيث فرق بين الأذان والصلاة وتعليم القرآده وقالخ . 
لا تجوز الإجارة على الصلاة» ولا على الأذان» والرجارة جائز ة على تعليم القرآن» وعلى تعليم 
العلم مشاهرة وجملة» واحتج على الأول بحديث عثمان بن أبى العاص المذكور فى المتن» واحتج 
على الثانى بحديث الرقية» وقد مر الجواب عنه. وأنه لا دلالة فيه على جواز اع الع على قعل 
العرآن؛ فإن الرقية ليس من القربة فى شىء» ولا يخفى على الفقنيه أن عدم جواز الإجارة على 
الأذان يستلزم عدم جوازها غلى سائر القرب لاشتراك العلةء ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. ْ 
ومن الغرائب قول ابن حزم ببجَوار أل الألجزةة فى القطوع بالأذان» والضلاة» والصوم عن" 
غيره» وفى أداء الفرض عن عاجزء أو ميتء كالصيام؛ أو الصلاة المنسية» والمنوم عنباء والمذورة. 1 
قال: فهذه تؤدئ عن اميت الجا في أدائهنا عه جات 057). وهذا كله قياس بمعرض 











ج - ١١5‏ عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب يل 


؟همه- وعن يحيى البكاء» قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إنى أحبك فى 
اللهء فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك فى اللهء قال: سبحان الله! أنا أحبك فى الله» وأنت 
تبغضنى فى اللهء قال: نعم ! فإنك تأخذ على أذانك أجراء أخرجه ابن عدى, وأعله 
بيحبى البكاءء وقال: ليس بذاك المعروفء ولا له كثير رواية (نصب الراية 1٠0:7‏ ؟) 





النص» فقد صح عن النبى مه النبى عن الإجارة فى الأذان» وتعليم القرآن» والقرب كلها فى 
حكمهماء والدبى مطلق فى فعلها عن نفسه؛ أو عن غيره؛ وفى الفرض والتطوع جميعاء فلا يجوز 
تقييدها بالواجبء وعن فعلها عن نفسه» ذون غيره. وأما القياس على الحج عن الغير» فما أبعد أهل 
الظاهر عن القياس! فإن الحج عبادة مركبة» كما تقرر فى الفقه. فهى بين البدنية والمالية» والنيابة 
لا تجرى فى البدنية مطلقاء وتجرى فى المالية مطلقاء وفيما هو مركب منهما تجرى عند العجز 
لاعند القدرة؛ والمأمور بالحج لا يكون أجيرا للآمرء بل هو نائب عنه؛ وأحاديث جواز الحج عن 
الغير لا تدل إلا على جواز النيابة فيه عند العجز, لا على جواز الإجارة فيه» ومن لدعي ليه الان. 
ولكن أهل الظاهر لا القياس يحسنونء ولا الآثار يتبعون. 

نعم! لو كان إمام المسجد أو مؤذنه قيما للمسجد يسرج قناديله» ويكنسه. ويغلق بابه. 
ويفتحه فأخذ أجرا على خدمته» أو كان النائب فى الحج يخدم المستنيب له فى طريق الحج؛ ويشد . 
له ويرفع حمله» ويحج عن أبيه فدفع له أجرا لخدمته لم يمتنع ذلك - إن شاء الله تعالى- لأن هذه 
الأفعال تقع قربة تارة» وغير قربة أخرى: وكذلك لو عينوا للمعلم وقتا وموضعا للدرس» وأمروه أن 
. يعلم فى وقت معلوم فى موضع معلوم يدقيد به وأعطوه أجرا على ذلك فلا بأس به فإن التقفيد 
بوقت» وبموضع للتعليم ليس من القربة فى شىء؛ بل هو تقييد فى أمر كان المعلم فى مندوحة عنه 
شرعاء فافهم» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وفى ” الهداية“ ': وبعض مشايخنا استعحسنوا الاستفجار على تعليم القرآن اليوم (أى 
لاختعلال نظام بيت مال المسلمين) ولأنه.ظهر-التوانى فى الأمور الدينية» ففى الامتناع تضبيع حفيظ 
.. القرآن».وعليه الفتوى...وفى ”العناية “ عن أيئ عبد الله الخير أخترئ: يجوز فى زماتنا للإمام والمؤذن 
2 المعلم. أحذه الأجرة أه. 1 

وفى ' الكفاية” : هؤلاء للشليخ هم أئمة بلخ فإنهم اختاروا قول أهل المدينة اه (8: 06 











إعلاء السنن يل 


باب قفيز الطحان 
61 7ه- عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم البجلى عن أبى سعيد الخدرى» 
قال: نبى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان أخرجه الدارقطنى (ص08*؟) من طريق 
عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام» وسكت عليه؛ وقال الذهبى فى ” الميزان“: 
هذا منكر» وراويه (هشام) لا يعرف. 


7277 التعليم أحب إلى من أ عمال السلاطين: ومن التجارة بدين: 

وهو رواية عن أحمد أيضا. نقل أبو طالب عنه أنه قال: التعليم أحب إلى من أن يتوكل 
لهؤلاء السلاطين» ومن ع أن يشوكل لرجل من عامة الناس فى صنيعة؛ ومن أن يستدين ويتجرء لعله 
لا يقدر على الوفاء فيقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم أحب إلى. 

(ومعناه أن أذ الأجر على التعليم وهو مختلف فيسه؛ أولى من أخذ الأجر على عمل 
لا يخلو عن ارتكاب ما هو حرام إجماعا. كأعمال السلاطين وأهل الصنيعة. فهو من باب من ابتلى 
ببليتين فلنيحعر أهوديما): وممن أجماز أخمذ الأجر على تعليم القرآن مالك والشسافعى. ورخص فى 
أجور المعلمين أبو قلابة» وأبو ثور» وابن المنذر» كما فى ” المغنى ” .)١10:5(‏ 

باب ففيز الطحان 

أقول: الحديث احتج به الحنفية والشافعى ومالك والليث على عدم جواز أن تكون الأجرة 
بعض المعمول بعد العمل. وطعن فيه المخالفون بالدكارة وجهالة الراوى. والجواب أن النكارة أمر 
يختلف باختلاف الاجتباد» فيمكن أن يكون الحديث منكرا عند بعض دون بعض» وكذا الجهالة 
تختلف باختلاف الأشخاص فيمكن أن يكون الراوى مجهولا عند بعض دون بعض فطعن البعض 
ليس بحجة على غيره. ومعنى قفيز الطحان عندنا أن يجعل صاحب الطعام للطحان قفيزا مما يطحن 
أجرة لطحنه. وقال ابن المبارك: صورته أن يقال للطحان: إطحن بكذا وكذاء وزيادة قفيز من نفس 
الطحين (نيل الأوطار 5:١17١)؛‏ وهو أيضا راجع إلى ما قلنا. 
تحقيق حديث المبى عن قفيز الطحان, وتجويد إسناده. وتصحيح متنه: 

قال العبد الضعيف: ولم ينفرد به هشام, بل تابعه عطاء بن السائب عند الطحاوى فى 
"مشكله". قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى حدثنا أبى حدثنا أبو يوسف عن عطاء بن . 
السانب عن أبن أبى نعم عن بعض أصحاب النبى بره عن النبى ييه : أنه نبى عن مع 
وكسب الحجام» وقفيز مكاضر :0 وهذا سند جيد. 





ج ١5‏ قفيز الطحان ديد ااا 


وقال اين حجر فى" اللتيان #ذكره ابن سيان قن التفات .. ا ف "دراي" 


قال: ا ا 0 55 "لوقا الخطيية كان 
مكينا من العلمء حسن الدراية» وكان أحد الموصوفين بالحفظ) حدثنا الحسن بن عيسى بن 
ماسرجس مولى ابن المبارك (هو أبو على النيسابورى من رجال مسلم وأبى داؤد والنسائى ثقة). 
قال: وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى روى عن أبيه وأبى صالخ المصرى وسعيد بن أبى 
مريم ونعيم وأصبغ بن الفرج وغيرهم (قال ابن أبى حاتم: تار ب ا كيرح 
وقال ابن يونس: كان عالما بأخبار البدو موت العلماء» وكان حافظا للحديث اه من ' التهذيب” 
(54:11؟). روى عنه ابن ماجه وإسنحاق بن إبراهيم العذرى وأبو القاسم الطبراتئ وغيرهمء 
اوعو م راطم لوح ا ل 0 
الثورى عن هشام بن كليب عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرىء قال: «نبى رسول الله ع 
عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان) اه. 

وقد أوردة عد الحق فى "الأحكة" بلفظ: «نهى النبى ). وتعقبه ابن القطان بأنه لم 
يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله. قال: فإن قيل: لعله يعتقد ما يقوله الصحابى مرفوعا. قلنا: إنما 
عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه. ولعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك. فإئما يقبل فيه نقله لا قوله» 
انتبى كلامه (الزيلعى 50:7 ٠ .)١‏ 
قلت: فقد نقلنا لك روايته من طريقين كلاهما بلفظ: «نبى رسول الله مركا كما تراه. 
لطر "التلخيص “ : وقع فى سنن البيبقى مصرحا برفعه لكنه لم يسنده اه. 

قلت: ولكن الطحاوى ذكره مزفوعا مسندا من وجهين. فزال"الإشكال وارتفع القئِل 

والقال. ؤثبت:ضنحة الخنديث جيعه من وجهين يشيد أحدهما الآخرء ولله الخمد. ش 

قال:الطخاوق: فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانؤا يفعلون فى'الجاهلية» وما 
يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفغ القمح إلى الطخان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذى 
يطحنه منه. فكان ذلك اسعجارا من المستأجر بما ليس عنده» إذ كان دقيق قمحه ليس عندة فى 
الوقت الذى استأجر. وكان فى ذلك ما قد دل أن الاستعجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم 
يستأجرء كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتابع يوم يبيع من الأشنياء الثئ ليست عنده إلا أن 
كان كالدراهم وكالدنانير من ذوات الأمثال التى قد تكون عينا فى الذمم اه (7017/:1). 

وحاصله أنه إذا كان قفيز الدقيق من هذا القمح بعينه» هو الأجرء ولا يقدر عليه المستأجر إلا 
بفعل الطحان كان المستأجر عاجزا عن التسليم ألبتة فلا يجوز الإجارة كذلك كما إذا بيعت عين 








إعلاء السئن  ٠‏ قفيز الطحان ْ 0 
بعد إخراج الحديث فى إسناده ضعف وقال مغلطائى: هشام ثقة (نيل الأوطار )2 
بعين والعين العوض غائبة معدومة ليست حاضرة ولا موجودة عند البيع» فافهم. 


الجواب عن إيراد الموفق ل 
قال الموفق فى" المغنى” : قال ابن عقيل: "نبى رسول الله َيلهِ عن قفيز الطحان وهو أن 
عومد جار بر امار كاي م رحا المي أنه جار رعو لايرل جا لج 
فيصير الطحن مستحقا له عليه” . قال الموفق: وهدا اديت 7 بعري ولا يحت عندرا وتعم: 
قاس قول أحمد جوازه ا ذكرن عن من السائل اه ره 0). 1 
سو قو ولف ححص عرفو سا ل و مون 
ل م 0 
يدا ولت ابي اذاو ب الى وام يرجه جد ترف بدح لتر قلا غبرة. 000 كنا مر في 
"المقدمة* ؛ وأيضا فإن القيباس يأنى جواز لجاز مر لاع المدي الدى د كرو الى مكيل 


فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها: 

:وأما الذى ذكره أحمد من المسائل فمنها ما قاله الموفق فى ' ل يما نصه: 52207 
دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين, أو ثلاثاء أو كيفما شرطا صحء نص عليه 
(أحمد) فى رواية الأثرم وابن أبى حرب وابن سعيدء ونقل عن الأوزاعى ما يدل على هذاء وذكره 
ذلك الحسن والنخعى. وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى: لا يصح. والربح كله 
لرب الدابة» لأن الحمل الذى يستحق به العوض منهاء وللعامل أجر مثله؛ لأن هذا ليس من أقسام 
الشركة: إلا أن تكون مضاربة» ولا تصح المضاربة بالعروضء ولأن المضاربة تكون بالتجارة فى 
الأعيان» وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك يه قال: ولنا أنها عين تنمى بالعمل عليها 
فصح العقد عليها ببعض نائهاء كالدراهم والدنائير.. . 

(قلنا: فعليك أن تقول تجنواز المضاربة بالعروض» فإن كان عين تنمى بالعسمل فى الجملة فإن 
الزجل إذا دار-بعرضن من بلد. إلى بلد ازداد ثمنه: وهو نماءهء مع أنك لا تقول بجواز ذلك أصلا)» 











ج - ١١‏ قفيز الطحان ش ١84‏ 


وفى ” التلخيص” (3555:7): قال المغلطائى: هو ثقة» فينظر فيمن وثقه. ثم وجدته فى 
“ثقات ابن حبان ‏ اه. 


مضاربة. قلنا: نعم! لكنه يشبه المساقاة والمزارعة. ش 

(قلنا: لا يكون ذلك .حجة عليناء فإنا لا تقول بجواز المساقاة والمزارعة بالثلث والربع» ومن . 
قال منا بجوازها فإنما قال بخلاف القياس للنصء ومثله لا يتعدى مورده). 

وذكر القاضى فى موضع آخر فيمن استأجر دابة ليعمل عليها بنصف ما:يرزقه الله أو ثلنه 
جاز» ولا أرى لهذا وجها فإن الإجارة يشترط لصحتها العلم بالعوض» وتقدير المدة أو العمل» ونم 
يوجدء ولأن هذا عقد غير منصوص عليه؛ ولا هو فى معنى المنصوصء فهو كسائر العقود 
الفاسدة» إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذى تقدم. (قلنا: المعاملة المنصوصة ليست إلا فى 
الأرضء أو الأشجار» وليس الحيوان منهاء ولا فى معناهاء ولو سلم فإن المساقاة والمزارعة من باب 
الإجارة» والقياس يأبى جوازهاء وإنما قال به من قال منا للنص الوارد فيه» فلا يجوز تعديته). 

ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به 
بأس» وفى رواية: إذا كان على النصف والربع فهو جائزء وبه قال الأوزاعى» وفى رواية عن أحمد 
فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذللك أو ربعه فجائز» وإن دفع ثوبه إلى 
خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز» نص عليه فى رواية حرب» وإن 
دفع غزالا إلى رجل لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جازء نص عليه (وكذا لو دفع إلى رجل فرسه؛ 
أو برته ليعلفه ويربيه بفلث ثمنه أو ربعه إذا صّلح للركوب أو اللبن جاز عند أحبمد)» ولم يجز 
مالك وأبو حنيفة والشافعى شيئا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول» وعمل مجهول. ش 

واتحتج أحمد بحديث جابر أن النبى مََفَْهِ أعطى خيبر على الشطر: وروى الأثرم عن ابن 
سيرين والنخعى والزهرى وأيؤب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك. وقال ابن المنذر: كره ذلك 
كله الحتسن» وقال أبو ثور وأصحاب الرأى: هذا كله فاسدء واختاره ابن المنذر وابن عقيل» وقالوا: 
لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصيادء ولصاحب الشبكة 
أجر مثلهاء وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على نصفين اه .)١١8:0(‏ 

قلت: وقد مر الجواب عن احتجاجهم بقصة خيبر» وهى محمولة عند أبى حنيفة رحمه الله 
على خراج المقاسمة» لا على المزارعة بالنصفء لأن المزارعة لا تصح عند القائلين بجوازها إلا لمدة 





إعلاء السنن ٠‏ قفيز الطحان ٠‏ ا 


معلومة» ولم يذكر النبى مَركيدِ لأهل خيبر مدة» بل قال: «نق ركم فيها ما شئنااء وأيضا فإن المعاملة 
مع أهل الخيبر لم تجحدد بعد وفاة النبى مين ومن ادعى فعليه البيان» والمزارعة تبطل بموت أحد 
المتعاقدين» فافهم. ش 


الروايات عن التابعين احتج بمها أحمد: 

وأما الروايات عن التابعين» فإبراهيم النخعى كره ذاك كله؛ كما قاله ابن حزم فى "المحلنى "» 
خلاف ما ذكره الموفق عنه» وروى من طريق ابن أبى شيبة نا محمد بن أبى عدى عن ابن عون 
سألت محمد ابن سيرين عن دفع الثوب”" إلى النساج بالفلث ودرهمء أو بالربع أو بما تراضيا 
عليه؟ قال: لا أعلم به بأسا. 

(قلت: إن كان دفعه بثلث الغزلء أو ربعه فلا بأس به عندنا أيضاء فإن ثلث الغزل» أو ربعه 
موجود وقت الإجارة» وإن كان دفعه ثلث المنسوج أو ربعه فلا يجوزء لما ذكرنا فى قفيز الطحان» 
فلنا أن نحمل قول ابن سيرين على الأول» دون الثانى» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال)» ومن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان» قال: أجازاحكم إجارة الراعى للغنم بثلشها أو ربعهاء وهو قول ابن 

أبى ليلى؛ وروى عن الحسن أيضا. (قلت: روى عنه خلافه أيضاء والظاهر أنه أجازها بثلث الغنم 

الموجودة عند العقد, لا بثلث ما هو موجود وما سيولد من بعد). ١‏ 

نا ابن أبى شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيوين. نا ابن أبى شيبة نا عبد 
الأعلى عن معمر عن الزهرى مثل قول ابن سيرين وعطاء. نا ابن أبى شيبة نا عبد الرحمن بن 
مهدى عن حماد بن زيدء.قال: سألت أيوب السختيانى ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثفوب 
إلى النساج بالقلث والربع؟ فلم يريا به بأسا. نا ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب عن أبى هلال عن 
قتادة» قال: لا بأس أن يدفع إلى النساج بالفلث والربع اه من ”المحلى” .)١193:4(‏ 

قلت: وفيه ما ذكرنا فى قول ابن سيرين من الاحتمال» وإن سلمنا أنهم أجازوا دفع الغزل 
إلى النساج بثلث المنسوج أو ربعه» فلعلهم لم يبلغهم النبى عن قفيز الطحان» فلا حجة فيما قالواء 
سينا رهد القيم لتقن والشين واب حلفة ومالك والعافى وافسعادت) واحتجوا بما ثبت 
عن النبى مر أنه نبى عن قفيز الطحان» وكفى به حجة وقدوة» والله المستعان. 


(1) أى الغزل. (المؤلف) 




















١75 0‏ ْ ك١‏ 
باب إجارة الأرض ستتين 
غ ه"اه- حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه» 
0 عنه غرماءه؛ فقبلهم أرضه سنتين» أخرجه الحرب الكرمانى (زاد المعاد ؟ نه ؛). 


حديث آخر فى تأييد حديث النمبى عن قفيز الطحان: 

وما يؤيد حديث النبى عن قفيز الطحان ما أخرجه البيبقى من طريق يزيد ب ب أ بين 
عن ربيعة بن نفيط عن مالك بن هدم يعنى عن عوف بن مالكء قال: غزونا وعلينا عمرو بن 
العاص» وفينا عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فأصابتنا مخمصة شديدة» فانطلقت ألتمس 
المعيشة» فألفيت قوما يريدون ينحرون جزورا لهم. 

ْ م ل ل ا 
فصنعته» ثم أتيت تيت عمر بن الخطاب» فسألنى من أين”" هو؟ فأخبرته فقال: أسمعك”" قد تعجلت 
أجرك, وأبى أن يأكله ثم أتيت أبا عبيدة» فأخبرته. فقال لى مثلهاء وأبى أن يأكله» فلما رأيت ذلك 
تركتها. قال: ثم أبردونى فى فتح لناء فقدمت على رسول الله يد فقال: «صاحب الجزور» 
ولم يرد على شيئاء وفى لفظ له: لم يزدنى على ذلك اه .)١١١:5(‏ 5 ” 

فالظاهر أنهم كرهوه لكونه فى معنى قفيز الطحانء فإن قيل: بل كرهوه لكون الأجرة 

مجهولة. قلنا: ولكنها قد ارتفعت فى مجلس العقد حين أعطوه شيئا قد رضى بهء فافهم. 


باب إجارة الأرض سنتين 

حكم إجارة الشاة لشرب اللبن: 

أقول: احتج ابن القيم لهذا الأثر على جواز إجارة الشاة لشرب اللبن. وقال: أجار عمر أرض 
أسيد بن تحصير ستدن وَفَينَهَا الجر والبخلء وتحدائق المدينة الغنالين عليه الشغل» والارض 
البيضاء فيا قليل؛ فهذا إجارة شر لأحذ سرهاء ومعله إنجارة الشاة لغرب اللنء ومن ادعى أن 
ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب. فإن عمر رضى 
(1). خخاف أن يكون ميتة استحلها للاضطرار الذى أصابه فى مخمصة. (المؤلف) | 
(؟) أى أسمعك تحكى أمرا كان لا يجوز لك فعله. ومن ارتكب المعصية وهو غاز فى سبيل الله فلا أجر له فى الآخرة» وإنما تعجل 

أجره فى الدنيا. (المؤلف) 














إعلاء السنن إجارة الارض مين لم١‏ 


لله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصارء وهى قصة فى مظنة الاشعهار» ولا 
يقائلها أجد بالإنكار» بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار» وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وإن 
فعله عم رضئ الله عنه كما ألكر عليه عمِرَان بن حضين وغيره شنان.متعة اله ؤلم يتكر أحد 
هذه الوقعة اه (زاد المعاد ؟ :هه ؛ بأدنى تغيير). ٠‏ : 

ركلوا هته أنةالرسن ل الروايه إن الأرطق انيت فبالكيل اجا ولأأنا كانت 
أرفن الدنةوولا أنه أجاز الارسن مع.الأشجار, بل هذا كله مجرد زأى» فالاستدلال ليس بالرواية» 
بل بمجرد الظن والتخمين. ش 51 ٠‏ 

واحتج أيضا لهذا المطلب بإجارة الأرض» وقال: مستأجر الأرض ليس له مقصود فى غير 
عين المقل» ولعمل وسيلة مقصوده لغيرها ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة؛ وإنما مقصوده هو 
ما بججلفه للد من اللنن بوتسقلة وكبلد هك ماج القاة لبقا دان متمدو تا نان 
را ا راو ارد 
الملغاة (زاد المعاد 06.5 5). 

والجوابب عنه: أن المعقود :عليه فى إجارة الأرض ليس هو الغلة والحبوب» ا 
يجب أن يكون ملكا للمؤجرء والغلة ملك للمستأجرء دون المؤجرء لأنه نماء ملكهء وهو البزر» بل 
المعقود عليه هو منفغة الأزض التى هى مملوكة للمؤجر. بخلاف إنخارة.الشاة فإن المقضود فيتها ليس 
إلا اللبن» وهو العين لا المنفعة,. فافترقا بفرق تناط به الأحكام» واندفع دعوى عدم الفرق.. 

واحتج أيضا بإجارة الظئرء وقال: إن الله سبحانه نص فى كتابه على إجارة الظغر» وسمى ما 
تأخذه أجراء وليس فى القرآن إجارة منصوص عليها فى شريعتنا إلا إجارة الظافر بقوله: لإفإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف4» ولا شك أن المقصود بالعقد فيبا إنما هو 
اللبنء دون وضع الطفل فى حجرها بذاتهاء لو أرضعت الطفل وهو فى حجر غيرهاء أو فى مهده 
لاستحقت الأجرة» ولا إنقام الندى, إذ لو كان كذلك لاستوجر له كل امرأة لها ندى ولو لم يكن ' 
لها لبن. فدل ذلك على جواز إجارة الشاة للبن اه (زاد المعاد 5 ) ملخصا. ا 

والجواب عنه: أنا لا نسلم أن المعقود عليه فى إجارة الظئر هو اللبن» بل المقصود فيبها هو فعل 
الظئرء أعنى الإرضاع» والقيام بحوائج الطفل؛ واللين تابع» كما فى إجارة الصباغ للصبغ» والخراز 








م إجارة الأرض سنتي' 04 


للخرزء والخياط للخياطة» كما يدل عليه قوله تعالى: لإفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن»؛ ؛ لأن 
معناه إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن على الإرضاع؛ فالآية حجة لنا لا لكم. 

ثم ادعى ابن القيم التناقص بين قولى الحنفية: إن إجارة الظكر على خلاف القياس» وقولهم: 
إنها منعقدة على فعل الظئر على خلاف القياس»؛ ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح. 

والجواب عننه: أنه لا تناقض بين القولين» لأن للحنفية فيها مسلكين. فقال بعضهم: إنها 
معقودة على اللبن» وقال بعضهم: إنبا معقودة على فعل المرأة» فقال الأولون: إنها خلاف القياس؛ 
وقال الآخرون: إنها موافق للقياس» فلا تناقض عند اختلاف القائلين» ومبنى القولين. 
ش وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال: استحقاق لبن المرأة بعقد الإجارة دليل على أنه لا 
يجوز بيعه؛ وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة» واحتج بها 
شمس الأئمة السرخسى على أن المعقود عليه فى إجارة الظثر هو اللبن» ووجه الاحتجاج به أن 
معناه أن الإجارة تنعقد على المنافع دون العين» والبيع ينعقد على العين دون المنافع فجواز بيع لبن 
الأنعام يدل على أنه عين» فلا يجوز عقد الإجارة عليه. وجواز عقد الإجارة على لبن المرأة يدل على 
أنه منفعة» فلا يجوز بيعه, ولما كان لبن المرأة منفعة يكون هو المقصود عليه؛ وتبعه صاحب 
”"النهاية “ والعينى» ورواه صاحب ” الهداية “ وصاحب ” نتائج الأفكار" وغيره؛ وقالوا: هو مخالف 
لظاهر الرواية» ومخالف للأأصولء والحق هو ما قال هؤلاء الأعلام: لأنه لا فرق بين لبن المرأة ولبن 
الأنعام» فإن كان أحدهما منفعة فالآخر مثله» وإن كان عينا فالآخر كذلك؛ فجعل أحدهما منفعة 
والآخر عينا تحكم: ووروه لجاز على بن ا مقضودا عو يام وما غير متيل كمامر” 

وعدم ورود البيع على لبن المرأة ليس لأنه منفعة منفعة ترد عليها الإجارة» بل شرف الآدمية وعدم 
الضرورة؛ فلا حجة لهم فى رواية ابن سماعة فتدبرء والله أعلم. ٠‏ 


الرد على ابن تيمية وابن القيم فى إنكارهما اختصاص الإجارة بالمنافع دون الأ.عيان: 

قال العبد الضعيف: وقد أغرب ابن القيم وابن تيمية.حيث أنكرا كون مورد عقد الإجارة 
منفعة وقالا: باد اوس لد 56). 
ولم يتصرف الشرع فينها إلا يسيراء والإججارة لا تستعمل لغة إلا على ؛ د 
ادعى عمومها لبيع الأعيان شرعا فعليه البيان. 














إعلاء السنن إجارة الأرض سنتين ش ١8‏ 


وقد اعترف ابن القيم ببطلان إجارة الشاة لللبن عند الجمهورء ولم يقل بجوازها أحد قبل 
ابن تيمية فيما نعلم؛ وعللوا عدم الججواز بأن مورد عقد الإجارة» إنما هو المنافع دون الأعيان» وفيه 
دليل على أن استعمالها فى بيع الأعيان لم يعرفه أحد قبل ابن تيمية أصلاء فهل قوله بتعميم موردها 
إلا من القياس فى اللغة؟ وأيضا فقد اتفقوا على الفرق بين البيع والتجارة استعمالا ومعني» وليس إلا 
أن مورد البيع هو الأعيان» ومورد الإجارة المنافع» وإنكار ذلك مكابرة للعيان» لا يجترئٌ عليبا إلا 
ظاهرى قد جيل على الشذوذ من بين الأمة يإحداث أقوال أكثرها مخترع لم يسبق إليه أحد قبله. 
. قال الموفق فى “ المغنى ": ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرهاء أو 
نصفهء أو جميعه لم يجزء نص عليه أحمد فى رواية جعفر بن محمدء لأن الأجر غير معلوم؛ ولا 
يضح عرضا فى الببع. 
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها 
ولاخنطها وها ولدات من ولد بجنيكا؟ ققال: كرو لله ويد قال ألو أيوب» وأبو خيفمة» ولا أعلم 
فيه مخالفاء وذلك لأن العوض مجهولء ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه؛ ولا يصلح أن ' 
يكون ثمناء فإن قيل: قد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها. 
قلنا: إنما جاز ذلك تشبيها بالمضاربة؛ لأنها عين تنمى بالعمل» فجاز اشتراط جزء من النماء. 
وفى مسألتنا لا يمكن ذلك لأن النماء الحاصل فى الغنم لا يقف حصوله على عمله فيهاء فلم يمكن 
إلحاقه بذلك؛ وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء عبر 
الموجودة صح.» لأن العمل والأجر والمدة معلوم اه (+ .)١1‏ 
وقال ابن حزم فى ” المحلى” : لا يجوز استعجار شاة: أو بقرة» أو ناقة» أو غير ذلك لا واحدة 
ولا أكثر للحلب أصلاء لأن الإجارة إنما هى فى المنافع خاصة”" لا فى تملك الأعيان» وهذا تملك اللبن» 
وهو عين قائمة» فهو بيع لا إجارة» وبيع ما لم يرقط» ولا تعرف صفته باطل» وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى» ولم يججز مالك إجارة الشاة ولا الشاتين للحلبء وأجاز إجارة القطيع من ذوات اللبن 
للحلب» وأجاز استئجار البقرة للحرث واشتراط لبنبها قال: وهذا كله خطاء وتناقض» لأنه فرق بين 
القليل والكثير بلا برهان أصلاء ثم لم يأت بحد بين ما حرم وحلل وهذا كما ترى اه (1/:9:4). 
)١(‏ وبالجملة فإن اختصاص الإجارة ادا لابوا الا لوي ا 
ياجماع من تقدمهما. (المؤلف) 




















ج سا١‏ ش ْ 1 1١1‏ 


باب النمبى عن مهر البغى وحلوان الكاهن 
ههمه- عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال: «نبى رسول الله مُه عن ثمن 
الكلب ومهر النغى د الكاهن)» رواه الجماعة (النيل 5:7). 


باب النمبى عن مهر البغى وحلوان الكاشن 

أقول: د تلم اليك عد : ثمن الكلب فى البيوع؛ وقد عرفت أنه منسوخ» وأما حلوان 
الكاهن فمحرم بالإجماع؛ وكذا مهر البغىء إلا أنهم اختلفوا فى بعض تفاصيله؛ فقال الشافعى 
وأكثر أصحاب أحمد: إذا زنى رجل بأمة رجل مكرهة» أو مطاوعة يجب الضمان لسيدهاء ورده 
فى ” زاد المعاد“: بأن الإماء داخخلة فى النص دخولا أولياء لأنها هى اللاتى كن يعرفن بالبغاء» وفيبن 
فى ساداتمن أَنزلٌ الله تعالى: لإولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» فكيف يجوز أن ا 
تخرج الإماء عن نص أردن به قطعا ويحمل على غيرهن؟ (زاد المعاد 4717:7). ولهم أن يقولوا: 
إنا لا نخرج الإماء عن النص ولكنا نقول: إن مهر البغى ما يؤخحذ على الزنا برضاء سيدهاء وما 
يؤخذ على الزنا بغير رضاءه فليس هو بمهر البغى» بل هو ضمان العدوان. 

والجواب عنه: أن ضمان العدوان إنها تجب إذا أتلف شيئا متقوماء ومنافع البضع ليست 
بمدقومة فى الزناء بل هى متقومة فى النكاح وشبهبهء ولأحمد فى الحرة المككرهة أربع 0 
الأولى: أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباء وطئت فى قبلها أو دبرها. 

والثانية: أنه يجب لها المهر إن كانت بكراء وإن كانت ثيبا فلا: والثالثة: أنها إن كانت ذات 
محرم فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية فلها المهر. 

.والرابعة: أن لها المهر إن كانت أجنبية» أو ذات محرم لا تحرم بنتبهاء كالعمة والخالة» وإن 
كانت ذات محرم تحرم بنتباء كالأم والأخت والبنت فلاء كذا فى * زاد المعاد” (457:9). والكل 
ليس بشىءء لأن الإكراه لأ يخرج الفعل غن كونة زناء بلّغايته أنه يؤثر فى سقوط الإثم والحد عن 
المكرهة» لكونها مضطرة غير مختارة فى فعل الزناء فلا يجعلها الإكراه مستحقة للأجرء ولا 
لضمان العدوان» لأن الزنا ليس فيه.أجر ولا ضمان» لأن منافع البضع غير متقومة فيه» كما عرفت. 


فائدة فى تحقيق مذهب أبى حنيفة فى استئجار المرأة للزنا: 


فائدة نافعة: قال في أفتح القدير ': ومن شببة العقد ما إذا استأجرها ليزنى بها ففعل لا حد 
عليه طون وقالا هماو العاف وو اده يحد لأن الإجارة لا يستباح بها البضع. فصار كمالو 











ا ا 
وهى المعقود عليه فى الإجارة» لكنه فى حكم العين» فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلا بعقد الإجارة؛ 
فأورث شبببة» بخلاف الاستعجار للطبخ ونحوه. لأن العقد لم يضف يضف إلى المستوفى بالوطىع؛ أو 
العقد المضاف إلى محل يورث الشببة فيه» لا فى محل آخر. 

وفى: الكافى': لو قال: أمهرتك كذا لأزنى بك لم يجب الحدء وهكذا لو قال: 
استأجرتك» أو خذى هذه الدراهم لأطأك, والحق فى هذا كله وجوب الحدء إذ المذكور معنى 
مايه كباجيات قال اللواتعالى: «إالزانية والزانى فاجلدوا»» » فالمعنى الذى يفيد أن فعل الزنا مع 
قوله: ”أزنى بك“ .لا يحد معه, للفظ المهر معارض له اه (فتح القدير ه 06 


الرد على بعض الأحباب فى تخطة ابن الهمام: 

قال بعض الأحباب: هذا كله ناشئ من عدم فهم مراد الإمام وتحقيق مذهبه على وجه ا 
يتكشف عنه غواشى الأوهام أن استعجار المرأة للزنا حقيقة نكاح المتعة التى كان حلالا فى أول 
الإسلام ثم نسخ, لأن معنى قوله: "انعاجرتك بكذا لآق بك” أنى أمهرتك كذا لأستمتع بك» 
والتعبير لأجل علمه بأنه حرام» أو لجهله بأنه متمعة» ولا شك أن نكاح المتعة وإن كان حراما 
بالإجماع ولكنه مما يدرأ به الحد بالاتفاق. 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه, فإنه لم يغبت بنقل» ولا لغة» .ولا أثر أنهم كانوا 
لا يفرقون بين المنعة والزناء أو أن تكاح امتعة “كان ينعقد بلفظ الزن قى زمان. كلا! فإن حرمة الزنا 
كانت مركوزة فى قلوبء وقبحه معروفا بين الناس فى الجاهلية والإسلام جميعاء لم يستحله ولم 
يستسحسنه أحد قطء ولم يزالوا يفرقسون بين التكاح والسفاح فى كل ققرن وجيل. فكيف يصح أن 
يقال: إن معنى قوله: "استأجرتك بكذا لأزنى بك “ أنى أمهرتك كذا لأستمتع بك؟ وهل لأحد أن 
يدعى أن أحدا من أهل الجاهلية قبل الإسلام ععقد نكاح المدعة بلفظ الزنا قط؟ لا أظن أن يجترئ 
على ذلك إلا من كان لا يبالى الادعاء بما شاءء متى شاء من غير دليل ولا برهان. 

إذا عرفت ذلك فالحق ما قدمنا فى كتاب الحدود أن أبا حنيفة لم يدر الحد عمن استأجر 
امرأة للزنا صريحاء وإنما درأة إذا استأجرها بقوله: أعطيك كذا لتعطينى نفنسى أو أمهرتك كذا 
لتمكننى من نفسك» » أو استأجرتك بكذا لأطأك ونحوةء بدليل ما ثبت تبث عن عهر رضى الله عنة): أن 
امرأة جاءت إليهء فقالت: يا أمير المؤمنين! أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فخض لى خضة من 








وح قي تياف لقنن هك تبه تايف امقر ةالوو الها الا لأا ويد لي با عام جل ا او خاي وا لج في ع راوحل و قا لخ بل اط ويل 4 ا 1 


تمرء ثم خض لىء ثم خض لىء ثم أصابنى. فقال عمر: ويشير بيده مهر مهر مهرء ثم تركها. وفى 
رواية: أن امرأة أصابها الجوع؛ فأتت راعيا فسألته الطعام» فأبى عليها حتى تعطيه نفسهاء قالت: 
فحثى لى ثلاث حنيات»؛ فذكره نحوه (امحلى .)55:1١‏ فهذا يمكن أن يشبه المتعة» ويدرأ فيه 
للد لا نينا إن قال انمتا حريك الأرنى بلك نزنه ييل الينة ابذاك ولا كرامة فافوتيي 3 

فإن الحق لا يعجاوز عما قاله ابن الهمام؛ ولم يفهم بعض الأحباب مراد الإمام» واستولى 
على عقله ظلمات الأوهام؛ والحمد لله الملك العلام على ما علم؛ وفهم؛ وهدى سبل السلام. 

وأما قوله: «نبى عن ثمن الكلب»» فمحمول على غير المأذون فى اتخاذه؛ وأما كلب الصيد 
والماشية ونحوها فيجوز بيعه وأكل ثمنه» لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطياداء وقد ثبت عن 
عثمان أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وفى كلب ماشية بكبش» كما سيأتى فى 
باب الديات إن شاء الله تعالى» وأما مهر البغى وهو ما تأخذه الزانية فى مقابلة الزنا بها فحكم 

رسول الله لهم أن ذلك خبيث على أى وجه كانء حرة كانت أو أمة. 


إنا كان البغاء على عهدهم فى الإماء دون الحرائر: 


و لوي ال سو 
نفسها فزنى بها أنه لامهر لهاء واختلفوا فى الحرة المكرهة؛ وفى الأمة المطاوعة» والصواب المقطوع 
به أنه لا مهر لهماء لا سيما الأمة المطاوعة؛ لأن هذه هى البغى التى نبى رسول الله َه عن 
مهزهاء وأخبر أنه خبيث» فإن الإماء هن اللاتى كن يعرفن بالبغاء» وفيهن وفى ساداتون أنزل الله 
تعالى: طإولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تخصنا»» ؛ فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص 
أردن به قطعا؟ والشرع إنما جعل فى مقابلة الوطئ عوضا إذا استوفى بعقد مشروع) أو بشبهة عقد» 
بم يجعل له عوضا إذا استوفى بزنا محض لا شببة فيه» ولم يعرف فى الإسلام قط أن زانيا قضى 
عليه بالمهر للمزنى بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحاء فهو عند الله عز وجل قبيح. 
تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام: ما أخحذته الزانية بعقد الإجارة فهو حلال: 

واعلم أن مهر اليغى إنما هو ما تأخذه الزانية فى مقابلة الزنا بها من غير إجارة ؤلا استغجار 
إلى وقت معلوم؛ بل كما فرغا من الزنا وارتكاب الخناء ولا يبقى للزانى بعد ذلك حق فى القيام 








إعلاء السئن 20 . النبى عن مهر البغى وحلوان الكاهن و 


عندها ولا فى الاستمتاع بها هذا هو مهر البغى وفى حكمه ما إذا استأجرها ليزنى ببا. فقد علمت 
أن الاستئجار للزنا موجب للحد وما كان موجبا للجد لا يكون موجبا للعوض والأجرة أصلا. 

وأما إذا استأجر امرأة ليستمتع بها ويتمكن منها إلى أجل معلوم بأجر معلوم فزنا بها فى تلك 
المذة اقم تاحده: الرأة هن الأجرة لس ب مور البق ولاس كنت الزناء بل هو اجرة الخدم وؤني» 
المتعة» وقد زل ههنا أقدام وتحيرت أفهام» حيث نسبوا إلى أبى حنيفة الإمام أنه قال هى من قال ظ 
لامرأة: استأجرتك بكذا لأزنى بكء إنه لا حد عليه وقال: إن ما أخذته الزانية إن كان بعقد الإجارة 
(وحملوه على الإجارة والاستعجار للزنا) فنحلال؛ لأن. أجر المثل طيب» وإن كان السنبب جراماء 
وقالا: هو حرام وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقاء ولم يقل أبو حنيفة ذلك قط. وإنما قال”" ما قال 
عمر رضى الله عنه» كما تقدم. 

وليس محله الاستفجار على صريح الزناء بل محله ما إذا استأجرها بلفظ الاستمتاع» 
أو التمكين» ونحوها من الألفاظ التى كانت تستعمل فى نكاح المتعة من الأمهار» أو الاستمجار إلى ' 
أجلء ولم يكن فيه لفظ الزنا قط, فهذه إجارة فاسدة» لكونها قد آجرت نفسها لمتعة قد نسخها الله 
تعالى: وليس هذا من مهر الببغى» لكون المدعة غير الزنا لغة» كما هو ظاهرء وشرعا فى بعض 
الأحكام» فإن الزنا موجب للحدء والمتعة لا توجبه. 

تال الوق قي ' للفتى ٠"‏ ولاليكب الحد الوط فى كا تتكناك نيو فكاح النسن 
والشغار» والتحليل» والنكاح بلا ولى ولا شهود. وهذا قول أكثر أهل العلم. لان لمر أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة اه ( هه ١‏ ). 

والأاشبية إذاا ضرعا بالزنا. فليس معنى قول الإمام إلا أنه إذا استأجر امرأة للاستمتاع بباء 
أو للشمكن منبهاء فلا حد عليه؛ ولا عليها. ويحل لها ما أخذته من الأجرة. لأن نكاح المتعة 
والاستكجار للاستمتاع وإن كان فاسدا منسوخاء ولكن الأجر طيب للمرأة» وإن كان السبب 
حراما. وأما إذا زنى بها من غير عقدء وأعطاها شيئا فهو حرام لها اتفاقا. وإذا استأجرها للخبز» 
والطبخ دون الاستمتاع والتمكن مننهاء ثم زنى بها فالأجرة حلال للمرأة اتفاقا. ويجب عليهما 
الحد إجماعاء لأن الاستعجار للخبزء والطبخ» ونحوهما من الخدمة ليس من معنى المتعة فى شىء. 


(1) بدليل قول ابن حزم بعد ما ذكر أثر عمر رضى الله عنه: قد ذهب إلى هذا أبو جنيفة. (المؤلف) 











و بو ع ارق مناه الي لاك اجر قح اق قن غيل له ها ال في ف رج ع الوا" ور الال لقال لقا لق بف ار كام به ١‏ عن ود انان ١‏ ااا ل رع يل لالد رفي 1د 9 


سرود ل رن الا حو ا لالد مضق ير .تدر با اد ضارا 
ليزنى بها وفعل ذلك» أو زنئ بامرأة ثم تروجها أو اشتراهاء فعليهما الحد» وبه قال أكثر أهل العلم. 
ا أوفال أبواتديتفئة: لا حد علينهما فى هذه المواضع اه »)١914:1١(‏ ليس يض حيح: 
فالمستاجزة للخدمة يخي الحد بزناها عندنا:من غير جلاف» كما فى ” الدر" و”فتح القدير: 
وغيرهماء وما الخلاف فيس إستأجرها للاستمتاغ بها كما مر» ولو استأجرها للزنا صريحا فهذا 
وما إعفالها ,الزن من غير قد سواءة وخاشا أباحديفة أن يقول بنقي امد حم :قعل اللكة أو بحل 
الجر لبمرأة فى مل ذللك»:قافهم. 

وأما تشنيع اس محف من أن شيب أجل هده المسألة ماطل ويتنن الإنسعات: أما 
“أولا: 'فلمّاذ كرنا من تأؤيل ما تسنبوه إليه: قد نبة اين الههمام عليه؛:ولا بعد فيه؛:لأن المتعة بعد ما 
انسحت التحقك بالزنا قن اكت الأحكان: فلم يفررق الزواة ب بينهماء وذكروا أحدهما مكان الآخر» 
ولم يتنبهو الدقيقة بنى عليها الإمام سقوط الحسد وخل الأجر فى استكجار المرأة للاستمتاع بهاء وأما 
«:.قانياء يي ل ل ع يد 


'وهذا نصه. 


قول ين اليم قي حل كسب الافية لها 
40 إفإن قيل: فما تقولون فى كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت» هل يجب عليها رد ما قبضته إلى 
ناد مسب ليها تسروف لقنا هذا يبننى على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام؛ وهى أن 
من قبض ما ليس له فبضه شرعاء ثم أ راد التخلص منهء فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا 
ٌ ملحا ولا اتوم عرصواره ملم فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه فإن تعذر ذلك 
رد إلى ور إتسه فإن تعذر ذلك تصدق به عنه: كمات ثبت عن الصحابة رضى الله عنهم؛ وإن كان 
رصا الدافع وقد استوفى عوصه المحرمء كمن عاوض غلى. خمرء أو خنزير» أو على زناء أو فاحشة 
ِ! فهذا لا يجب فيه رد العوض على الدافع. لأنه أحرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرم؛ فلا يجوز 
فر ل ل 0 اه 
ويسترد ماله» فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول به» وهو يدضمن الجمع بين 
الظلمء والفاحشة؛ والعذرء ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزنى بها ثم يرجع فيما أعطاها 











إعلاء السئن ْ ١‏ ا 0 ١‏ 


باب ضمان الأجير المشترك ' 
ا ري "كعاب الآثار”: أخبرنا أبو حتيفة عن ماد 
عن إبراهيم؛ أن شريحا لم يضمن أجيرا قط. 01 
100ه- وأخيرنا أبو حنيفة عن بشر أو بشير شك محمد عن أي جعفر محمد 
ابو علا .أن على بن أبى طالب كان لا يضمن القصارء ولا الصائغء ولا الحائك» قال . 
محمد: وهو قول أبى حنيفة لا يضمن الأجير المشتركء إلا ما جنت يده وص .)١١‏ 
8ه"ه- قال ابن حزم: روينا من طريق شعبة عن ماد بن أبى مبليمان عن 
إبراهيم النخعى» قال: لا يضمن الصائغ؛ ولا القضّارء أو قال: الخياط وأشباهه. ْ 
1705ه- ومن طريق حماد بن سلمة أنا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبد الله بن 
اوتوانال الى خيال اسري لحيل للد فاكس قار لا ضمان عليه. ا 


ك1 زجع ذا لقي اشر" عدي التسلده ا للا نار ب ويا رلك لا سيا ٠‏ 
أكله» بل هو خبيث» كما حكم عليه رسول الله يكل ولكن خبثه لخبث مكسبه؛ لك 
منهء فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة بهء فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ بقدر حاجته ‏ 
ويتصدق بالباقى» فهذا حكم كل كشب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة. 0 

لا من لحك مخمنه ورجوب رده على الدع؛ فإ لب يه حكم بيش كسب 
يام ولا يجب رده على الدافع اه (؟ 38 1). ش 

وبالجملة: فليس كسب الزانية عتذه إلا ككسسب الحتجام» وثيوت ملك الرانية فيه كنبوت 
ل يي ل الي ل 
لصي يا اك ابا 1 

باب ضمان الأ جير المشترك . ا ٠‏ 
أقول: روك اسيل عن طن اند اد ائيس العا ولعي رار لا يصلح للناس إلا 


ذلك. ارواه من طريق إبراهيم , بن أبى يحبى عن جعفر بن محمد غن أبيه عن على» ومن طزيق 
خلاس عن على ومن طريق جابر الجعفى عن الشعبى. عن على (نصب الراية 40:5 ؟). وأخرج . 


(1) قلت:.وهل هذا إلا جعل العقّل حاكما على الشرع؟ فانظر من هو.من أهل القياس والرأى؟ (المؤلف) 











ا ٠‏ -. ضمان الأجير المشترك ل 
1ه ومن طريق ان أبى شيبة نا أزهر السمان عن عبد ال بن عون عن محمد 
ابن سمريف: أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع. 
-5١‏ ومن طريق ابن أبى شيبة عن إسماعيل , بن سالم عن الشعبىء ؛ قال: ليس 
على أجير المشاهرة ضمان. 
٠‏ وين للإيقته نا وك يا فيان التورى عن مولزقه بن ريف بن 
ادي » قال: وعد انيت الحا مجاه 


لال ا رم ل اس لسري لك نه 
رضى الله عنهماء حفظا لأموال الناسء والحكم الأصلى هو ما ذهب إليه شريح؛ وعلى فى رواية 
بشر أو بشير عن أبى جعفر محمد بن علىء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وحاصل ما قاله بعض الأحباب أن عمر وعليا كانا يريان الغرامة بالمال 
سياسة» وهو أيضا خلاف مذهب أبى خنيفة رحمه الله فلا فائدة فى مثل هذا الجواب»وروى 
البيبقى فى ”سننه” من طريق الزبيع بن سليمان عن الشافعى؛ قال: قد ذهب إلى تضمين القصار 
يي ين 
ص ا ل ش 
وجه أشعف من هذ ول نعم واد ديا يت . 
ات عل خطار أ فال 0 لمر 
ْ :وحاصل كلام الشافعى أنه لم يثبت يثبت عن الصحابة فى هذا الباب 0 لا التضمين» 
ولاعدمه» وإفا ثبت عن التابعين: فعن شريح أنه ضمن قنصاراء وعن عطاء لا ضمان على صانع؛ 
.ولا أجيرء فاختار الشافعى قول شريح» وإليه ذهب أبو يوسفء ومحمد مناء واختار أبو حنيفة قول . 
عطاء: وأيضا فلا نسلم ضعف ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن على؛ وما رواه قتادة عن 
خلاص بن عمرو عنه؛ فلا علة للأول غير الإرسال؛ وليس هو بعلة عندنا. 

ورواية خلاس ) عر:. عل , ضصحيحة عندناء وهو قول ابن حزم أيضاء كما'مر فى كتاب الجهاد» 








إعلاء السنن طتمان الأجير امد ك ١0‏ 


- ومن طريق عبد الرجمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن مطرف عنه. 
قال: يسن العا ا أت دورولا يسيمو يما موتك للد 5 

4 077- ومن طريق ابن أبى شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين 
عن شريح: أنه كان لا يضمن املاح غرقا ولا حرقا. 

5" ه- ومن طريق ابن أبى شيبة» نا عبد الأعلى عن يونس بن عبيد عن الحسن 
البصرىء قال: إذا أفسد القصار فهو ضامن» وكان لا يضمنه غرقاء ولا حرقاء ولا عدوا 
مكابرا. +1 0 ظ ش 
5- ومن طلريق سعيد بن منصور عن مسيلم بن خالد عن ابن أبسى نجيح 
عن طاوسء أنه لم يضمن القصارء وهو قول قتادة وابن شبرمة»؛ وحماد بن أبى 
سليمان» وهو قول أبى حنيفة والشافعى وزفر وأبى ثور وأحمد وإسحاق والمزنى اه من. 


.)3١7:28( 'الغحلى'‎ 


زلكن اق أنه لا جد لأحد فى اشى ومن هذه الآثار لكر لوا كلها ايا عبن بحل الو روب ذا 
فيه أن فلانا شمن القصار والضياغ» يحتمل أن يكن مه ما جنت يذأه: ولا تزاع فيه وما فيه . 
أن فلانا لم يضمنهماء يحتمل أن يكون لم يضمنهما من شىء غالب» كال حريق الغالب» والعدو 
المكابر» وهذا مما لا نزاع فيه أيضاء ولو أجرينا الآثار على إطلاقها لانعكست حجة على من يحتج 
بباء لكونه لا يقول بالإطلاق فى التضمينء ولاافى ضده. فافهم. 

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجواب عن أثرى عمر وعلى رضى الله غدهما فى تضمين 
الصباغ والعسائع با ذكره يعظن الأحباب من تعيملهما غلى السياسنة بل لنا أن تفول؛ لعلهما 
ضمناهما لما جنت أيديبهماء يؤيد ذلك لفظ عبد الرزاق: أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذين 
انتتصبوا للناس فى أعمالهم .ما أهلكوا فى أيديهم» ولا نزاع فى ضمان الإهلاك والإتلاف, وإنما 
الإزاة ف ستحان ذا القن عدبي عن عن سمي وبانقيلة: فرلناة قاب ولا يحت مان 
الفقيه قوة دليل أبى حنيفة رحمه الله فى هذا الباب إذا راجع الهداية وشروحها. 

قال الموفق فى “ المغنى " :)٠١8:7(‏ إن الأجير على ضربين» خماص ومشترك؛ فالخاص هو 
الذى يقع عليه العقد فى مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه فى جميعهاء كرجل استؤجر لخدمة» 
أو عمل فى بناء يوماء أو شهراء سمى خخاصا لاختتصاص المستأجر بنفعه فى تلك المدة» دون سائر 
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9ه قال. ابن.حزم: روينا من طريق عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن الليث 
بن سعد.عن طفحة بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج: أن عمر بن الخطاب ضمن 
الصانع يعنى من عمل بيده (وفيه. بعض أصحاب عبد الرزاق مجهول). . 
58" هقال: وصح من طريق ابن أبى شيبة نا حاتم بن اصع ف ستو 
محمد.عن أبيه» أن علينا كان يضمن القصار والصواغ. وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. 
م وس طرق حياة بن لبه عن جاده عر كلاس إن بعرو قال: كان 
على بن أبى طالب يضمن الأجير. 
730 ه- وروى عنه: أنه صم تخارا. 
1ه وصح عن شريح تضمين الأجير والقصار. 
هب وعن إبراهيه”" أيضا تضمين الصناع؛ وكذلك عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعو د. ْ : 
لاه وعن مكحول أنه كان يضمن كل أجير. 
ع /1اه+ وقالت طائفة: يضمن كل يمن أنصذ أجراء روى ذلك عن على وعن عبد 
الرحمن بن يزيد يد وغيرهماء الكل من ن ” المحلى” )١7:8(‏ لابن جزم. 


الناس» والمشترك الذى يقح العقد معه على عمل معين» كخياطة ثوب» وبناء جائطء وحمل شىء 
إلى مكان معين» أو على عمل فى مدة لا يستنحق جميع نفضعه فيهاء كالكحال» والطييب» سمى 
مشت ركا لأنه يعقبل أعمالا لاثنين» وثلاثة» وأكثر فى وقت واحدء ويعمل لهم فيشتركون فى 
منفعته» واستحقاقهاء فسمى مشت ركا لاشتراكهم فى منفعته» فالأجير المشترك هو الصانع» وهو 
ضامن لما جنت يده فالحنائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسدء نص أحمد على هذه المسألة» 
والقصار شام ذا شرق من دقلف أو مت أواعضتره أو بنلطة والطبباخ ضامن ل أفسد من 
طبيخه: والخباز ضامن لما أفسد من خسبزهء والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه؛ أو تلف 
من عفرته؛ والجمال يضمن ما تلف بقودهء وسوقىه. وانقطاع حبله الذى يشد به حمله. والملاح 
يضمن ما تلف من يده؛ أو حذفه» أو ما يعاليج به السفيقة:اروىهذلك عن عدر وحملى:وعيد الله نين 


220 روا التق فرق الأحدن عه أنه سكل معن القصارء ققال: : يضمن. . قال الأعمش: فبلغنى عن حماد: أنه يروى عن 
3 إبراهيم» أنه قال: لا يضمن» قال: فلقيته الخديث (0: 1 1). (الؤلف) 











إعلاء السئن ْ “مان الأجيا المقتر لد 2 ل 


8 اد “ل “هن ينها 5ه :يكن هل ل اها ##امر جني او يق "قاع اق :1 م عرد لد ل عا كوت بها 2 وها كهام اتنا مها عقهة برها [ها ‏ را ادها هي يود “فت ريق ايدايق الال حا عاد حفي القن لفت ذواء 6 لف ليد 3 


ليده رقرو ولد ولك وهو قول أى حنيفة» ومالك؛ 3 قولى اي وقال فى 
الآخر: لا يضمن ما لم يتعد. 

قال الربيع: دا ملعب لقا رفاك نت عور رق الت لاي ار وو لي 
عين مقبوضة بعقد الإجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة. ولنا ما روى جعفر بن محمد عن 
.أبيه عن على: أنه كان يضمن الصباغ والصواغ؛ وقال: لا يل الناس إلا ذلك, ولآن عمل الأجير 
المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا 5:94 16): 

واعقلفك الزؤاءة عن العهه فى الأجين اللتترك [ذا تلن لشن من عرو بعل ير بف ولا 
تفريط» فروى عنه لا يضمن؛ نص عليه فى رواية ابن منصورء وهو قول طاوس وعطاء وأبى حنيفة 
وزفر وقول الشافعى» وروئ عن أحمد إن كان هلاكه بما استطاع (دفعه) ضمنهء وإن كان غرقا أو 
عدوا غالبا فلا ضمانء ونحو هذا قال أبو يوسف؛ ومحمدء والصحيح فى المذهب الأول. وقال 
مالك؛ ؤابن أب" ليلى: يضمن بكل حالء لقول النبى َلك : (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).. 

(قلنا: فهل تقولون بضمان الوديعة والعارية فإنها مما أخذته اليد أيضا)؟ ولنا أنها عين مقبوضة 
ْ بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله فلم يضمنهاء كالعين المستأجرة اه .)١17:5(‏ | ْ 

قال: فأما الأجير الخاص فلا ضمان عليه ما لم يتعدء وهذا مذهب مالك» وأبئ خنيفة» 
وأصحابه» وظاهر مذهب الشافعى» وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون» وروؤى فى ”مسنده” 
عن على رضى الله عنه:أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا: . 

ولنا أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف.به» كالقصاص» وقطع يد السارق» 
وخبر على كرم الله وجهه مرسلء؛ والصحيح فيه أنه يضمن الصباغ والصواغ» وإن روى مطلقا 
حمل على إهذاء إن املق حمل على لقي هديرا 1). ْ 

وفى ”" رد امحتار“ : إعم أن لهاك إن بعل الأجير لشترقع أو ا. والأول: إما بالتعدى أو . 
لاء والثانى: إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا. 0 

ففى الأول بقنسميه: يضمن اتفاقاء وفى ثانى القانى: لايضمن اتفاقاء ون أول: لا يضمن 
عند الإمام مطلقاء ويضمن عندهما مطلقا. 

وأفتى المتأخزون بالصضلح على نصف القيمة'مطلقا. كيل إن ملت لا يضمن وإن غير ْ 
. مصلح ضسمنء وإنْ مستورا فالضلح. قال فى ” الخيرية “: فنهذه أربعة أقوال كلها مصححة مفتى 











ج ناكا ش ا ا 


باب متى د يح الاعبر اخره' 
ه/الاه- عن أبى هريرة» عن النبى + تر قال: «قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم)) 
١‏ وذكر فيهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه» ولم يعطه أجرهء أخرجه البخارى» 
وقد تقدم. 


وقال بعضهم: قول أبى حنيفة قول عطاء وطاوسء وهما من كبار التابعين» وقولهما قول عمر 
وعلى» وبه يفتى احتشاما لعمر وعلى» وصيانة لأموال الناس. وفى ا والتتمة: 
الفتوى على قوله؛ فقد اختلف الإفتاء» ونسمعت ما فى ' الخيرية” وفى ”المحيط* : الخلاف فيما إذا 
كانت الإجارة صحيحة., فلو فاسدة لا يضمن اتفاقا اه ملخصا (ه :01). ١‏ 


باب متى د يستحق الأجير أجره؟ 

قوله: "عن أبى هريرة' إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: فى هذه الاثار ما يوضح أن 
الأجيز إنما يعطى أجره على عملة بعد فراغّة منهء وقد أفرد صاحب ” الهنداية” باب الأجر متئ 
ستحق لما يتعلق به كثير من المسائل؛ يبتنى عليه جملة من الأحكام والأحاديث التى أودعناها فى 
المتن نص فيما ذهبنا إليه فى هذا الباب. 

قال فى " الودذانة "+ الاجر لا مب بالمقدء وحص باد ف ]ان ثلونة نا بشرط 
التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرطهء أو باستيفاء المعقود عليه. قال الشافعى رحمه الله: تملك بنفس 
العقدء لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكماء ضرورة لتصحيح العقد. فثبت الحكم فيما 
يقابله من البدلء» ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث النافع على ما بيناء والعقد 
معاوضة» ومن قضيتها المساواة» فمن ضرورة التراخى فى جانب المنفعة التراخى فى البدل الآخرء 
وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك فى الأجرة لتحقق التسوية» وكذا إذا شرط التعجيل» أو عجل من 
غير شرطء لأن ارا ع نا ل عد ا لل 10 

وذكر الموفق فى المغنى” فى حجة مالك» وأبى حنيفة قول الله تعالى: للإوإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن4#؛ والأولين من أحاديث الباب» ثم أجاب عن كل ذلك بأنه يحتمل الإيتاء عند 
الشروع فى الرضاع؛ أو تسليم نفسهاء كما قال تعالى: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» أى إذا أردت القراءة» وبأن هذا تمسك بدليل الخطاب؛ وهم لا يقولون به 
كنبلِك الحديث بيان أن الأمر بالإيتاء فى .وقت لا يمنع وجوبه قبله» كقوله: «إفما استمتعتم به منهن 
فاتوهن أجورهن4» والصداق يجب قبل الاستمتاع. جواب آخر أن الآية والأخبار إنما وردت فيمن 











إعلاء السنن 4 ظ 0 ظ "١‏ 

“ا ه- وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه)» رواه البيبقى فى ' سننه “ من طريق عبد الله بن جعفر والد على المديتى عن سهيل 
بن أبى صالح عن أبيه عنه ووالد على صدوقٍ حافظ لكنه بلى فى آخرهء بقية رجاله 
اك كليم فالحديث حسن كما قدمنا. وله طرق ذكرها الحافظ فى " التلخيص ء 
والزيلعى فى " 'نصب الراية” 6و أخترجه اق 'فاجة امه طريق عبد الرحين بوارية» بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا نحوهء وعبد الرحمن مختلف فيه. ١‏ | 

1/1 ه- عن جابر بن عبد الله مرفوعا فى فضائل رمضان: قال: «أعطيت أمتى فى 
شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبى قبلى)؛ وفيه: (أما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الله لهم جميعا». فقال رجل من القوم: أ هى ليلة القدر؟ فقال: «لا أ لم تر إلى العمال 
يعملون فإذا فرغوا من أعسمالهم وفوا أجورهم»؛ رواه البيبقى» وإنطاده معارب اصباع 
من إسناد حديث أبى هريرة فى هذا المعنى عنده» كما فى ' الترغيب” و(ص .)١ 73١‏ 


باب استئجار الأجير بظعام بطنه وكسوته 
0 عن أبى هريرة, أنه قال: نشأت يتيماء وهاجرت مسكيناء وكنت أجبرا 


د 211111115 :4اوه١).‏ 

قلنا: :لو وقفية اموق على الحديث النابت من البا تلم يقل مااقال» فإن قوله 0 «ألا ترى 
إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعنمالهم وفوا أجورهم» صريح فى تقدير ما تعارفه الناس من 
إعطاء الأجير أجره عند فراغه من العمل» فدل ذلك على أنه وقت الاستحقاقء وإلا يغيره الشارع 
إلى ما هو أحسن منه وأعدل» وليس هذا من الاستدلال بالمفهوم: بل هو من الاستدلال بعبارة 
النص» كما لا يخفى» وأما إنها لا تعرض لها بما وقعت فيه الإجارة على المدة. 

قلنا: :أذ فيض لسار ازع رمك من لسيقناء نافع قن الم فعله الأ زإد لم تكياء 
تتاو عر لفيا ار بارا تكلب امزيظا ذا المكرويرن الفاح ١‏ لكايه انور 

باب استئجار الأجير بطعام بطنه وكسوته 

قوله: وان ره إلخ: قال العبد الضعيف: لمان امسمية تعس اوالل انها 

وكسوتها استحساناء وخالفه صاحباة: فقالا: لا يجوز لأن الأجرة مجهولة» كما إذا استأجرها 








0 استكجار الأجير بطعام بطنه وكسوته 3 


لابنة غزوان بطعام بطنى. وعقبة رجلى» أحطب لهم إذا نزلواء وأحدو لهم إذا ركبواء 
فالحمد لله الذى جعل الدين قواماء جل ابالغتريرة إناماء رواه اين ماجة (ص78١)‏ 


000 


. وسندم 


للخبز والطبخ؛ وله أن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة:؛ لأن فى العادة التوسعة على الآظار شفقة 
على الأولاد كذافى ”الهداية” أء ومفاده عدم جواز ذلك فى غ غير الظكر اتفاقاء لإفضاء الجهالة 
ل وه غير الظفر أيضا ينبغئ أن يجوز عند أبى 
حنيقة رتحمة الله, 

قال فى ”الظهيرية” 0 
الكتاب أنه لا يجوز. وقال الفقيه أبو الليث: فى الدابة نأخذ بقول المتقدمين» أما فى زماننا فالعيد 
يأكل من مال المستأجر عادة اه» قال الحموى: أى فيصح اشتراطه؛ واعترضه الطحاوى بقوله: 
فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه. 

أقول: المعروف كالمشروطء وبه يشعر كلام الفقيهء ثم ظاهره أنه لو تعورف فى الدابة ذلك 
يجوزء تأمل اه ملخصا من" رد امحتار” (4:0 4). 
“وقال ابن حم فى *المحلى*: لا'تموز الإجنارة بمضمون مستمئ متحدوه فن الذمة؛ أو بعين 
معينة معروفة الحد والمقدار» وهو قول عثمان رضى الله عنه وغيره. وقال مالك: يجوز كراء الأجير 
بطعامه. واحتجوا بخبر عن أبى هريرة: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلىء قال ابن 
حزم: قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم؛ وأما العقود المقتضى بها فلا تكون إلا بمعلوم» 
والطعام يختلفء وتختلف الناس فى أكله اختلافا متفاوتاء فهو مجهول لا يجوز اه 
ملخصا .)٠١1:8(‏ 7 نت 

وقال الموفق فى ”المغنى “: اختلفت الرواية فيمن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته؛ أو جعل له 
أجرا وشرط طعامه و كسوته. فروئ عنه جواز ذلكء» وهو مذهب مالك» وإسحاقء وروى عن أبى 
بكر وعمر وأبى موسى رضى الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم و كسوتهم. 


)١(‏ قال الحافظ فى ”الإصابة“: وفى ”الحلية” من “تاريخ أبى العباس السراج” ا ا ”كنت أسير من 
الليل فإذا رجل يكبرء فانحقته: فقلت: ماهْذا؟ قال: أكثر شكرا لله على أن كنت أجيرا أيرة بنت غزوان لنفقة زحلى وطعام 
بطنى» فإذا ركبوا سبقت بهمء وإذا نزلوا خدمتهم فزوجنيها الله فأنا أركبء وإذا نزلت خدمت"» وزاد ابن خزيمة من هذا 
الوجه: ”وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت» فقالت: لا أريم حتى تجعل لى عصيدة» فها أنا إذا أتيت إلى نحو من مكانها 
قلت: لا أريم حتى تجعل لى غصيدة * اه 7:37 .)7١‏ قلت: وكان فيه دعابة رضى الله عنه. 














إعلاء السنن استفجار الأجير بطعام بطنه وكسوته 0" 


فرجه وطعام بطنه)» رواه ابن ماجة أيضاء وفى سنده مسلمة بن على النشنى متروك 
بالمرة. 


| وروى عنه أن ذلك جائز فى الظئر دون غيرهاء سارها الاك اوهل هي ان يلت 
لأن ذلك مجهولء وإنما جاز فى الظكر لقول الله تعالى: إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ٠‏ 
00 فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاعء ولم.يفرق بين المطلقة وغيرهاء بل فى 

ية قرينة تدل على طلاقها. لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية» وإن لم ترضع ولأن الله 
تعالى قال: «ووالوارث مثل ذلك# والوارث ليس بزوج. وروى عنه رواية ثالفة لا يجوز ذلك 
بحالء لا فى الظكر» ولا فى غيرهاء وبه قال الشافعى» وأبو يوسفء, ومحمدء وأبو ثور والمنذرء 
لأن ذلك يختلف اختلافا كثيرا متبايناء فيكون مجهولا. والأجر من شرطه أن يكون معلوماء قال: 
ولنا ما روى ابن ماجة عن عتبة بن الندر» قال: كنا عند رسول الله مَك فقرأ طاسين» حتى بلغ . 
قصة موسى قال: «إن موسى آجر نفسه ثمانى حجج أو عشرا علي عفة فرجه وطعام بطنه» وشرع 

ل 
قلنا: نعم! ! ولكن الحسديث لا يصلح للاحتجاج بهء لأن فى سندة مسلمة بن على الدشنى» 

وهو متروكء واتهمه الحاكم برواية المناكير والموضوعات عن الأوزاعى والزبيدى» ولو صح فخاية 
ما فيه أن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة الفبرج وطعام البطن؛ وليس فيه أن ذلك كان هو 
لمر وبالجملة فلفظة على للشمبية لا للمعاوضة: ومن ادعى فعليه ايان والاحتمال يضر 
الاستدلال. 1 : 

000 “كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى” الحديثء قلنا:'قد مر 
الجواب عنه فى كلام ابن حزمء قال: ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم: فعلوه» فلم يظهر له 
نكير» فكان إجماعا اه. قلنا: وأين الإجماع؟ وقد خالفهم عثمان» كما ذكره ابن حزمء وأيضا 
فلا يبعد أن يكونوا فعلوه مكارمة» لا إجارة. 

قال: ولأنه قد ثبت فى الظئر بالآية فيقبت فى غيرها بالقياس عليباء ولأنه عوض منفعة فقام ٠‏ 
العركافنه نقاع السدي و كيه الرويية ولأن كدو عرفا وهى كسوة الزوجاتء وللإطعام 
ا لك 
جاز فى الخدمة كالأثمان اه 55:57). ْ 








باب إذا قال: أجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر 
1 م "هج عن على رضى الله عنه قال: جعت مرة جوعا شديداء فخرجت 
أطلب العمل فى عوالى المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مداراء فظننتها تريد بله؛ 
فقاطعتها كل ذنوب على تمرة» فمددت ستة عشر ذنوباء حتى مجلت يداى» ثم أتيتها 


0 قلنا: ليست الآية صريحة فى جواز استكجار الظثر بالطعام والكسوة» وغاية ما فيها أنه يجب 
. على المولود له أن يعطى المرضعة ما يكفيها لطعامها وكسوتهاء وأما أن ذلك لا بد أن يكون 
معلوماء أو يجوز أن يكون مجهولاء فالآية ساكتة عن ذلكء وقوله تعالى: لإفإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن» يدل على أن المراد برزقهن وكسوتهن أجورهن؛ وأجر الاج يكون معلوها 
عادة وشرعاء فكذلك رزقهن وكسوتهن أيضاء هذاء ولكن الراجح عندى جواز الإجارة 
والاستعجار على الطعام والكسوة» فياسا على إجارة الظثرء فإن أبا حنيفة يقول بجواز استعجارها 
على طعامها وكسوتهاء وعلله بأن الجهالة فيه لا تفضى إلى المنازعة للعرف والعادة» فكذْلِك أجيرٍ 
الخدمة إذا تعورف اسكجاره بالطعام والكسوة. والله تعالى أعلم. 


داب إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر . 

قوله: “عن على " إلخ: قال العبد الضعيف: الحديث نص فى الباب» وهو يدل على جواز 
الإجارة بالمقاطعة» ومنها مسألة الباب أيضاء واختلفت نضصوص المذهب فيه فظاهر ما فى 
"القدورى”“ و" الهداية” وغيره من المتون والشروح أن من آجر دارا كل شهر بكذا صح فى واحد 
فقط» وفى كل شهر سكن فى أوله صح العقد فيه أيضاء وحاصله صحة العقد فى واحد لزوماء 
وفى الباقى موقوفا. 

وأما ما فى ” القدورى” : أن العقد صحيح فى واحد فاسد فى بقية الشهورء فقال فى 
”المخيط : هذا قول بعضهمء والصحيح أن الإجارة فى كل شهر جائزة» وإطلاق محمد يدل عليه؛ 
فيجوز العقد فى الشهر الأولء والفانى» والثالث؛ وإنما ينبت خيار الفسخ فى أول الثانى» لأنها 
مضافة إلى المستقبل» ولكل مدبما فسخ المضافة اهء فمعنى قول من قال بالفساد فى الباقى عدم 
اللزوم؛ وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للإفسادء كذا فى ”رد امختار” (407:0). ١‏ 

وقال الموفق فى "المغنى “: إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم فاختلف أصحابناء فذهب 
القاضى إلى أن الإجارة صحيحة:؛ وهو المنصوص عن أحمد فى رواية ابن منصورء واختيار الخرقى؛ 








إعلاء السان إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر 0 


فعدث لى ست عشرة تمرة» فأتيت النبى مَك فأخعبرتف فتأكل مغئ منها'» رواه 
ال واعوالر اع ا عي ىل لذ ردن 


قر اول نس لكايه مج سادق الضاة لال مدر لني اعفد رد اهس الهو بار 
العفد فيه بالتلبس به» وهو السكنى فى الدار متلاء وإن لم يتلبس به أو فسخ العنقد غند انقضاء 
الأول انفسخ وكذلك حكم كل شهر يأتى» وهذا مذهب أبى ثور وأصحاب الرأى» وحكى عن 
مالك نحو هذاء واختار أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن خامد أن العمّد باطل» وهو ول 
الثورى» والصحيح من قولى الشافعى, لأن كل اسم للعددء فإذا لم يقدره كان مبهما مجهولا 
فيكون فاسداء كما لو قال: آخرتك هدة, وحمل أبو بكر وابن حامد كلام أحمد (الذى رواه ابن 
منصور) فى هذا على أن الإجارة وقعت على أشهر معينة (بأن قال: آجرتكها عشرين شهرا كل 
شهر بدرهم). | شْ 

ووجه الأول أن علليا رضن الله عنه انبققى لرجل من الينود كل دلو بسمرة؛ وجناء به إلى 
انبى م فأكل منه وهو نظير ممتألصاء ول شروغه في كل شهر مغ ما تقدم فى العقد.من الاتفاق 
على تقدير أجره؛ والرضا ببذله به جرى مجرى ابتداء العقد عليه؛ وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى 
من المساومة ما دل على التراضى بهاء فعلى هذا متى ترك التلبس به فى شهر لم تشبت الإجارة فيه؛ 
لعدم العقد وإن فسخ فكذلكء وليس بفسخ فى الحقيقة؛ لأن العقمد فى أشهر الشانى ما ثبت اه 
ملخصا (19:5). 


مؤاجرة المسلم. نفسه من الكافر: 
فائدة: دل حديث الباب على جواز أن يؤاجر المنلم نفسه من الكضارء وترجم له البخارى 
فى ' الصحيح” بقوله: «هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض الحرب؟» وأوزد فيه حديث 
جاجا روفو لاسا ووعيل: لعا يق راز روطو مد البرك لزيا قوم ادر 
حربء واطلع النبى َيه على ذلك» وأقره. ٠‏ 
ولم يعن تحار قف لاحدمان هون احواو سيفيد الشرر: أو أن جرار ذلك 
كان قبل الإذن فى قتال المش ركين ومنابذتهمء وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه (ولعل حديث 
الباب الذى أودعناه فى المتن لم يصح عنده» لكونه ليس على شرطه. أو ذهب إلى. الفرق بين 








مايه ا إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر 1 


48١‏ ورواه ابن ماجة (ص17/8) من حديث أبى هريرة أيضاء ولكنه فى قصة 
رجل فن الأنصار رأى فى وجه رسول الله كته أثر الجوع» فسخرج يطلبء فإذا بيبودى 
يسقى نخلاء فشارطه كل دلو بتمرة» فاستقى بنحو من صاعين» فجاء به إلى النبى. َك 
الحديث مختصراء وفى سنده عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» وهو متروك. . 


المشركين وأهل الكتاب» وعلى رضى الله عنه لم يؤاجر نفسه إلا من يبودى أو امرأة من الأنصارء 
وقال المهلت: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدههما: أن يكون عمله فيما يحل 
للمسلم فعله. والآخمز: أن لآ يغينه على هسا يعود ضرره على المسلمين» وقال ابن المنير: استقرت 
المذاهب على أن الصناع فى حوانيتيغ يجوز لهم العمل لأهل الذمةء ولايعد ذلك هن الذلة» 
بخلاف أن يخدمه.فى منزله» وبطريق التبعية له؛ والله أعلم اه من " فتح البارى” (537/1:0). 


استئجار المسلم المشرك: 

وأما استفجار المشركين والكفار فقد صح أنه مَيَْهِ عامل يبود خيبر» واستأجر عند الهجرة . 
بعلا من ا ل ا 
م وأشار ذ ار فإذ لم مسد اهل الإسلام إل نما أحر جد أب 
داود من ظريق تحماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر أحسبه عن نافع عن ابن عمر: أن النبى 2 
ري ل وو كر رسي 
والمسلمين لم ذكن .لهم غمال يكفودهم خجلهاء فذحا زمبول لي 2 ا ا 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب نحوه. وبالجملة إنما أجابهم إلى ذلك 

سان يت الل عاج وار لق ل ار دل مضب لك 
.جوازه بدون الحاجة نظر؛ لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصودء وكأنه أمذ ذلك من هذين الحديثين 
عطيموما إلئ قوله مه : اللالصم وي يي اس م فأراد الجمع بين 
الأخبار بما ترجم به. 








إعلاء السئن 3 ش ا" 


ل 
للدم دعاو ابن عبان روز الث مدنا قال: «نهى رسول الله مَقته أن يتلقى 
ان لور قلت: ابن عباتن ! ماكر لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا 


قال ابن بطال: عامة النقهاء ب يجيزون مرق لالد روز وغيرهاء لما فى ذلك من 
المذلة لهم وإإما الممتسع أن يؤاججر المسلم نفسه من المششرك لما فييه من إؤلال المسلم اه من ” فتح 
البارى” (7514:6). 

ااا 00 
بل منه مافيه إعزاز له. كالاسكجار للتعليم؛ أو لكتابة المساب» أو للنظر فى الضياع والدكاكين» 
أو لفصل القضاة ونحوه. . وأما استعمالهم أهل الذمة فى أعمال السلطان» وتوليتهم القضاء بين 
الناس» أو توليم على الجند فلا يعخفى ما فيه من تسليطهم على أهل الإسلام؛ واستعلاءهم عليبم؛ 
فلا يجوز ذلك أضلا. اح ادي لحري لحري ل بماد شري كاتبا له 
اد سا 

باب أجر السمسرة 

قوله: "غن ابن عبامن”' إلخ: قال العبد الضعيف: اتج بنه العينى لأين ححديفة: فتقال: وهنه 
كان أبو حنيفة يكرة السمسرة اه. ولا حجة له فيه. لأنه عارضه فتوى الراوى ورأيه. وهو ما 
اذكزناة بسك ذلك من قول ابن عبان نفس وإذا عارضن قول الزاوئ زؤايته فالعبرة عندنا برية لا 
بروايته» إلا أن يقال: إن هذا إذا كان قوله أو عمله بخلاف روايته بعد الرواية ما هو حلاف بيقين. 
٠‏ ولايقين ههناء لاختمال أن يكون قول ابن عباس على سبيل المراضناة: لا على:سبيل المعاقدة. 
وحديئه المرفوع محمول على المعاقدة حتماء كما هو ظاهر. ولكن للخصم أن يقول فى تفسيره 
المنع من بيع الحاضر للبادى بأن لا يكون له سمساراء أن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا فى 
بيع الحاضر للحاضرء فإن قيل: هذا استدلال بالمفهوم: وهو ليس بحجة عندنا. .قيل: إن الخصم 
يحتج به وقد تأيد هذا المفهوم بقول ابن ععباس: لا بأ أن يقول: د 
فهو لك. وحمله على المراضاة بعيد. : : 6 

وفى التلويح' : أمااقول ان عباس وين متزينة وأكثر العلماء لا يجيزون هذا (لأنها 
وإن كانت أجرة سمسرة لكننها مجهبولة. وشرط جوازها عند الجمهور أن تكون الأجرة معلومة)» 








0 أجرالتسكترة‎  " 0 


مم ه- وقال ابن عباس؛ لا بأس أن يقول: بع هذا النغوب فما زاد على كذا 
وكذا فهو لك: غلقسه البخارى؛ ووصله ابن أبى شيبة عن هشيم عن عمرو بن دينار عن 
ابن غباس نحوه (عمدة القارئ ه :4 3)» وهذا سند صحيح. 


ونمن كرهه الثورى» والكوفيون. 

وقال الشافعى» ومالك: لا يجوزء فإن باع فله أجر مثلهء وأجازة أخمذ وإسحاقء وقالا: هو 
ا ا ا ا ري 

قلت: ولكن شرط جوز المقارضة أن تكون بالدراهم أو الدنانير» ولا تجوز بالعروض 

إجماعنا. ل ا ل 
يعلج الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوى أك: نكن له وستياياة الكهتل عقدار الأعرو 
بآق اه فن ” فتح البارى” (:0ا”). | 

قال العينى: وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء» فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعة 
ش إذا بين لذلك أجلاء قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز وإن لم يوقت له 
ثمناء وكذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئاء وهو جعل. 

وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيكا معلوماء وذكر ابن المنذر عن حماد» والثورى 
أنهبما كرها أجره وقال أبو حنيفة: إن دفع.له ألف درهم ب يشترى بها بزا بأجر عشرة دراهم فهو 
فاسدء وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوب» فهو فاسدء فإن اشترى له أجر مثله» ولا يجاوز ما سمى؛ 
وقال أبو ثور: إذا جعل له فى كل ألف شيئا معلوما لم يجز لأن ذلك غير معلوم» وإن اكتراه شهرا 
على أن د يشترى له ويبيع فذلك جائز اه (5159:0): : 

قلت: والحاصل أن أجرة السمسار ضربان: إجارة وجعالة» فالأول يكون مدة معلومة يجتبد 
فيبا للبيع» وهذا جائز بلا خلافء فإن باع قبل ذلك أذ بحسسابه» وإن انقضى الأجل أخذ كامل 
الأجرة» والجعالة لا يضرب فيها أجل» ولا يستحق فيها شيئا إلا بتمام العمل» وهى فاسدة عندنا 
لجهالة العمل والأجر معا مرة» وجهالة أحدهما أخرى. 

وفى ”رد انحتار“ (:9ه): قال فئ ” التاترخانية“: وفى الدلال والسمسار يجب أجرا لمثل» 
وما تواضعوا عليه أن فى كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم. 
00 وفى ”الحاوى”“: سثل محمد بن سلمة عن أجرة السمسارء فقال: أرجو أنه لا بأس به» وإن 
كان فى الأصل فاسنداء لكفزة التعامل» وكغير من هذا غير جائز» فجوزوه لحاجة الناس إليه 








4- وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك» أو بينى 
وبينك» فلا بأس بهء علقه البخارى» ووصله ابن أبى شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن 
رو م0 :»© وهذا سند صحيح أيضا. 


كدول الحا وه قال أي بن قتاع يفاك ؟ اناج يعبيع يتنبا فى كل سنة: 
قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو فى ما جرى به التعامل» لكونها لا تفضى إلى النزاع 

عادة. م ْ 
لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد: 

فائدة: لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقدء بل لو آجره سئة حمس وهما فى سنة 
ثلاث» أو شهر رجب فى امحرم صحء وببهذا قال أبو حنيفة (وأحمد)؛ وقال الشافعى: لا يصحء إلا 
. أن يستأجر من هى فى إجارته كذا فى ” المغنى “ (1:3). 

وقد وافق البخارى الحنفية فى هذا الباب» واخحتج بحديث عائشة شة رضى الله عدهاء قالت: 
"واستأجر رسول الله ْله وأبو بكر رضى الله عنه رجلا من ؛ بتى الديل هاديا خريتا فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتي هما صبح ثلاث» لا يقال: لين فى الحديت ديم 
استأجراه على أن لا يعمل | إلا بعد ثلاث» بل الذى فيه أنهما استأجراهء وابتدأ فى العمل من وقنه 
بتسليمهما إليه راحلتيبماء وبحفظهماء فكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين 
قام بأمرهما إلى ذلك الوقت؛ لأنهما لم يكونا استأجراه لخدمة الراحلتين» بل كانت الإجارة لأجل 
ش الدلالة علي الطريوه ولا شك أبيا لأمره والذع "كان برعي راحضينا عابر فن هيلا عليه 
قاله ابن المنير» كما فى ” فتح البارى “ (756:0). 

إذا ثبت هذا فإن الإجارة إن كانت على مدة تلى العقد لم يحتج إلى ذكر ابتداءها من حَين 
ا ا ا ا 0 
كالانتسباء» وإن أطلق فقال: آجرتك سنة أو شهرا صحء وكان ابتداءه من حين العقدء وهذا قول 
مالك وأبى حنيفة» وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد: لا يصح حتى يسمى الشهر ويذكر أى 
سنة هى» ولنا قول الله تعالى إخمارا عن شعيب عليه السلام: وبي ان ري نا جو دام 


0 قلت:‎ )١( 
0 والحلاق ونحوهم لكثرة التعامل بباء وحاجة الناس إليها وإن كان قدر العمل مجهولاء كماءلا يخفي» (المؤلف)‎ 











ا 5 اجر المتمرة 8100 


1 وقال.البنمختارى: ولنم ير ابن سيرين وعطاء وإ 5 راك بأجر 
السمسار بأس» وذكر الحاقظ فى ” الفتح” (717/6:0) من وملا 


يذكر ابتداءها اه من ” المغنى ” (7:5). 
ل خلاف فى إباحة إجارة العقار: 

فائدة: لا خلاف بين أهل العلم فى إباحة إجارة العقار. قل يلمر ا ل 
عنه من أهل العلم على أن استمجار المنازل» والدواب جائز» ولا تجوز | إجارتها إلا فى مدة معلومة 
ما ويه بو عنا عله و منوية» ه ١‏ تعر عبار ال 1ك رلا ور إولاقم 
ولا وضفه وقال أصحاب الرأى: ل 0 "المع 5 ل 


كر أحمد كراء الحماة: 

فائدة: كره أحمذ كراء الحمام» وسثل عن كرائه» فقال: أخشى» فقيل له: إذا شرط على 
المكترى أن لا يدخله أحد بغير إزار؟ فقال: ومن يضبط هذا؟ وكأنه لم يعجبه قال ابن حامد: هذا 
على طريق الكراهة تنزيها لا تحريماء لأنه تبدو فيه عورات الناس» فتحصل الإجارة على قعل 
مُخظور» فكرهه لذلك» فأما العقد فصحيحء وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر : أجمع كل 
من نحتفظ عنه من أهل الغلم أن كراء الحمام جائزء وهذا قول مالك» والشافعى» وأبى ثورء 
وأضحاب الرأى, لأن المكترى إنما يأخسذ الأجر عوضا عَنْ دخول الحمام والاغتسال بمائه» وأحوال 
الما سسحيولة على لمعلاف وإن وق عن بمفحهم فكل ها لا لور رار لاخر 
كما ! واكري دارا الم لعزي ورا سور للد ري ال 5 5 


رد ما حكى عن أبى حنيفة: يحوز ز للحمامى النظر إلى العورة: | 

٠‏ وأما ما روى عن أبى حنيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة» وحجده الختان؛ كما 
9 ” الدر “» فقد رده أهل المذهبء قال الشامى: هذا غير المعتمدء لما فى "شرح الوهبانية” : وينبغى 
أن يتولى على عورته بيده دون الخادم؛ هو الصحيح: » لأن مالا يجوز النظر | إليه لا يجوز 
سه فوق الشياب اه اللهم إلا أن يضطر إليه فلا بأس أن يطلى عورته غيره» أو يطلى هو عورة 
غيره كا تاد نء ويغض بصرهء قال الفقيه أبو الليث: هذا فى حالة الضرورة (والاضطرار) لا غيره 
اهور(م ا 











الحمامء فينوره صاحب الحمام فإذا بلغ حقوه» قال لصاحب الحمام: أخرج اهء هذا هو المعتمد 
لكثرة الأخبار عن رسول الله مخ َه أنه كره دخول الحمام؛ لما تكتشف فيه العورات» فكيف يجوز 
لداخله أن يكشف عورته للحمامى؟ فما رواه الطبرانى عن الوليد ين مسليه قال: فلت درا 
يقول: الفخذ فى المسجد عورة: وفى الحمام ليس بعورة» قال الهينمى فى ” وار : رواته 
ثقات اه (4 محمول على حالة الضرورة لا غير» فافهم. 

فائدة: لا يجوز للرجل | إجارة داره لمن يتخذها كنيسة: أو بيعة فاده لحترا 
القمارء وبه قال الجماعة» وقال أبو حنيفة: : إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك» 
وخالفه صاحباه؛ واختلف أصحابه فى تأويل قوله» ولنا أنه فعل مسحرم؛ فلم تجز الإجارة عَلِيه؛ 
كإجارة عبده للفجور, ولو اكترى ذمى من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيا فلصاحب الدار منعه» 
رك قال الور وقال أصحاب الرأى: إن كان بيته فى السواد والجبل فله أن يفعل ما شاءء كذا 

فى “ المغنى ” (115:7). 

قلت: علله فى الدر* وغيره بأ سواد الكوفة غالب أهلها أهل الذمة وهم يمكنو من 
اتخاذ البيعة؛ والكنيسة؛ وإظهار شرب الدمرء وبيعها فى قراهم؛ بخلاف الأمصار وقرى غير 
الكوفة, فلا يمكنون فيها من اتخاذ البيع» والكنائس» وإظهار بيع الخحمور ونحو ذلكء فكان ذلك 
إجارة لعمل قد أقررناهم عليه» فنصح. وقالا: لا ينبغى ذلك» لأنه إعانة على المعصية, ولا نزاع فى 
كراحتها ديلة::وإماالحلاف فى صحدها قضاءء وفى حل الأجزة للمؤجز ولايحفل "/3 ال 
ليست قائمة ئمة بعين الدار؛ وإنما هى بفعل المستأجر» وهو مختار» فينقطع نسبته عنه» وصار كما لو 
أجرها للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته, والتكلم بكلمات الشرك والفكر فيه» فالراجح قول 
الإمام فى صحة مثل هذه الإجارة قضائء وكراهتها ديانة فافهم» فإن الروايات قد اخمتلفت عن 
الإمام فى هذا الباب» والجمع بيدها بجا ذكرتاة أولى؛ والله تعالى أعلم المنواتي. 
للمستأجر رف الدابة بقدر العادة: 

فائدة: للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جر تي العا و ا باللجام للاستصلاخ» 


ويحثها على السير ليلحق بالقافلة. وقد صح أن النبى , لحن يعبر ابر » وضربه. و كان أبو 
بكر يخرش بعيره بمحجنه؛ وللرائض تش يرت الدالة للسادني وتربب الخينه والتنوة راسي 








وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب. . قال الأثرم: سكل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان. . قال: در 
ذنوبهم» ويتوفى بجهده الضرب» وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه» ومن ضرب من هؤلاء 
الضرب المأدون فيه لم يضمن ما تلف. وببذا فى الدابة قال مالك؛ والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأبو يوسف ومحمده وقال الشورى» وأبو حنيفة: يضمن» لأنه تلف بجنايته فضمن (والإذن 
مشروط بشرط السلامة) فضمنه كغير المستأجرء كذلك قال الشافعى فى المعلم يضرب الصبى» 
لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب اه من ”المغنى ” .)١1١9:5(‏ 


للمعلم ضرب الصبى ثلاثا اليد لا بالخشبة والعصا: 
وفى "الدر“: وإن وجب ضرب ابن عشر عليها أى على الضلاة بيد لا بخشبة؛ لحديث: 
حي ا ا و كد ل ار 010 
: قلت: والصوم كالصلاة على الصحيح» ؛ (ويؤمر بإعادة ما صلاه بلا وضوءء لا لو أفسد 
لفون أحقك عل الشامى) وينبى عن شرب الخمرء ليألف الخير ويترك الشر اه قال الشامى: 
قؤله؛ :بيد أى ولا يجاوز الشلاث؛ وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزهاء قال" عليه السلام لمرداس 
المعلم: «إباك أن تضرب فوق الثلاث فإنك إذا ضربت فوق الغلاث اقتص الله منك» اه إسماعيل - 
عن أحكام الضغار للإستروشنى وظاهره أنه لا يضرب بالعصا فى غير الصلاة أيضا اه ١‏ 35). 


العين المستأجر رة أمانة فى يد المستأجر: 

<< فائدة: العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجرء إن تلفت بغير تفريط لم يضمنباء لا نعلم فى 
هذا تحلافاء لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها مسهاء وإذا انقضت امدة ف فعليه رفع يده وليس 
عليه الرد» وعلى هذا متى اتقضت المدة كانت العين أمانة فى يبدهء إن تلفت من غير تشريط 
فلا ضمان عليه» فإن شرط الموجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسدء لأنه ينافى مقتضى 
العقنفدء وهل تفسد الإجارة به؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة فى البيع» وروى الأثرم 
بإستاده :عن ابن عمر قال: “لايصح الكراء والضمان “ وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: 


0 .لم أقف على حاله من الصحة وغيرهاء ولا على من خرجه» قال المافظ فى ”الإصابة“: مرداس المعلم ذكره أبو زيد الدبوسى 
فى ”كناب الأسزار“ بغير سندء فقال: مر النبى مَرَكيد بمرداس المعلم» فقال: : وإياك والخبز المرقق والشرط على كتاب الله»» وهذا 
لم أقف له على إسناده إلى الان اه .)8١:5(‏ (المؤلف). 











إعلاء السنن ١‏ ' فوائد شتى فى مبحبث الإجارة دان 


“لا نكترى بضمان“* احاح ا ا يا ا الجر لاك 
أشباه هذه الشروط (كأن لا يسير وقت القائلة» أو لا يتأخر بهها عن القافلة» أو لا يسير فى آخرهاء 


أو لا يسلك بها الطريق الفلانية)» فتغعدى ذلك» فتلف شىء مما حمل فى ذلك التعدى فهو 
ضامن! قأما غير ذلك فلا يصح شرط الضمان فيه؛ وإن شرطه لم يصح الرشطء نينا لا وحن 
ضمانة لا يصيره الشرط مضموناء وما يجب ضمانه لا ينتفى ضمانه بشرط نفيه؛ وعن أحمد أنه 
سكل عن ذلك فقال: «المسلمون على شروطهم»»؛ وهذا يدل على نفى الضمان بشرط وجوبه 
بشرطه اه من " المغنى “(5:. »)١ ١‏ قال فى ”الدر" عن ”الأشباه” وغيرها: ”إن الأجر والضمان 
لايجتمعان” (ه:ه؟). 


: بخوز نصمين أهل البابور والبريد على المفتى به: 
ش قل: وأما تضمين أهل البريد والبابور فليس من باب ضمان المستأجر» بل هو من باب ضمان 
الأجير المشترك» وقد عرفت أن المفتى به فيه هو قولهما بالضمان. 


للاضمان عل حاف ولامظن عرف منه الحذق: 
شقائدة: : لا ضمان على حججا ولا ختان» ولا مطيب إذ عرفت مهم حذقي الصتعة» ولم تمن 
أيديهم. . والحاصل أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين: أحدهما: أن يكونوا ذوى 
حذق فى صناعتهمء ولهم بها بصارة ومعرفة. لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشر ة القطع. 
وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرماء فيضمن سرايته» كالقطع ابتداء. 

الثانى: : أن لا تجنى أيديهم» فيتجاوزوا ما ينبغى أن يقطع» فأما| إن كان حاذقا وجنت يده 
ضمن فيه كله لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأء فأشبه إتلاف المال» وهذا مذهب 
الشافعى» وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خخلافا اه من ” المغتى (5:١؟ .)0١‏ 

قلت: روى مالك فى "الموطأ عن يحبى بن سعيد: : أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان أن هلم 
إلى الأر ض المقدسة» فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الإنسان عمله؛ وقد 
بلغنى أنك جعلت طبيبا”” تداوى» فإن كنت تبرئ فنعما لكء وإن كنت متطبها فاحذر أن تقتل 
إنساناء فتدخل النار» فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليبما فقال: متطبيب 
والله! إرجعا إلى أعيدا قصتكماء اه من ” جمع الفوائد” (169:1). 


)١(‏ -يعنى قاضيا بين الناس. (المؤلف) 











من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن: 
وروى أبو داود والنسائى وابن ماجة والحاكم عن ابن عمرو مرفوعا: «من تطبب ولم يعلم 
منه طب اه ضامن» وإسناده صحيح كما فى ” العزيزى” (0:39 0737 / 


قال الوق ويج لامجا على لحان لاوا 00 


يجوز استئجار الآدمى بغير خحلاف: 

قال: ويجوز استعجار الآدمى بغير خلاف بين أهل العلم؛ وف انحر موسي عليه السلا لدم 
لرعاية الغنم» واستأجر النبى مَِفمِ وأبو بكر رجلا ليدلهما على الطريق» وذكر النبى مَك رجلا 
استأجر أجراءء كل أجير بفرق من درة» وقال: «إما مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر 
أجراءء. فقال: من يعمل:لى من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط»» قال: ويجوز الاستعجار 
للبناء وتقديره بالزمان» أو بالعمل؛ فإن قدره بالعمل فلا بد من معرفة موضعه لأنه يختلف بقرب 
الماء وسهولة التراب» ولا بد من ذكر عرضه؛ وطوله؛ وسمكه. وآلة البناء من لب وطين؛ وحجر 
وطين» أو شيد وآججرء أو غير ذلك اه (77:5)» ويدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى 
والححر عدوي السام «إفوجدا فيبا جدارا يريد أن ينقض فأقامه» قال لو شعت لتخذت عليه 
أجرا»» قال سعيد: " أجرا تأكله © أئ لو بشارطت على عتمله باجرة معينة لنفعنا ذلك» وفيه علالة 
على أن الإجارة تضبط بتعين العمل» كما تضبط بتعين الأجل» كذا فى * فتح البارى' (7771:6). 


يجوز استئجار ناسخ لينسخ كتب فقه ونحوه: 

قال: ويجوز اسعجار ناسخ لينسخ له كتب فقهء أو حديك» أو شعزا مباخناة أواستجلات» 
ولا بد من التقدير بالمدة» أو العمل. فإن قدره بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرهاء وعدد السطور فى 
كل ورقة وقدرالحواشى» ودقة القلم وغلظه. لأن الأجر يختلف باختلافه؛ فإن عرف الخط 
بالمشاهدة جازء قال ابن عقيل: ليس له محادثة غيره حالة النسخ, ولا التشاغل بما يشغل سره . 
ويوجب غلطه؛ ولا لغيره تحنديفه وشغله» وكذلك كل الأعمال التى تختل بشغل السر والقلب 
كالقصارة» والنساجة ونحوهما. ْ 








إعلاء السنن فوائد شتى فى مبحث اللإجارة : 51 


يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا: 

قال: مح ذا حزان مكب لاعتفا نر الك اهل لا و31 ١‏ 
بن زيدء ومالك بن دينار» وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وأبو ثور وابن المنذرء وقال ابن سيرين: 
لا بأس أن يستأجر الرجل شهراء ثم يستكتيه مصحفا. 

وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر. ولعله يرى أن ذلك ما يختص فاعله بكونه من أهل 
القرب فكره الأجر عليه كالصلاة» ولنا أنه فعل مباح يجوز أن يتوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ 
الأخر غليه ككتابة الحديثء وقد جاء فى الخبر «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) اه (+ 1 ). 
'قلت: هذا فى الرقية خاصة» كما مر. 


يجوز الاستئجار لحصاد الزرع بغير خلاف: 

قال: ويجوز أن ن يستأجر الحصاد زرعه ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم وكان إبراهيم بن 
: أدهم يؤجر نفسبه محصاد الزرع ويجوز أن يقدره بمدةء وبغمل مغين مثل أن يقاطعه على خنصاد 
زرع معين اه (1 :30307). ش 


يجوز استئجار النضير, والكيال» والوزان بغير خللاف: 

قال: ويجوز استئجار رجل ليدله على طريق. ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل معلوم؛ أو 
فى مدة معلومة وبهذا.قال مالك» والثورى» والشافعى؛ وأصحاب الرأىء ولا نعلم فيه مخالفا. فإن 
النبى م وأبا بكر رضى الله عنه استأجرا عبد الله بن أريقط ليدلهما على طريق المدينة» وفى 
حديث سويد بن قيس: . أتانا رسول الله َه فاشترى منا رجل سراويل» وثم رجل يزن بأجر فقال 
رسول الله : زف وارجح . رواه أبو داود اه (9:5؟). 
من استأجر الدار أن يسكنباء أو يسكن غيره فيها بغير خالاف: 2 

قال: ومن استأجر عقارا للسكنى فله أن يسكنه ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه فى 
الضرر أو دونه ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الرجال والطعام ويخرزن فيما الثياب وغيرها 
مما لا يضر بنهاء ولا يسكننها ما يضر بهاء مغل القضارين والحدادين: لأن ذلك يضر بباء ولا يجعل 
فيها الدواب لانها تروث فيهاء وتفسدهاء ولا يجعل فيها السرجين ولا رحى» ولا شيئا يضر بهاء 
ولا تجوز أن يجعل فيها شيئا ثقيلا فوق سقفء لأنه يفقله» ويكثر خشبه» ولا يجعل فيها شيئا يضر 








ب 1 توتبلة مواق ١‏ لا مك ييا اج هه مهد “بوت والح اسه بو ير يز عقن زم جو حو د جه وا انها ف حبق ممق مف رق 0 اق ورك لكو وان لاا را 


بم إلا أن , رادل اص رامعا ركيت موه مر :ه). 


يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة: 

قال: ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضهاء نص عليه أحمد وهو قول سعيد 
بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبى سليمان ابن عبد الرحمن والنخعى والشعبى 
والقورى والشافعى وأَصْحَاب الرأق» وذكر القاضى فيه زواية أخخرئ (عن أحمد) أنه لا يجوزء لأن 
النبى بريه «نبى عن ربح ما لم يضمن)» وا منافع لم تدخل فى ضمانه» والأول أصح, لأن قبض 
العين قام مقام قبض المنافع اه (57:5). 


حكم إجارة العين المستأجرة بمثل الأجر وزيادة منه: 

قال: ويجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بمثل الأجر ف نص عليه أحمدء وروى 
ذلك عن عطاء والحسن والزهرىء وبه قال الشافعى وأبو ثور وابن المنذرء وروى عن أحمد أنه إن 
أحدث فى العين زيادة جاز أن يكريها بزيادة وإلا لم تجر الزيادة» فإن فعل تصدق بالزيادة. روى 
هذا عن الشعبى» وبه قال الثورى» وأبو حنيفة لأنه يربح بذلك فيما لم يضمنء وقد نمى النبى َك 
عن ربح ما لم يضمن اه (08:5). 

وفى ”امحلى “ من طريق ابن أبى شيبة نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع 
عن ابن عمر أنه قال فيمن استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره قال ابن عمر: * الفضل للأول » 
ومن طريق وكيع نا شعبة عن قتادة عن ابن عمر: ”أنه كرهه "» وصح عن إبراهيم أنه قال: “يرد 
الفضل هو ربا“» ولم.يجزه مجاهدء ولا أياس بن معاوية» ولا عكرمة» وكرهه الزهرى بعد أن كان 
يبيحه» وكرهه ميمون بن مهران وابن سيرين وسعيد بن المسيب وشريح ومسروق ومحمد بن على 
والشعبى وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأباحه سليمان ابن يسار وعروة بن الزبيرء والحسن وعطاء. 

قال ابن حزم: احتج المانعون من ذلك بأنه كالرباء وهذا باطل» بل هى إجارة صحيحة؛ 
ولا فرق بين من ابتاع بثمن» وباع بأكثر» وبين من اكترى بشىء وأكرى بأكثر. 

(قلت: الفرق بين» فإن المبيع يدل فى ضمان المشعرى بعد البيع؛ والعين المستأجرة أمانة فى 
يد المستأجرء فكان إجارتها بأكثر ما استأجرها من ربح ما لم يضمن). ش 

.قال: والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف» وهذا مما تناقضوا 
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هه لأن ابن عب لاتيجزه ولا يرف لداقق ذللق مخالك من الضحابة: 

(قلت: فقويت حجة أبى حنيفة بذلك)» قال: وممن قال بقول أبى حنيفة فى ذلك الشعبى» 
(إقلت: لم أدر حكمة هذا التكرار» فقد مر ذكره فى المانعين): قال: والعجب أنهم قالوا: يتعصدق 
بالفضل» وهذا باطل لأنه إن كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به إلا أن يشاءء وإن كان حراما عليه . 
فلا يحل له أن يتصدق با لا يملك اه .)١548:8(‏ 1 

قلت: نحو تورات لمجم الأجارة الل لامر فى التدالةاللى عل عد هوهي دين 
ملك المستأجر للفضل» وكان هذا الفضل من ربح ما لم يضمنه لما ذكرنا آنفا فلم يطب له وحكم 
١‏ الملك الخبيث أن يتصدق به؛ فافهم. 

قال أحمد: وقال النخعى: تر ان يدق اط الات ع علوم كر يلها بعد ذلك أن 
يعين فيهاء أو يقطع» أو يعطيه سلوكا أو إبراء أو يخيط فيها شيئاء فإن لم يعنى فيها بشىء فلا 
يأخذن فضلاء قال الموفق: وهذا يحتمل أن يكون النخعى قاله مبنيا على مذهبه أن من استأجر شيئا 
لا يؤجره بزيادة» وقياس المذهب (أى مذهب أحمد) جواز ذلك» سواء أعان فيها بشىء أو لم يعن 
اه (ص 05). قلت: وججة الحنفية أقوى ما يكون فى الباب» وهو نهيه مره عن ربح ما 
لم يضمنء» فتذكر. 


يجوز استثجار أمته. وأخته. وبنته لرضاع ولده بغير لاف 
دون استئجار امرأته لرضاع ولده منمها: 

قال: ويجوز للرجل استعجار أمته؛ وأخته وابنته لرضاع ولدهء وكذلك سائر أقاربه بغير 
حلاف» وإن استأجر امرأته لرضاع ولده منها جازء هذا الصحيح من مذهب أحمدء وذكره 
الخرقى سواء كانت فى حبال الزوج: أو مطلقة» وقال القاضى: ليس لها ذلك؛ وتأول كلام الخرقى 
على أنها فى حبال زوج آخخرء وهذا قول أصحاب الرأى؛ وحكى عن الشافعى؛ لأنه قد استحق 
حبسها والاستمتاع بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك اه (77:7). وأيضا فإن 
إرضاع الولد واجب على الأم ديانة إذا لم يكن بها عجز عنه ولا يجوز الإجارة على عمل هو 
واجب على الإنسان عيناء ودليل الوجوب قوله تعالى: لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين ...4 الآية» ولا يرد على ذلك ما أورده الموفق على العلة التى ذكرها بقوله: إن الحبس 
والاستمتاع غير الحضانة» واستحقاق منفعة من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخرء 
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كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها اه (77:7). 


الجواب عن قصة أم موسى فى أخذها الأجر على إرضاعه: 

ولعل أحمد يحتج بقصة أم موسى حيث أرضعته بأمر فرعون» وأجرى عليها النفقة» ولنا أن 
نقول: لم يكن أخخذها ذلك من باب أخذ الأجرة على الإرضاعء ولو سلم فيجوز للمسلم أن يأخذ 
أموال أهل الحرب فى دارهم بطيبة أنفسهم بأى وجه كان من غير عذرء وأيضا فلو أقرت بأنها 
أمه» وأبت عن البنعة لعلم فرغو كونه من بنى اسرائيل» وقتله» ومن ابتلى ببليتين فليختر أهونهماء 
والله تعالى أعلم. 


لا يجوز أن يكترى دابة مدة غزاته: ش 

قال: ولا يجوز أن يكترى (دابة) مدة غزاته؛ هذا قول أكثر أهل العلم» منهم الأوزاعى؛ 
والعائعى: رأضكاتب الاق وقال الك :قن عرف ونسه ذلله ارسي أن ركرن فاه رلا أذ 
هذه إجارة فى مدة مجهولة» وعمل مجهول فلم يجز» كما لو أكراها لمدة سفره فى تجارته. 
فإن سمى لكل يوم شيئا جاز: 

فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز» وقال الشافعى: هذا فاسد أيضاء لأن مدة الإجارة 
مجهولة؛ ولنا أنه كما لو قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم وهو جائز بدليل ما.مر: أن 
ا رو ان عدار مجه لز د شي [سسلفما بسو ا اا 


أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة و غيرها: 

قال: أجمع أهل العلم غلى إجبارة كراء الإبل إلى مكة وغيرهاء ولأن بالنان حاجة إلى 

. السفرء وقد فرض الله تعالى عليهم الحج؛ وأخبر أنهم يأتون «إ... رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 

كل فج عميق :4) وَلسن لكل أحه بوحة فلكهاء ولا يقدر على معاناتهاء والقيام بهاء والشد عليباء 
قد دعت الحاجة إلى استعجارهاء فجاز دفعا للحاجة» إذا ثبت هذا فنمن شرط صحة العقد معرفة 
المتعاقدين ما عقدا عليه. 

فأما الجمال فيحتاج إلى معرفة الراكيين, والآلة التى 00 أو تكارة» أو 
غيرهاء وإن كان مقتبا ذكره؛ وهل يكون مغطى أو مكشوفا؟ وبماذا يغطى؟ ويحتاج إلى معرفة 
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الوطاء الذى يوطأ به امحملء والمعاليق التى معه من قربة» وسطيحة؛ وسفرة» وذكر سائر ما يحمل 
معه وبهذا قال الشافعى مع جراز الإطلاق فى الغطاء» والمعاليق» وحملها على العرف فى رواية. 
عنه أبو ثور وابن المنذر: 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: 7 0 
لأن ذلك يتقارب فى العادة» فحمل على العادة اه» وأما الستأجر فيحتاج إلى معر فة الدابة التى 
. يركب عليباء لأن الغرض يختلف بذلك اه (97:5): 


لا حلاف فى صحة إجارة الرا عى؛ ولا ضمان عليه: 

قال: ولا نعلم خلافا فى صحة استعجار الراعى» وقد دل عليه قول الله تعالى مخبرا عن 
شعيب عليه السلام أنه قال: وإإنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى. 
حجج»#. وقد علم أن موسى عبليه السلام آجر نفسه لرعاية الغنم. إذا ؟ نبت هذا فلا ضمان على 
الراعى فيما تلف “من الماشية ما لم يتعد, ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبى» » فإنه يروى عنه أنه ضمن 
الراعى» ولنا أنه مؤتّئن على حفظها فلم يضمن من غير تعد ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة فلم 
يضمنها من غير تعد» كالعين المستأجرة: فأما ما تلف بتعديه فيضمنه بغير خلاف اه .)١717:5(‏ 


تجوز إجارة الحلى: 
قال: وتجوز إجارة الحلى» نص عليه أحمدء وسبذا قال لغوري والشافعى وإسحاق وأبو ثور 

وأمتمات الراق؛ وروئ عن تند أنه قال نا ادز ىنات" وقال مالك فى إجارة الحلى 
والغياب: ”هو من المشتبهبات"» ولعله يذهب إلى أ المقصود بذلك الزينة» وليس من المقاصد 
الأصلية اهه ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عينها فأشببت ثائر ما تجوز 
إجارته» وكونها زينة لا يمنع كونها من المتٍاصد بقوله تعالى: لإلتر كبوها وزينة؛ 24 «ؤقل من 
حرم زينة الله الآية (ص .)١55‏ ش 

"قال العيد العسعيئ: : ولا يجوز إجتارة الذابة لينجبيها بين يديه ولا بر كينها ويه لو 
استأجرها لهما)» ولا لأجل أن يربطها على باب داره ليراها الناس» فيقولوا: له فرس» ولا إجارة 
ثوب لأجل أن نزين بينه أو بحانوته يهء لأن هله مناقع جير مقصودة من العون». وكا و أستأبجر ليا 
ليقنمة كما قو "الدر مع الشامية” (72:5). 
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وقال الموفق فى ” المغنى “: يجوز استعجار ما يبقى من الطيب» والصندلء وأقطاع الكافورء 
والند لتشمه المرضى مدة ثم يردونه» لأنها منفعة مباحة فأشببت الوزن والتحلى» مع أنه لا ينفك 
من إخلاق وبلى اه .)١7١:5(‏ 
لا يجوز عندنا استئجار الدار ليتخذها مسجدا: 
قال: ويجوز استعجار دار يتخذها مسجدا تصلى فيه؛ وبه قال مالك» امه وقال أبو 
حنيفة: لا يصح اه .)١19:5(‏ 
قلت: ومنشا الخلاف أن الاستعجار على الطاعات لا يجوز عنده؛ ويجوز عند غيره» وقد مر . 
الكلام فيه بما لا مزيد عليه. 





لا يجوز الاستثجار لمنفعة محرمة: 
قالؤولا بجوو اع لم والنوحء والغناء» وبه قال مالك 
والشافعى» وأبو حنيفة» وصاحباه» وأبو ثور» وكره ذلك الشعبى؛ والنخعى؛ لأنه محرم فلم يجز 
الاستغجار عليه» كإجارة أمة للزناء ولا يجوز استكجار كاتب ليكتب له غناء ونوحاء وقال أبو 
حنيفة: يجوز (لأن المحرم هو فعل الغناء والنوح, لا كتابته» وقراءته بلا تغن ونياحة)» قال: ولنا أنه 
انتفاع بمحرم فأشبه ما ذكرناء إقلت: وفيه ما فيه). 


لا يجوز الاستئجار لحمل الخمر ولو نصرانى ويقضى للحمال بالأجر: ١‏ 

قال: ولا يجوز الاستمجار على حمل الخمر لمن يشربهاء ولا على حمل خنزير» ولا ميتة 
لذلك زات للأكر» وبهذا قال أبو ورسى» ومككيق والعاففي وال بو حييفة: بجر لأن المل 
لا يتعين عليه بدليل أنه لو حمله مثله جازء ولأنه لو قصد إراقته أو طرح الميتة جاز اه .)١158:5(‏ 

قلت: قد اختلفت الروايات عن الإمام فى هذا الباب» فروى عنه جواز بيع العصير ممن يعلم 
أنه يتخذه حمراء وقيل: يكره لإعانته على المعصية» وزاد القهستانى معزيا للخانية: أنه يكره 
بالافاق» وبيع أمزه قن يالوط يه لا يكور عتاضاء لكوت اللعصية تقوم يديد بخلاف المصيرء فا 
المعصية لا تقوم به بعينه» بل بعد تغييره إلى الخمرية» كذا فى “الدر مع الشامية” (5785:0)» وإذا 
كان كذلك فيكره حمل الخمر لمن يشرببهاء لكون المعصية تقوم بعينهاء وما فى بعض الروايات من . 
جواز الاستمجار على حملها معناه أنه يقضى للحمال بالكراء» وإن كان الإجارة والاستفجار 
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باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف 

| 0 - قال النبى مله لهند: ميري جيك وراداد با لكر رواه 
البخارى وغيره من حديث عائشة مطولا. 

0 ه- وعن أنس قال: «حجم رسول الله َيه أبو طيبة فأمر له رسول الله م 
بصاع من تمر). الحديث رواه البخارى وغيره. اا 

4" ه- وعلق البخارى عن الحسن (البصرى): "أنه تمق مم عن لبه 
مودس لجعاراءافتقال: بك ؟ قال: بدانقين» ف ركبه؛ ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار 
الحمار» فركبه» ولم يشارطه؛ فبعث إليه بنصف درهم“» وصله سعيد بن منصور عن 
٠‏ هشيم عن يونس» فذكر مثله (فتح البارى 178:5). 


مكروهاء وهذا كما روى عن أحمد فيمن حمل خنزيراء أو ميتة» أو خمر النصرانى قال: أكره 
أكل كراءه» ولكن يققضى للحمال بالكراء» فإذا كان لمسلم فهو أشد” اه من " المغنى” (178:7). 


باب الإجارة من غير مشارطة ا عتمادا على العرف 

قوله: "قال النبى ميك" إلخ: قال العبد الضغيف: فيه أنه يكم أحالها على العرف فيما ليس 
فيه تحديد شرعية؛ وهو أصل عظيم فى الاعتماد على العرف. 

قوله: ”عن أنس” إلخ: فيه أنه مه لم يشارط الحجام على أجرته اعتمادا على العرف فى 
0 روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا معمر بن سالم عن أبى جعفر هو 
محمد بن على بن الحسين» قال: "لا بأس بأن يحتجم الرجل ولا يشارط” (المحلى »)١91:8‏ أى 
ولا تفسد الإجارة لجهالة الأجر ظاهراء فإن المعروف كالمشروط. 

قوله: ” وعلق البخارى" إلخ: قال العينى فى العمدة" : قلد جرى العسرف أن شسخصا إذا 
اكترى حماراء أو فرساء أو جملا للركوب إلى موضع معين بأجرة معينة» ثم فى ثانى مرة إذا أراد 
ركوب حمار هذاء هذا على العادة لا يشارطه الأجرة» لاستغنائه عن ذلك باعتبار العرف المعهود 
بينبما اه (074:5)» فلأجل ذلك لم يشارط الحسن المكارى فى المرة الثانية» اعتمادا على الأجرة 
المتقدمة» وزاد بعد ذلك على الأجرة دانقا على سبيل الفضل والكرم. 
موت الأجير, أو موت المستأجرء أو هلاك العين المستأجرة مبطل للإجارة:. 

فائدة: قال ابن حزم فى انحلى © وبوث الأخرة أررفوت المستاجر أو هلاك الشىء 
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الاح » أو عتق العبد المستأجر أ ع الخ المستأجر من النان أو العيد أو الدابة» أو غير ذلك» " 
أو خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه كان يبطل عقد الإجارة فيما بقى من المدة خماصة قل أو 
كثر وينفذ العتق» والبيع؛ والإخراج عن الملك بالهبة والإصداق والصدقة: لأنه إذا مات المؤاجر 
فقد صار ملك الشىء المستأجر لورثته أو للغرماءء وإنما استأجر المستأجر منافع ذلك الشىء؛ 
وا منافع إنما تحدث شيا بعد شىء» فلا يحل له الانعفاع بمنافع حادثة فى ملك من لم يستأجر منه 
شيفا قطء ولا يلزم الورثة فى أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشىء» ولو أنه آجر متاقع 
حادثة فى ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا خلاف, وهذا هو ذلك بعينه» وأما موت المستأجر فإنما 
كان عقد صاحب الشىء معهء لا مع ورثته» فلا حق له عند الورثة» ولا عقد له معهمء ولا ترتٌ 
الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قطء وهذا فى غاية البيان» وهو قول الشعبى وسفيان 
الثورى والليث بن سعد وأبى حنيفة وأبى سليمان وأصحابهماء ومن طريق ابن أبى شببة نا عبد الله 
بن إدريس الأودى عن مطرف بن طريف عن الشعبى؛ قال: ”ليست لميت شرط“» ومن طريقه نا 
عبد الصمد هو ابن عبد الوارث عن خماد بن سلمة عن حميد عن الحكم بن عتيبة فيمن آجر داره 
.عش رسنين فمات قبل ذلكء قال: " تنتقض الإجارة “. 

وقال مكحول: قال ابن سيرين؛» تلان بن معاوية: ”لا تنتقض “» وقال عثمان البتى؛ 
ومالك؛ والشافعى» وأصحابهما: لا تنتقاط كد اوحار وتيا كرك انقح رالسسى ١‏ 
احتجوا به أن قالوا: عقد الإجارة قد صح فلا يجوز أن ينتقض إلا ببرهان. 

قلنا: : صدقتم» وقد جثناكم بالبرهان (الذى مر ذكرم)» قالوا: فكيف تصنعون فى الأحباس؟ 
(فإنما لا تبطل بموت الواقف مع كونب من تمليك امناقع). 

شْ قلا: رقمة لشي الح لا مالك لهسا إا لل تعالي» وأا للمحيس عليه نافع قط. 

فلا تتسقض (الأحباسء ولا ما يتعلق بها من) الإجارة بموت أحدهم ولا بولادة من يستحق بعض 
ل ا ٍ 

فإن قالوا: قد ساقى رسول الله كله يبر اليهود وملكها للمسلمين, وبلا شك فقد مات من 
المسلمين قوم؛ ومن اليهود قوم والمساقاة باقية» قلنا: إن هذا الخبر حق؛ ولا حجة لهم فيه بل هو 
حجة لنا عليهم؛ لأن ذلك العقد .لم يكن إلى أتخل محدوةء بل كان مجملا يخرجونينم إذا شاعواء 
ويقزونهم ما شاءواء وليست الإجارة هكذا (وقاد تقدم أنه محمول عند أبى حنيفة علئ خراج 
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المقاسمة فتذكرء ولو سلمنا أنها إجارة فلم يعقدها رسول الله ميته لنفسه؛ بل للعامة» والباطل بموت 
أحد المتعاقدين هو الأول دون الثانى» ضرح يلاي" الهناية “ور ْ 

فإن قالوا كما قال الموفق فى ”المغنى “ المح حي ورك الس سد 
المعقود عليه» كما لو زوج أمته ثم مات (47:5). 

قن ليش المولى بساقد ههداء بل الماقدان هما الوح والأمة افا للسولق بق الزلاية؛ ألا 
ترى أنه لو طلقها لم يقع الطلاق عليها؟ ولا نزاع فى بقاء العقد بعد موت الولى» وإنما الكلام فى 
بشائة بعد موث أحد المتعاقدين؛ ومنشاً اللدلاف فى هذا الباب هو الخلاف:فى وقت استجقاق 
الأجرة؛ فمن قال: إن المستأجر قد ملك المنافع وجبت عليه الأخرة بالعقد قال بعدم انفساخ العقد 
بموت أحد المتعاقدين» لعدم انتقال الملك إلى الورثة عنده» ومن قال: إن المستأجر يملك المتافع شيئا 
فشيئاء ولا يجب عليه الأجر إلا بالاستيفاء قال بانفساخها بموتهماء أو بموت أحذهما للزوم الانتقال 
الذئ ذكرناه. ولو تنبه ابن حزم لهذا المعنى لأمسك عن إطلاق اللسان فى إبطال مذهب مالك 
والشافعى بالوجه الذى ذكره. وقد أفرذنا ليان قت استحقاق:الأجبر: بابا على حدة وأودعناه مأ 
يؤيدنا معشر الحنفية من الأحاديث» فليراجع. 
بيان الاختلاف فى انفساخ الاحارة ببيع العين المستأجرة:. 

قال:. ومن طريق ابن أن شنمة نا عبد ارهاب لفن ع يعلد الما نام بن ماو 
فينمن دقع غلامه إلى رجل يعلمه : ثم أخرجه قبل انقضاء شرطه؛ قال: “يرد على معلمه ما أنفق 
عليه » ومن طريق ابن أبى شيية نا.غعدر عن شعية عن الحككم بن جمتيبة فيمن آجر غلامه سنة فأراد 
أن بكرسة قال: "له أن يأخذه'» قال حماد: ” ليس له | إخراجه إلا من مضرة" ».وروينا من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن البصرى» قال: "ابيع يقعلع الإجارة. » قال أيوب: ”لا 
يقطعها' » قال معمر: : "وسألت ابن شسرمة عن البيع أيقطع الإجارة؟ قال: : نعم “ قال عبد الرزاق: 
وقال سفيان الثورى: 'الموت والبيع يقطعان الإجارة". ْ 

قال ابن حزم: وقال مالك؛ وأبو يوسفء والشافعئ: إن علم اكشترى بالإجارة فالبيع 
صحيح ولا يأخذ الشىء الذى اشترى إلا بعد تمام مدة الإجارة» وكذلك العتق 0 رالهية وكاى 
المغتق إبقاء الخدمة» وتكون الأجرة فى كل ذلك للبائع: والمعتق» والواهب. 

قالوا: فإن لم يعثم بالبيع فهو مخير بين إنقاذ البيع» وتكون الإجارة للبائع» ورد لأنة لا 
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بمتنع من الانتفاع بما اشترىء قال: وهذا فاسد بما أوردنا آنفا. 

(قلنا: كل ما ذكرته إما قول بالرأى؛ أو أثر عن التابعين» والقياس كله باطل عندك» وهو 
أبطل عندنا إذا كان من أهل الظاهر الذين لا حظ لهم من الفقه والدراية» ولا خبرة لهم بأصول 
القياس» وأما الآثار عن التابعين فمختلفة» كما رأيت). 

وقال أبو حنيفة قولين: أحدهما: أن للمستأجر نقض البيع» والآخر: لا 
بلابيع» وبين أن لا يرضى» فإن رضى به بطلت إجارته» وإن لم يرض به كان المشترى مخيرا بين 
إمضاء البيع والصبر حتى تنقضى مدة الإجارة» وبين فسخ البيع» لتعذر القبض. 

قال ابن حزم: هذان قولان فى غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن» ولا سنة» ولا زواية 

اتيك ولأ فول د تملع فيل أن “فق ولا قياش 6 ولا را ديد زقلت :ما لأخل الظاهر 
ولمعرفة القياس؟ ولا خبرة لهم بأصوله ولا فروعه؛ فإنهم بمراحل عن ذلك كما هو ظاهر)» قال: 
. وليت شعرى إذا جعل للمستأجر الخيار فى فسخ البيع أترونهم يجعلون له الخيار أيضا فى رد العتق 
أو إمضائه؟ إن هذا لعجب أو يتناقضون فى ذلك؟ اه (8: .)١/17/‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة الإمام فى هذا الباب: 

قلت: وأى شبه بين البيع والإعتاق؟ فالبيع تمليك» والإعتاق إسقاط للملك؛ وهل قياس 
أحدهما على الآخر إلا قياسا مع الفارق؟ إذا عرفت ذلك فنقول: إن البيع كالإجارة» لكون كل 
منهما تمليكاء إما للمنافع فقط»ء أو للمنافع والرقبة جميعا. فإذا وردا على شىء واحد تعارضاء 
في رجح السابق لسبقه كما فى الصغيرة يزوجها وليان على التعاقب» صح الأول وبطل الثانى» ولا 
كذلك الإعتاق» فإنه من باب الإسقاط. ٠‏ ش ش 

وإسقاط الملك عن العبد أولى من ابتذاله بالبيع والإجارة» كما لا يخفىء ولذا حض الشارع 
عليه؛ وجعل الجد والهزل فيه سواء تحيلا لإباته فإذا وردت الإجارة» والإعتاق فى محل واحد لم 
يععارض» بل كان الترجيح للإعداق؛ وسيأتى حكمه؛ هذا وجه قوله الأول» ووجه الفانى أن 
الاستقجار عيب فى المبيع؛ مثل الترويج فى الأمة. ش 

وقدافققنا فى كاب البترع عو مام عي زر حمو ةطوف رضي اله عدييا يلا 
النكاح عبيا فى الأمة» يرد به البيع» وإذا اطلع المشترى على عيب فى المشترى فله الخيار إجماعا. 
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وأمافى الإعتاق فقال أبو حنيفة : للعبد الخيار فى الفسخء أو الإمضاءء كالأمة المزوجة إذا 
أعتقت» وكالصبى آجره وليه مدة فبلغ فى أثناءهاء كذا فى "المغنى” (5: 40 و47)) وخيار الآمة 
ثابت بالنص» فظهرت صحة قول الإمام بدلالة النصوص التى لا ينكرها منكر ولا يجحدها 
منصفء فافهم والله يتولى هداك. ظ ا 


فسخ الإجارة بال عذار: 

قال ابن حزم: وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد» أو اضطر المؤاجر إلى ذلك 
فإن الإجارة تنفسخ إذا كان فى بقاءها ضرر على أحدهما. كمرض مانع» أو خوف مانع» أو غير 
ذلك؛ وهو قول أبى حنيفة» قال تعالى: إوما جعل عليكم فى الدين من حرج4؛ روينا من طريق 
عبد الرزاق نا سفيان الثورى» قال: سكل الشعبى عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته 
دون ذلك المكان» قال: ”له من الأجرة بقدر المكان الذى انتهئ إليه “» ومن طريق عنبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج. قال ققادة: "إذا حدث نازلة 
يعذر ببا لم يلزمه الكراء“» قال: وكذلك إن هلك الشىء المستأجرء فإن الإجارة تنفسخ, ووافقنا 
على هذا أبو حنيفة ومالك والشافعى» وقال أبو ثور: لا تنفسخ الإجارة بهذاء بل هى باقية إلى 
أجلهاء والأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر اه .)١/81/:8(‏ 

قال العبد الضعيف: تل )ى قور حللك على املح رن عللف حت الشرى ذأ فطل لا 

كن ابيع نياك اناد على ستداك ولا الك ار الا عرو جره ابا في 
يد المستأجر» كما تقدم, فافترقا. 

هذاء وقد تم هنالك كتاب الإجارات» والحمدلله الذى بنعمته وجلاله وعزته تتم الصالحات: 
والصلاة والسلام على أفضل الكائنات» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبات 
الطاهرات. ٠ ١‏ 
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كتاب المكاتب 
باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 
8- حدثنا عباد بن العوام عن حسجاج عن حصين الحارثى عن على» قال: 
“إذا تجانع على المكانتب تجحان فلم يوه رمه رد فى الرق + رواه.اين لى تيه (تضبية 
الراية 417:7 7)» وسنده حسن» وسكت عليه ابن حجر فى ' لوقي رقل 21 


باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 

ا أقول: احتج به أبو يوسفء وقال: يجيد لكان قزل جتني ولتي لفن الأنه 
يحتمل أن يكون معناه أنه إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يود نجومه رد إلى الرق إذا طلبه المولى» 
ولا يمهل؛ بخلاف النجم الواحد فإنه يمهل بعده إلى ثلاثة أيام إن طلب المكاتب الإمهال وحيكذ لا 
يخالف لأثر مذهب أبى حنيفة ومحمدء فتأمل. 

' ويشكل عليه أنه يروى عن على: أن المكاتب يعتق بحساب ما أدى» فكيف يرد | إلى الرق 
بالعجز؟ قللت: فسخ العتق إلى الرق من المسائل امجتهد فيهاء ومذهب على فيه هو جواز الفسخ» 
وهو لا يضرنا فيما نحن فيه, لانه إذا جاز الرد إلى الرق بعد ثبوت العتق فى الجملة» فعند عدم ثبوته 
أصلا كما هو مذهبنا أولى. ظ 


معنى ألكتابة, مر بيان الأصل فيها: - 

قال الغبد الضعنيف::الكتابة إعناق السيد عبده على مال فى ذمته يؤدى مؤجلاء وهو إعتاق 
مغلق على أذاء المال» نبميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما اتفقا عليه» وقيل: سميت 
كتابة من الكتب وهو الضم, لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعضء ومنه سميت الكتيبة 
كتيبة» لانضمام بعضها إلى بعضء والنجوم ههنا الأوقات امختلفة لأن العرب كانت لا تعرف 
الحسابء وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم: فسميت الأوقات نجوما. 

والأصل فى الكتابة الكتاب» والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى: لل 
يبتغون الكتاب مما ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا». 

وأما السنة: فما روى سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهرى عن بنهان مولى أم سلمة عن 
أم سلمة أن النبى مََكلُهمِ قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى» فلتحتجب منه) فى ' 
أحاديث كثيرة سواه» وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة» قاله الموفق فى ” المغنى “ (9:.:7). 
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المكاتب عبد ما بقى عليه درهم: 
| وأما رد المكاتب إلى الرق [ إذا دوعن أذاء اللدل قفتن زو عن عمسر وريه وزيد بن ثابت 
وعائشة وسعيد بن المسيب والزهرى أنهم قالوا: ”المكاتب عبد ما بقى عليه درهم” رواه عنهم 
الأثرم» وبه قال القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثورى وابن شبرمة ومالك 
والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى» وروى ذلك عن أم سلمة وروى سعيد بإسناده 
عن أبى قلابة» قال: ” كن أزواج النبى ركهم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار". وبإسناده 
عن عطاء: أن ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار» فأدى إلنه تسعمائة دينار وعجز عن ماثة دينار 
فرده ابن عمر فى الرق. ظ 
وذكر أبو بكرء والقاضى وأبو الخطاب (من الحنابلة» أنه إذا أدى ثلاثة 32 الكتابة وعجز 
عن ربعها عتق» لأنه يجب رده إليه الحملهم قوله تعالى: «إوآتوهم من مال الله الذى أتاكم» على 
إيجاب حط الربع'" عنه» كما سيأتى). فلا يرد إلى الرق بعجزه عنه: لأنه عجز عن أداء حق هو له» 
لاحق للسيد فيه فلا معنى لتعجيزه فى ما يجب رده إليهء وقال على رضى الله عنه: ' يعتق منه 
بقدر ما أدى”' '؛ لما روى ابن عباس عن النبى مَيْكك أنه قال: «إذا أصاب المكاتب حداء أو ميراثا 
ووشتيعينا يما مت عا وتدي لكان ريحي بأ دعيدة عر رسا عر ا عا رد” 
الترمذى. وقال: حديث حسنء؛ وروى” ' عن عمر وعلى رضى الله عدهما: "أنه إذا أدى الشطر فلا 
رق عليه) “» وروى ذلك عن النخعى» وقآل عبد الله بن مسعود رضى اله عنه: "أذا دق كدر فيه 
فهو غريم “» وقضى به شريحء وقال الحسن فى المكاتب إذا عجز: ”استسعى بعد”" العجز سنتين”. 
ولنا ما روى سعيد ثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول 
لله ريه قال: «أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق»» (وهذا سند 
حسن» والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة» والدارقطنى عن عباس الجريرى عن عمرو بن 
شعيب بهء وكذلك الحاكم فى ”المستدرك " وقال: صحيح الإسناد كما فى * الزيلعى” (41:7؟)؛ 
وغوت همون شعي عن أبسة عن جه أن سول الل كك كالبو لكات عبد ميا بقى عليه 


(01) وهو قول عطاءء كما فى ”المحلى” (47:4 )١‏ أنه إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته» فهو غريم. (المؤلف) 
)0( قال ابن حزم فى “"المحلى “: صح ذلك عدهم؛ أى عن عمر وعلى وشريح (47:9 ؟). (المؤلف) 
(”) روى ذلك عن على أيضاء كما سيأتى» وكل ذلك محمول عندنا على الندب دون الإيجاب . (المؤلف) 











درهم)» رواه أبو داود (عن إسماعيل ابن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب به. 

قال الزيلعى: وضيه إسماعيل بن عياش, لكنه عن شيخ شامى ثقة (547:7)» ولآنه عوض 
عن المكاتب فلا يعتق قبل أدائه» ولأنه لو أعتق بعضه سرى إلى باقيه؛ كما لو باشره بالعتق» فإن . 
العتق لا يتبعض فى الملك (عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة رحمه الله). 

فأما حديث ابن عباس فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين؛ فأقر أحدهما 
بككتابته وأنكر الآخرء فأدى إلى المنكره أو ما أشببهها من الصور جمعا بين الأخبارء“ؤتوفيقا بينبما 
وبين القياس (وأيضا فقد خالفه ابن عباس نفسه وهو الراوى» فإن الطحاوى روى عنه بسند صحيح 
قال: ”يقام على المكاتب حد المملوك” (56:17). 

ورواه ابن أبى شيبة نا وكيع عن على بن المبارك عن يحبى بن أبى كثير عن عكرمة عنه 
بلفظ: “ حد المكاتب حد المملوك "» كما فى ”المحلى" (77/:9)» وروى عبد الرزاق عن عكرمة 
ابن عمار عن يحبى بن أبى كثير أن ابن عباس قال: "إذا بقى على المكاتب خمس أواق» أو خمس 
'ذود» أو خمسة أوسق“فهو غريم” (زيلعى 147:37 7). 

ومخالفة"الراوى لما رواه قدح فيه كما لا يخفى وأيضا فقد رواه الطحاوى من”” طريق 
' على بن المبارك عن يحبى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «قضى رسول الله مر فى 
'مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه) (71:7)» وهى قضية فى عين لا عموم لهاء تحتمل الوجوه؛ 
'فلعل بض الرواة تصرف فيه فرواه بصيغة العموم. ٠‏ 

٠‏ اوقد اخمتلفت الروايات عن على» فروى ابن أبى شيبة عن عمر وابنه وعلى وزيد بن ثابت 

وعائشة رضى الله عنها: "أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" (الزيلعى 47:7 ؟). 

وقال الحافظ فى ' الفتح“: روى عن على”": «إذا أدى الشطر فهو غريم»؛ وروى النسائى 
عن ابن عباس مرفوعا: (المكاتب يعتق منه بقدرَ ما أدى» رجال إسناده ثقات» لكن اختلف فى 
إرساله ووصله؛ وحجة الجمهور حديث عائشة» وهو أقوى اه »)١4:5(‏ ولأن قول النبى مَِلهِ: 
| «إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى فملك ما يؤدى فلتحتجب منه)» رواه الترمذى» وقال: 
23١‏ ورواه ابن حزم فى " احلى "من طريق النسائى عن حماد بن زيد عن أيوب» ويحبى بن أبى كثير كلاهما عن عكرمة عن ابن 


عياس نحوه (578:9). (المؤلف) 
(؟). لم.يعزه الحافظ إلى من خررجه؛ وعزاه ابن حزم فى امخلى ” إلى التسائى [:7/8؟) وسنده صحيح (المؤلف). 
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حسن صحيح )١57:1(‏ دليل على اعتبار جميع ما يؤدى» ويجوز أن يتوقف العتق على أداء 
الجميع وإن جاز رد بعضه إليه» كما لو قال: إذا أديت إلى ألفا فأنت حرء ولله على رد ربعها إليك 
فإنه لا يعتق قبل أداء جميعها وإن وجب عليه رد بعضها اه (861:17). 


الاختلاف فى الكتابة الحالة» وترجيح قول الجمهور: | 

وأما اشتراط التأجيل فى الكتابة فهو قول الشافعى وقوفا مع التسمية: بناء على أن الكتابة 
مشتقة من الضمء وهو ضم بعض النجوم إلى بعض» وأقل ما يحصل به الضم نمجسمان» وبأنه أمكن 
لتحصيل القدرة على الأداى» وذهب المالكية والحنفية إلى 5-7 الحالة, 6 واحكارة يعون 
الشافعية كالرويانى. 

وقال ابن التين: لا نص مالك فى ذلكء إلا أن محققى أصحابه شيبوه ببيع العبد من نفسه» 
واختار بعض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين» كقول الشافعى. 

واحتج الطحاوى وغيره بأن التأجيل جعل رفقا بالمكاتب لا بالسيذ» فنإذا قدر العيد على 
ذلك لا يمنع منهء وهذا قول الليّثء وبأن سلمان كاتب بأمر النبى َف ولم يذكر تأجيلاء 
والحديث علقه البخارى» ووصله أحمدء والطبرانى من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن . 
محمود بن لبيد عن سلمان» قال: كنت رجلا قارسياء فذكر الحديث بطوله» وفيه: فقال رسول 
الله مد : وكاتب يا سلمنان»»:قال: فكاتيث صََاحَبى على ثلشمالة ودية. وأخبرجه أبن خبان» 
والحاكم فى ” صحيحيهنما” من وجه أخمر عن زيد بن صوحان عن سلمان نحوه؛ وأخرجه أبو 
أحمدء وأبو يعلى» والحاكم من حديث بريدة بمعناه اه من ' 'فتح البارى " ,5 :4" وبأن عجر 
المكاتب عن القدر الحال لا يمنع صحة الكتابة» كالبيع فى المجلس» كمن اشترى ما يساوى درهما 
بعشرة دراهم نجالة وهو لا يقد ريع إلا على درهم: نفذ البييع مع عجزه عن أكفير القم وبأن 
الشافعية أجازوا السلم الحال» ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل اه ملخصا من ” - 
البارى” .)١75:0(‏ 

رابجا ملا قم ذلك رضي عل الع لاسل ال أل كر بالحرذا من تقب الكتاف 
بين العبد وسيده. ولو سلم كونه مأخحوذا بالك ال ووم لالح لمحو مقا 
إلى بعضء بل لما فيه من ضم حرية اليد إلى حرية النفس» أشار إليه صاحب ” الهداية “؛ فتأمل. 

و0 ابن حزم: الكتابة جائزة إلى أجل مسمى وإلى غير أجل مسمى لكن حالا أرفي الاي 








وعلى نجم ونحمين وأكثر وكنا قبل نقول: لا تجوز إلا على نجمين فصاعدا حتى وجدنا ما حدثناة 
أحمد بن محمد فذكر حديث سلمان بطوله» ثم قال: وقال الشافعى: لا تجوز الكتابة إلا على 
نحمين للاتفاق على جوازها كذلك» قال ابن حزم: لا حظ للنظر مع صحة الخبر اه (571:51). 


عمل ابن حزم بالقياس: 0 , 

قلت: فهل كان قولك الأول مبنيا على مجرد النظر؟ وهل هو إلا القياس الذى لا تزال تبطله 
وتذمه وأهله؟ ولكن القذاة فى عين الغير جبل عندك؛ والجبل قذاة إذا كان فى عينك»؛ وذهب ابن 
حزم إلى أن المكاتب عبد ما لم يؤد شيكاء فإذا أدى شيئا من كتابته شرع فيه العتق والحرية بقدر ما 
أدىء وبقى سائره مملوكاء وكان لما عتق منه حكم الحرية فى الحدودء والمواريث» والديات» وغير 
ذلك» وكان لما بقى منه حكم العبد حتى يتم عتقه بتمام أداءه» واحتج بحديث ابن عباس الذى 
تقدم مع ما فيه. 


الجواب عن قدح ابن حزم فى حديث: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم): 

وأعل حجة الجمهور, وهو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء «المكاتب 
عند ما بقى عليه درهم) بأنه صحيفة. (وقد قدمنا عن ابن القيم أن الصحيفة لا يعرض عنها إلا من 
حرم الفقه» ولم يتصدر للإفتاء). قال: على أنه مضطرب فيه قد روينا من طريق أبى داود نا محمد 
ابن المثنى حدثنى عبد الصمد هو ابن عبد الوارث نا همام نا عباس الجريرى عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده؛ أن النبى مَرَكه قال: وأبما عبد كاتب على مائة أوقية فأدى إلا عشر أواقى فهو 
عبد» وأا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا 
٠‏ أوقية فهو عبد»ء عطاء هذا الخزاسانى لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيعاء ولا من أبخد 
من الصحابة إلا من أنس وحده اه (111:9). 

قلنا: اخمتلاف الرواة فى لفظ الحديث ليس من الاضطراب فى شىء إذا اتحد معناه» وأمكن 
الجمع وإرجاع بعضه إلى بعضء وإلا لم يسلم لنا شىء من الحديث» ولا مما اتفق عليه الشيخان كما 
لا يخفى» وإذا صح الحديث من طريق موصولا فلا يضره الانقطاع فى طريق أخرىء بل يعتضد 
كل واحد متبما بالآخرء على أن النسائى» وابن حبان لم ينسباه» أعنى عطاءء وذكره ابن عساكر 
فى ”أطرافه“ فى ترجمة عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عنمرء ولم يذكر فى ” كتابه .لعطاء 
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وعديو عه “ع به بهد ارو أب عه" “فد ك8" زه كي مقر عاد واد لاي كو جه أو هر لقا ا لوغ ا ا 6 ١‏ كوا ال “16 قرا ل لاقام أمظ لان أ فا ف اول كرف ب 6 قا يو ايف هر اي هر 


رعرع ل سر ا را اوم أمصنف عبد الرزاق © قال: أخبرنا 


الرد على ابن حزم فى تكذيبه الحافظ عبد الباقى بن قانع الحنفى: 

قال ابن حزم: ومن طريق عبد الباقى بن قانع» راوى الكذب عن موسى بن زكريا عن 
عباس بن محمد عن أحمد بن يونس عن هشيم عن جعفر بن إياس عن نافع غن ابن مر غن 
رسول الله َيِه «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»» قال: وهذا خبر موضوع بلا شكء لم يعرف 
قط من حديث عباس بن محمدء ولا من حديث أحمد بن يونس» ولا من حديث هشيم؛ ولا من 
حديث جعفر» ولا من حديث نافع ولا من حديث ابن عمر إفما هو معروف من قول ابن عمر 
وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر من الشمس»ء ولا ندرى من موسى بن زكريا أيضا؟ (591:8). 

قلت: لم يذكره ابن قانع محتجا به فقد قال الحافظ فى ”التلخيص"“ :)4١4:7(‏ رواه 
مالك فى * الموطأً” عن نافع عن ابن عمر موقوفاء ورواه ابن قانع من طريق أخرى عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعا وأعله اه» فالعجب من ابن حزم كيف أغمض عينيه عن إعلال ابن قانع هذا الحديث» 
وجعل يطلق فيه اللسان» ويرميه بالكذب مجرد روايته إياه» وما أبعد هذا الصنيع من الإنصاف! فلو 
كانت رواية المحدث عن شيوخه الضعفاء قدحا فيه لم يسلم لنا من ا محدثين إلا قليل. ألا ترى أن 
البيبقى؛ والدارقطنى كم ردوا من الأحاديث الضعافء منها ما هو ساقط بالمرة» وكذلك ابن 
ماجة» والترمذىء والطبرانى» وغيرهم» ومن أين لابن حزم أن يرمى ابن قانع بالكذب» ولم يصفه 
به أحد قبله؟ ولم يولد ابن حزم إلا بعد مائة سنين من وفاته» وأكثر ما وقفنا عليه من كلام المتقدمين 
فيه إنما هو قول البرقانى: ”هو غندى ضعيف » قال: 'ورأيت البغداديين يوثقونه . 

وقال الخطيب: * لا أدرى لماذا ضعفه البرقانى؟ فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية» 
رأت عامة شي وخنا يوققونه: وقد تخير فى آخر غغره". 

وأما قول ابن حزم: ”هو متكر الحديث» تركه أصحاب الحديث جملة » رومع الدمن» 
وقال: "ما أعلم أحدا تركه. وإ: نما صح أنه اختلط (فى آخر عمره) سنتين فتجنبوه” : 

وقال حمزة السهمى: سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن قانع» فقال: رجي 
وقال ابن فتحون فى ذيل الاستيعاب بعد ما نسبه إلى الوهم» ونكرة ة المتون: ”وعلى ذلك فقد روى 
عنه الجلة ووصفوه بالحفظ» منهم أبو الحسن الدارقطنى فمن دونه" اه من * اللسان” (884:7)» 
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فالذى وثقه معاصروه من مشايخ بغداد» ووصفوه بالحفظ والدراية» وأذعن مثل الدارقطنى لحفظه 
وجلالته فى الفن» كيف يقبل فيه قول من ولد بعده بمائة سئين؟ وهل رميه مثله بالكذب إلا مجازفة 
وسرف؟ نعوذ بالله منه. وقد ذكر الذهبى ابن قانع فى ”تذكرة الحفاظ' لهء فقال: عبد الباقى بن 
قانع بن مرزوق ابن واثق الحافظ العالم المصنف أبو الحسين الأموى مولاهم البغداى صاحب 
”معجم الضحابة” “. سمع الحارث ابن أبى أسامة وإبراهيم بن الهبيفم البلدى وإبراهيم الحزلى 
وإسحاق بن الحسن الحزلى ومحمد بن مسلمة وإسماعيل بن الفضل البلخى وطبقتهم» وكان واسع 
الرحلة» كثير الحديث» روى عنه الدارقطنى وأبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين القطان وأحمد بن 
على البادى وأبو على بن شاذان وأبو القاسم بن بشران وغيرهم اه (1: 93). 1 

ولم يذكر تضعيفه عن أحد غير البرقانى مع اعترافه بأن البغداديين يوثقونه» وقد عرفت أن 
الخطيب قد رد على البرقانى قوله؛ ولا يخفى أن أهل بلد الرجل أعرف بهء وبحاله» ومن أثنى عليه 
أهل بلده فقد جاوز القنطرة» فإن البغاث لا يكاد يستنصر بأرضه» فجرح ابن حزم» وطعنه فى ابن 1 
قانع رد عليه؛ فإنه قد تعتريه عصبية قد جبل عليسها مع أهل المذاهب» لا سيما المنفيين منهم إن 
ابن قانع كان من الحنفيين» » كما صرح به الحافظ فى ” اللسان“» والله تعالى أعلم. 


. تصحيح حديث «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»؛ وتقويته بالآثار: 

هذاء وقد عرفت أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «المكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم؛ قد رواه أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم وهو شيخ شامى ثقة 
عن عمرو بن شعيب به وحديث ابن عياش عن أهل الشام صحيح عند القوم. وقال الطحاوى: 
حدثنا على بن شيبة ثنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن معبد الجهنى عن عمر 
ابن الخطاب» قال: : «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»؛ (وهذا مرسل صحيح)؛ حدثنا ابن مرزوق ثنا 
أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة 
عن عمر رضى الله عنهء قال: «إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم). (منقطع بين القاسم وجابر بن 
0 
ومن ادعى فعليه البيان).. 

را" أصحيحه “: وقالت عائشة: مجر د قل لاهيلا ان 
شيبَةة : حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان» قال: : «المكاتب 
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عبد ما بقى عليه درهم) (مرسل صحيح. ومراسيل النخعى كالمسانيد عند القوم)» قال عبد الرزاق: 
أخبرنا ابن جريج أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق أن زيد بن ثابت» وابن عسمر» وعائشة كانوا 
يقولون: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).. 
قال ابن جريج: اوحدثت أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقى عليه شى» (هذا شاهد جديد 
لمرسل إبراهيم عن عثمان)» قال عبد الرزاق ق: أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبرى عن أم سلمة ة زوج 
انبى م قالت: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم؛»؛ (قال ابن حزم: أبو معشر المدنى ضعيف اه. 
قلت: ولكنه كان بمكان من العلم» رضيه أحمد بن حنبل» وحدث عن رجل عنه» قال أبو 
حاتم: و عه و قيل له: فهو ثقة» قال صالح: لين الحديث» محله الصدق اه وقال نعيم: 
كان كيسا حافظا وكان ابن مهدى يحدث عنهء ولا يحدث إلا عن ثقة عنده). وقال ابن أبى شيبة: 
حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ”كان أمهات المؤمنين لا يحتجين من المكاتب ما بقى عليه 
ش من مكاتبته مثقال أو دينار" اه ملخصا من" الزيلعى" (417:1 031 


الجواب عن قدح ابن حزم فى الآثار فى هذا الباب: 
وببذا اندحض قول ابن حزم: روى عن عمر بن الخطاب» وعشمان» وجابر» وأمهات 

المؤمنين: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم) . ولا يصح عن أحد منهم» لأنه عن عر من طريق 
الحجاج بن أرطاة وهو هالكء عن ابن أبى مليكة مرسل. (قلت: قد رواه الطحاوى بسند ليس فيه 
الممجاج» ولا بن أبى مليكةء وإما هو عن ييزيد بن هارون عن سعسيد بن أبى عسروية عن قنادة عن 
معبد الجهنى عن عمر» وكذا رواه ابن أبى شنيبة فى ' 'مصنئفه “» كمافئ” الزيلغى” (557:7)» 
وهذا سند صحيح؛ قد عضده ما رواه الحجاج بن أرطاة من طريق ابن أبى مليكة عنه مرسلاء لأن 
تعدد الطرق يفيد الحديث قوة» كما.لا يخفى). 

قال: ومن طريق محمد بن عبيد الله العزرمى» وهو مثله أو دونه» ثم عن سعيد بن المسيب 
أن عمر مرسل. (قلت: هذا أيضا مرسل حسنء فإن العزرمى مختلف فيه؛ ومراسيل ابن المسيب 
صحاح عند القوم)؛ قال: ومن طريق سليمان التيمى أن عمر (قلت: وهذا مرسل صحيح؛ فهذه 
ثلاثة طرق مرسلة قد عضدتء رواه الطحاوى وابن أبى شيبة من طريق معبد الجهنى عن عمر). 
قال: ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر» وعفمان» وجابر بن عبد الله. 

(قلت: بلاغات مل ابن وهب لا يعرض عنهاء لا سيما إذا كان لها شواهد كما فيما نحن 
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فيه)» قال: والتى عن أمهات المؤمنين هو من طريق عمر بن قيس سندل. (قلت: ولكنه عند ابن أبى 
شيبة بسند ليس فيه منندل» كما ذكرناه آنفاء فتذكر). 

قال: لكنه صح عن زيد بن ثابت» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر وهو مأثور عن طائفة من 
التابعين» منهم عروة بن الزبير» سليمان بن يسار وصح عن سعيد بن المسيب» والزهرى, وقتادة» 
وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعىء والأوزاعى؛ وسفيان الثورى» وابن شبرمة» وابن أبى 
ليلى» وأحمد» وإسحاق» وأبى ثور وأنى سليمان. 

وقالت طائفة: المكاتبون على شروطهم صح ذلك عن جابر بن عبد الله» وقالت طائفة: هو 
حر ساعة العقد أو بالكتابة» وهذا قول روى عن ابن عباس» ولم نجد له إسنادا إليه» وقالت طائفة: 
إذا أدى نصف مكاتبته» فهو غريم» روى ذلك عن ععمر وعلى بإسنادين جيدين» وصح عن شريح. 
وقالت طائفة: إذا أدى الفلث:: فهو غريم؛ روى ذلك عن ابن مسعود؛ وروى عنه إذا أدى قيمته» 
فهو غريم من الغرماء» وقالت طائفة: إذا أدى الربع» فهو غريم» رواه وكيع عن إبراهيم النخعى 
كان يقال فذكرهء وقال عطاء من رأيه: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غريم اه ملخصا من 
"المحلى” (779:9 و38.0). 

قلت: فإن كان فيه خلاف فى الصدر الأول والشانى» فقد ارتفع فى القرآن الشالث؛ فإنهم 
كلهم قالوا بأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم: لم يذهب أحد منهم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» 
ويكون حكمه فيه حكم الحر» حتى نشأ ابن حزم فبدل الوفاق بالخلاف؛ واحتج بحديث ابن عباس 
الذى مر ذكره مع ما فيه من العلة والكلام وبما رواه من طريق النسائىء أنا زكريا بن إسحاق أنا 
إسماعيل بن علية عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن على: ” يؤدى المكاتب بقدر ما أدى”» وهذا 
مرسل» فإن عكرمة لم يسمع من على شيئا قاله أبو زرعة» كما فى ”التبذيب* (717:17). 

قال: ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن طارق بن 
عبد الرحمن عن الشعبى» قال: قال علئ بن أبى طالب فى المكاتب: ” يعتق بالحساب “ (قلت: 
الشعبى عن على مرسل عند ابن حزم كما مر غير مرة). قال: ومن طريق وكيع نا المسعودى عن 
الحكم بن عتيبة عن على بن أبى طالبء قال: ” تجرى العتاقة فى المكاتب من أول نجم“ (50:7). 

(قلت: وهذا مرسل أيضا. ولكن ابن حزم لا يستحيى من الاحتجاج بالمراسيل» ولا بالمجاهيل 
إذا وافقت غرضه: ولا تبقى فيها لأحد حجة إذا خالفته)» وروى البيبقى عن الشعبى» قال: كان 
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زيد بن ثابت يقول: ” المكاتب عبد ما بقى عليه درهمء لا يرث ولا يورث” وكان على يقول: ' إذا 
مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقى» فما أصاب ما أدى فلورثته وما 
أصاب ما بقى قلمواليه "ركان عبد الله يفول يؤدى إلى مواليه ما بقى عليه من مكاتبته ولورثته ما 
يقى “ (كنز العمال 55:8 ؟). 

وروى الحاكم فى ” التاريخ “ من طريق جابر عن عامر الشعبى عن زيد بن ثابت فى المكاتب 
بموت وقد بقى عليه من مكاتبته قال: ”هو عبد ما بقى عليه درهم“» وقال عبد الله: "إذا أدى 
الغلث» أو النصف فهو غريم"» وقال على: "يق ينات ما أدئء ويرثه ولذه يحتسا ب :ذلك .. 
قال جاير: ” بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع عليا وعبد الله وزيدا فى المكاتب فقال 
زيد: نقيس لهم فقال: أرأيتم نم إن أضاب حنداة وكيف يذخل على أمنْهات المؤمنين؟ فجعل يقيس 
لهم بنخو هذاء ففضله عمر عليهما فى المكاتب” اه من ” كنز العمال” .)١50:5(‏ 

لجن اسلف وارانة فوج يز افيا إذاماك العامة ولد اس عليه شر مق كاله 
فروى جابر بن سمرة عنه ”أنه إذا أدى نصف كتابته فهو غريم" . وروى معبد الجهنى عنه "أن ماله 
كله لسيده '» وقال ابن مسعود: ”إذا كان قد أدى الثلث» وفئ رواية عنه: إذا كان قد أدى قيمته 1 
فهو غريم "؛ واختلف عن على أيضا. فروى عنه ”إذا أدى نصف كتابته فهو غريم . وروى عنه (إذا 
مات وقد ترك وفاء» فهو حر؛ يعطى سيده بقية كتابته» وما بقى لولده الأحرار “» كما سيأتى. 

وظنى: أن الصحابة لم يختلفوا فى كون المكاتب عبدا فى حياته ما بقى عليه شىء؛ وإما 
اختلفوا فيما إذا مات عن وفاء» كما يشعر:به سياق أثر الشعبى عند البيبقى وغيره! - 
تحقيق اختلاف الصحابة فى حكم المكاتب والتنبيه على خطأ ابن حزم: . 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى» اقاح لاحك يعي د جيه افيا رقانا معيها: 
وذهب إلى أنه إذا أدى شيئا من كتابته شرع فيه العتق والحرية فى حياته بقدر ما أدى» وهذا مما 
لا يساعده عقل ولا نقل» فكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة» وإنما يعتق حال ثانية) 
فنظرنا فى ذلك وفى سائر الأشياء التى لا تجب بالعقود, إنما تجب بحال أخرى بعدها كيف 
حكمها؟ فرأينا الرجل يبيع العبد بألف درهم فلا تجب للمشترى قبض العبد بنفس العقد حتى بؤدى 

جميع الشمن» ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض القمن» وكذلك الأشياء التى هى محبوسة 
شرا لك لسري انو فكل قد أجمع أن الراهن ل قضى امرشبن بعض اللدين فأراد أن 
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يأخذ الرهن, أو بعضه بقدر ما أدى لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين. فكان هذا حكم الأشياء 
التى تملك بأشياء إذا وجب احتباسهاء فإنها تحجبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها. فلما خرج 
المكاتب من أن يكون فى حكم المعتق على المال الذى يعتق بالعقد» وثبت أنه فى حكم مسن يحبس 
لأداء شىع ثبت أن حكمه فى اتحشباض المولى إياة 516 فى احتباس البائع المبيع» فالمكاتب 
غير فاون على أخعل فى تعزن رقبيةيمين ملك الؤلىء :إلا بأدام حضية المكانية وهو قول أبى حنيفة» 
وأبى يوسف» ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اه من ” الطحاوى” (17:7) ملخصا. 
وأما النقل فقد ذكرنا أن الروايات امختلفة فى الباب محمولة على ما إذا مات المكاتب» وقد 
بقى من كتابته شىءء .وأخخطأ ابن حزم فى تعميمها للحياة والموت جميعاء. فافهم؛ والله يتولى هداك. 
فائدة: قال الموفق فى "المغنى" : إذا سأل العبد سيده مكاتبته استحب له إجابته إذا علم فيه 
خيرا ولم يجب ذلك فى ظاهر المذهب» وهو قول عامة أهل العلم» منهم الحسن والشعبى ومالك 
والثورى والشافعى وأصحاب الرأى» وعن أحمد أنها واجبة» إذا دعا العبد المكتسب الصدوق 
سيده إليمها فعليه إجابته؛ وهو قول عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداود» وقال إسحاق: ”أخشى 
أن يأئم إن لم يفعل ولا يجبر عليه '» ووجه ذلك قول الله تعالى: لونكاتره إداعليم فينه 
٠‏ خيرا» وظاهر الأمر الوجوب. وروى: أن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك. 
فسأله أن يكاتبه» فأبى» فأخبر سيرين عمر بن الخطاب بذلكء فرفع الدرة على أنس» وقرأ عليه: 
«إوالذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» فكاتبه أنس. 
ولنا أنه إعتاق بعوض فلم يجب (فإنه لا جبر فى المعاوضات)» والآية محمولة على الندب» 
وقول عمر يخالف فعل أنس (فلا حجة فيه وأيضا فإن رفعه الدرة عليه لا يدل على الوجوب. 
لأنه كان كالوالد الشفيق للرعية؛ وكان يأمرهم بما لهم فيه الحظ من الدين وإن لم يكن واجباء 
وكان يشدد على الصحابة ما لا يشدد على غيرهم. فلا يرضى عنهم ترك سنة» أو مستحب 
ال ا الس او ا ال 
الاغتسال واقتصاره على الوضوء. ورأى أمة”" قد تقنعت فعلاها بالدرة حتى ألقت القناع عن 
رأسهاء وبالإجماع لا يحرم التقنع على الأمة» بل هو واجب عليما فى زماننا هذاء ومما يدل على 


(1) قد مر الأثر فى الجزء الأول من الإعلاء. (المؤلف) 
(1) قد مر فى الجزء الثانق من ” الكتاب ".فى باب عورة الرجل والأمة. (المؤلف). 
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أن الآية ليست على الوجوب أنه موكول إلى غالب ظن الموالى أن فيهم خيرا. فلما كان 
المرجع فيه للمولى لم يلزمه الإجبار عليه). قال: ولا خلاف بينهم فى أن من لا خير فيه لا تجب 
إجابته اه (399:15). 

وأخرج الطبرى بسند ضعيف عن ابن ععباسء قال: ”لا ينبغى لرجل إذا كان عنده المملوك 
الصالح الذى له المال يريد أن يكاتب, أن لا يكاتبه “ اه ولا دليل فيه على الوجوب كما لا يخفى. 

قال: وحدثنى يونس أنا ابن وهبء قال: قال مالك بن أنس: ”الأمر عندنا أن ليس على سيد 
العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده“ (فيه أن 
مالكا لم يحمل رفع عمر الدرة على أنس بن مالك على الإكراه بل على الإرشاد فحسب). قال: 
"وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سعل عن ذلك» فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه: 
«إفكاتبو هم إن علمتم فيهم خيرا» يتلو هاتين الآيتين لإفإذا حللتم فاصطادوا»» #إفإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»؛ قال مالك: فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس» 
وليس بواجب على الناس» ولا يلزم أحداء وقال الشورى: ' إذا أراد اليد عي ان يكاتبه فإن 
شاء السيد أن يكاتبه كاتبه» ولا يجبر السيد على ذلك "» حدثنى بذلك على عن زيد عنه» قال 
الطبرى: وحدثئنى يونس قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد فى قوله: «وفكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا» قال: ' ليس عليه أن يكاتبه إنما هذا أمر أذن الله فيه“ اه (/99:1). 


الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العبد: 

وبهذا كله اندحض ما قاله ابن حزم فى 'المحلى ': أمر الله تعالى بالمكاتبة» وكل ما أمر به 
فزض» لا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى: افعل كذا فيقول هو: لا أفعل؛ إلا أن يقول له تعالى: 
(إن شئت فافعل» وإلا فلا». 

(قلنا: قوله: «وإن علمتم فيهم خميرا» دليل على أنه موكول إلى غالب ظن المولى أن فيه 
خيراء فكان المرجع فيه | إليه» و كان فى معنى قوله: إن شئت فافعل وإلا فلاء كما مر)» ثم ذكر أثر 
عسرة وقوله لانن في عبلة سيوين : دي ل لا 
ثم روى من طريق روح بن عبادة نا ابن جريج. 

لمات أاجب على ذا علنت ل لان أكاب؟ قل ما أاه لا اجا قال ان 
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قلت: وكذا رواه الطبرى فى ” تفسيره” من طريق عبد الرزاق أخبرنا جريج» فذكره وزاد 
قال: أى ابن جريج: ”قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا اه  .)98:18(‏ 

وهذا صريح فى أن عط إما قال بالوجوب من رأيه لم بأثره عن أحد قبله» مع أنه روى عن 
موسى بن أنس بن مالك قصة كتابة سيرين» وقول عمر لأنس: ” كاتبه '» ورفع الدرة عليه كما 
رواه ابن حزم نفسه» فلو كان فى ذلك دليل على الوجوب كما زعمه لم يقل عطاء حين سأله ابن 
جريج أتأثره عن أحد؟ أن لاء بل قال: نعم لى سلف فى ذلك عن عمرء فافهم. 

ثم ذكر من طريق ابن المدينى نا سعيد بن عامر نا جويرية بنت أسماء عن مسلم ابن أبى مريم 
عن عبد كان لعثمان بن عفان فذكر حديثا وفيه: "أنه استعان بالزبير» فدخل معه على عثمان» فقام ' 
بين يديه قائماء وقال: .يا أمير المؤمنين! فلان كاتبه: فقطبء ثم قال: نعم: ولولا أنه فى كتاب الله 
تعالى ما فعلت ذلكء وذكر الخبر ‏ اه. 


احتجاج ابن حزم با مجهول: 

قلت: ألا يستحبى ابن حزم من الاحتجاج بهذا الأثر» وهو عن رجل مجهول كان عبدا 
لعثمان: لا يدرى من هو؟ ومع.ذلك فلا حجة له فيه؛ لأن ذلك لو كان واجبا لم ينكره عثمان أولا 
ولم يقطبء حاشاه أن يقطب عن أمر أوجبه الله عليه؛ أو يعاتب العبد فى ابتغاءه ذلك منه» وفى 
الأثر: أن عثمان قال له: ”أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لى فى عدتين» والله لا أعطيك منها 
درهما» كما فى ” كنز العمال” (55:0؟)» وهو صريح فى المعاتبة. 

فاندحطن يذلاك قول ابزاخرم عاانسة فهذا عمر وعثمان يريانها واجبة» ويجبر عمر 
عليهاء ويضرب فى الامتناع من ذلك. 

(قلت: قد تقدم ما فيه فتذكر)» والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا يدكر 
على ذلك (قلت: يا سبحان الله! وهل فى قوله: ” ولولا أنه فى كتاب الله ما فعلت ذلك" دلالة على 
الوجوب؟ وهل يقول ابن حزم بأن كل ما هو فى كتاب الله واجب؟ وإلا فا المانع من حمل قول 
عفمان هذا على أنه لولا فى كتاب الله الحث عليه ما فعلته؟)» قال: وأنس بن مالك لما ذكر بالآية 
سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة» وترك امتناعه. 

(قلت: فهل ترى أن أنسا لم يكن يعرف ذلك قبل أن يذكره عمر بالآية؟ كلاء بل كان 
يعرف الآية ومعناهاء وكان يحملها على الندب والاستحباب. فلما رأى أن عمر قد كره امتناعه مما 
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حث الله عليه وندب الناس إليه سارع إلى المكاتبة طوعا واستحباباء فافهم). ٠‏ 

قال: فصح أنه لا يعرف فى ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم» وخمالف ذلك 
الحنفيون؛ وا مالكيون» والشافعيون» فقالوا: ليست واجبة» وموهوا فى ذلك بتشنيعات منها: أنهم 
ذكروا آيات من القرآن على الندب؛ ولا حجة لهم فيه؛ لأنه لولا نصوص أخر جاءت لكان هذان 
الأمران فرضاء فإن كان عندهم نص يبين أن الأمر بالكتابة ندب .صرنا إليه» وإلا فقد كذب محرف 
القرآن عن موضع كلماته إلى آخر ما قال وأطال (774:9)».قلنا: قد تقدم وجه الدلالة على الندب 
من هذه الآية بعينها. 


ذكرالاختلاف فى معنى الخير فى آية المكاتبة: 

وأيضا فإن الخير فى قوله: (إن علمتم فيهم خيرا» مجملء» فسره بعضهم بالمال» وبعضهم 
بالصلاح» وبعضهم بالدين. ولم يقض النبى مَييلهِ فى ذلك بشىء. فلو كانت المكاتبة واجبة لبين لنا 
النبى مَْهِ الخير الذى قد علق أمر المكاتبة به. وليس حمل ابن حزم إياه على الدين بأولى من حمل 
ابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم إياه على الحرفة وقوة الأداءء ولا من قول مجاهد وطاوس وأبى 
صالح وإبراهيم وعطاء أنه المال والصلاحء والصدق والوفاءء والأمانة والأداء. وقال ابن زيد: ”إن 
علمت فيه خيرا لنفسلك ". وعن ابن عباس: ”إن علمتم لهم مالا“ . وعن مجاهد مثله» قال: ”إن 
علمتم لهم مالا كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت“. وعن عطاء قال: ما نراه إلا المال. ثم تلا: 
لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك يرا أخرج الآثار كلها الطبرى فى تفسيره. 
بأسانيد صحاح» وحسان» وضعيف قد تقوى بتعدد الطرق .)1١١1/8(‏ 


الجواب عن تشنيع ابن حزم على الحنفية 
والمالكية فى مسألة جواز مكاتبة العبد الكافر: 

وبذلك اندحض قول ابن حزم بما نصه: وأما الحنفيون» والمالكيون فكان شرط الله تعالى 
عندهم ههنا ملغى لا معنى له وذلك أنهم يسيحون كتابة الكافر الذى لا مال لهء وهو بلا شك 
خارج عن الآية» لأنه لا خير فيه أصلاء وخخارج عن قول كل من سلفء وهذا مما فارقوا فيه كل من 
حفظ عنه قول من الصحابة رضى الله عنهم (7377:9). 

قلنا: إنما يقول ذلك من استشعر من نفسه الإحاطة بالأقوال جميعاء وأما من كان يؤمن 
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بقول الله عز وجل: لإوفوق كل ذى علم عليم» فيقول: لعل هؤلاء قد إطلعوا على قول الصحابة 
والتابعين لم يطلع عليه ابن حزم وههنا كذلك» فقد ذكرنا أن ابن عمر وابن عباس ففسراه بالحيلة 
والحرفة» وزيد بن أسلم بالقوة على الأداء» ومآلهما واحد» كما لا يخفى. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزرى.عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كره أن يكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة قال: " يطعمنى أوساخ الناس” (وهذا 
سند صحيح على شرط الجماعة)؛ قال: وحدثنى على”” ثنا عبد الله ثنى معاوية عن على'" عن ابن 
عباس قوله: لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا#: يقول: *إن علمتم لهم حيلة. ولا تلقوا مؤنة 
على المسلمين“ (وهذا سند حسن» قد احتج البخارى فى ”صحيحه” بنسخة على بن طلحة عن 
ابن عباس فى ” التفسير » ولا تروى إلا من طريق عبد الله ابن صالح عن معاوية عنه» كما ذكرنا 
ذلك غير مرة)» قال: وحدثنى يونس أنا ابن وهب ثنى ابن زيد عن أبيه قول الله: «إفكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا» قال: «الخير» القوة على ذلك اهء وهذا سند صحيح؛ وهذا هو المراد بقول من 
فسره بالمال. 

٠‏ أما أولا: فلن العبد لا يملك شيئاء وكل ما هو عنده فلسيده ما دام ععبداء فكيف يصح أن 
يتوقف أمر الكتابة على أن يكون له مال وهو لا يصلح للمالكية قبل الكتابة؟ أيضا فموضوع كلام 
العرب الذى به نزل القرآن أنه تعالى لو أراد المال لقال: إن علمتم لهم خيراء أو عندهم خميراء أو 
معهم خخيراء لأن بسبذه الحروف يضاف المال إلى من هو له فى لغة العرب» ولا يقال أصلا: : فى فلان 
مال. فلما ... ... ... ... ... ... ... ... ... قال الله تعالى: «إإن علمتم فيهم خبيرا»؛ 
علمنا أنه تعالى أراذ قوة امال أى صلاحية كسبه» ولم نر أحدا فسره بالإسلام خير ما زواه ابن حزم 
من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى فى قول الله 
تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا»» قال: ”إن أقاموا الصلاة "» ومن طريق سفيان عن يونس 
عن الحسن؛ قال: إن علمتم فيهم خيرا دين وأمانة» ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن 
الحسن قال: ”الإسلام والوفاء” اه (777:9)» وأثر الحسن رواه الطبرى من طريق ابن علية عن 


4 هو ابن ظأممة ولت 
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وإذا عرفت ذلك فاعلم أن 0 لسبترنلف 00 العبد الكافر الذى لا مال له 
ليس لكون شرط الله ملغى عندهم ...». كما زعم ابن حزم؛ وحاشاهم من ذلك! وإنما قالوا بذلك 
لكون الخير مفسرا عندهم بقوة المال من الحيلة والحرفة ونحوها؛ لكونه هو المنقول عن الصحابة 
وصرح مجاهد بأن المراد بالخير المال كائنة وأخلاقهم وأديانهم ما كانت» ولم يرو عن أحد من 
املف ىعري كار جد تاد إن برع لمان شيعي لامجلا ركني لان رن 
أهل الظاهر لا يفقهون. 
هل يستحق المكائب على مولاه أن يضع عنه شيئا من كتابته؟: 

فائدة: قال الجصاص: اخمتلف أهل العلم فى المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع عنه 
شيئا من كتابته؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك والثورى: إن وضع عنه شيئا من - 
كتابته فهو حسن مندوب إليه؛ وإن لم يفعل لم يجبر عليه وقال الشافعي: هو على الوجوب. 
وروى عن ابن سيرين”" فى قوله: لإوآتوهم من مال الله الذى آتاكم#» قال: ” كان يعجبهم أن 
يدعوا له طائفة من مكاتبته “» قال الجصاص: ظاهر قوله: ” كان يعجبهم' أنه أراد به الصحابة» 
وكذلك قول إبراهيم: ' كانوا يكرهون وكانوا يقولون” الظاهر من قول التابعى إذا قال ذلك أنه 
أراد به الصحابة» فقول ابن سيرين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب؛ لا على 
الإيجاب؛ لأنه لا يجوز أن يقال فى الإيجاب» وروى يونس عن الحسن؛ وإبراهيم «إوآتوهم من 
مال الله الذى آتاكم»» قال: ” حث علية مولاه وغيره' (أخرجه الطبرى فى ' تفسيره": حدثنى 
يعقوب ثنى ابن علية أخبرنى يونس عن الحسن فذكره؛ قال: وحدثنى يعقوب ثنا هشيم عن مغيرة 
عن إترأهيم قال: "أمر مو لاه والناس جميعا أن يعينوه ')» وهذان إسنادان صحيحان (8١1:؟‏ دكي 
وروى مسلم ابن أبى مريم عن غلام عثمان بن عفانء قال: كاتبنى عثمان ولم يحط عنى شيئا” 


(1) أثر ابن سيرين هذا رواه البيبقى فى سننه, واحتج يب ولم يعله ابن الثركمانى فى ” الجوهر النقى “ بشىء (714:3). (المؤلف) 
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(احتج به ابن حزم على إيجاب المكاتبة إذا سألها العبدء وت رك منه'قول عقمان لعبسله: ” والله 
“لا أعطيك متها شيعا" كما تقدم: ولا يحور أن يكون بعض الأَر :حجة' وابعضه لَيْسَن بتجنجة). 
“قال الخضاطن: ويحتمل أن :يزيد يقؤله: «إوآتو هم من .مال الله:الذى آتاكم4 ”ما ذكره فى آية 
الصدقات من قوله: #إوفى الرقاب» وأفاد بذلك دفع الصدقات الواجبات إلى المكاتب وإن كان 
مولاه غنياء ويدل عليه أنه أمر بإعطاءة من مال الله وما أطلق عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله 
الضدقة وضرفه ف وجنؤه القزب» وأيضا فإن الظاهز- عن قوله: «إم:مال-الله الذى آتاكم أنه أزاد 
مالا هو ملك لمن أمر“يإيتائه» وذلك الصدقة الواجبة فئ الأموال» وهو الذئ قد-.صح ملكه للمالك» 
وأمر 'يإختراج بعضةء وأما مال المكاتبة تبة فلي بين ضضحيح» ؛ لكونه على عبدهء والمؤلق لا:يفبت 
على عنبده دين ضصتحنيخ». (وأيضا فإن قولة: «إواتوهم» يأبى حمله على الحط» ا لأن 
الملأمور به الإيتاء» وهو الإعطاء. والحط لا يسمى إعطاء. والمال الذى آتانا الله هو ما فى أيديناء 
لا الوصف النابت فى ذمة المكاتيين» فحمله على حط ربع بدل الكتابة حمل بلا دليل). 
ش قال الجصاص: فلو كان اللبط واجيا لما احتاج أن يضع عنه (أو يؤتيه شيئا). بل سقط القايد 
المستحق» كمن له على إنسان دين ثم صار للمدين عليه مثله أنه يصير قصاصا. ولو كان كذلك 
الحصلت الكتابة مجهولة» (على قول من لم يقدر الإيتاء بالربع ونحوه بل بما شاء المولى). لأن الباقى 
بعد الحط مجهولء فيبصير يمنزلة من كاتب عبده على ألف درهم إلا شىء» وذلك غير جائز 
وجملة ذلك أن الإيتاء لو كان فرضا لسقط. ثم لا يخلو من أن يكون ذلك القدر معلوماء. أو 
مجهولاء فإن كان 'معلوما فالواجب أن .تكون الكتابة بما بقى فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف درهمء 
والكتابة أربعة آلاف درهم) وذلك فاسد من وجهين: : أحدهما: أنه لا يصح الإشهاد على الكتابة 
اا ا اي يشبت» وأيضا فإنه يعتق بأقل ما شرط» وهذا 
فاسد؛ لأن أداء اجميعها .مشروط فلاب يعتق بأداء بعضهاء وأيضا فإن الشافعى قال: المكاتب عبد ما 
بقى عليه درهي والراجت إذا أن بط نيف ولو كان الإيتاء مستحقا لسقط» وإن كان الإيتاء 
مجهولاء فالواجب أن يسقط ذلك القدرء فتبقي الكتابة على مال مجهول. ا 
ش افإن قيل: روى عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمنء أنه كاتب غلاما له» فشرك ربع 
كعافة وقال: إن غليا كان.يأمرنا بذلك» ويقولءهو قول الله: «إوآتوهم من مال الله الذى 
أتاكم»» وروى عن مجاهد أنه قال: ”تعظيه ربعا من جميع مكاتبته تعجله من مالك" : قيل له: هذا 
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يدل على أنهم لم يروا ذلك واجباء:وأنه على وجه الندبء لأنه لو كان واجبا عندهم لسقط بعد 
عقد الكتابة هذا القدر» إذا كان المكاتب مستحقا له» ولم يكن المولى يحتاج إلى أن يعطيه شيئاء 
ومن ادعى أن مال الكتابة يجب على المكاتب مؤجلاء ويستحق هو على المولى أن يعطيه مقدار 
:الربع معجلاء فلا يصير قصاصا فعليه البيان» فإن الله تعالى لم يفرق بين الكتابة الحالة والمؤجلة. 
وكذلك من روى عنه من السلف الحط لم يفرقوا بين الحالة» والمؤجلة» ولم يفرق أيضا بين 
.أن يحل مسال الكتابة المؤجل» وبين أن لا يحل فيما ذكروا من الحط والإيتاء» فعلمنا أنه لم يرد به 
الإيجاب إذا لم يجعله قصاصا إذا كانت حالة أو كانت مؤجلة فحلت.. وأوجب الإيتاء فى الحالين. 
والإيناع هو الإعطاءة .وما يصير قصناصنا لا يطلق فيد الإعظاء. 127 ,. 
ومما يدل.من. جبهة السنة على ما وصغنا ما رؤى يون والليث عبن الزهزق.عن عتروة عن 
ئشة؛ قالت: ' جاءتنى بريرة» فقالت: يا عائشة! إنى قد كاتبت تبت أهلى على تسع أواق فى كل عام.. 
أوقية» فأعينينى: فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك: فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك ججميعا ويكون 
ولاءك لى فعلت”. وذكر الحسديث» فلمنا أرادت عائشة أن تؤدى عنها كتتابتها كلهاء وذكرته 
لرسول الله مد وترك التكير عليهاء ولم يقل: إنها تستحق أن يحط عننبا تعض كتابتسهاء او أن 
يعطيها المولى شيكا من ماله ثبت أن الحط عن الكتابة تعن اندب لإ على الإينجابء .لأنه لو كان 
واجبا لأنكره ه النبى مَيْلتُ ولقال لها: : لم تدفعين إليهم ما لا يجب لهم عليئها؟ ويدل عليه أيضا ما 
.روت عائشة» أن جويرية جاءت إلى النبى بريه تستعينه فى كتابتهاء فقال: «فهل لك فى خير من 
ذلك؟) فقالت: وما هويا رسول الله؟ فقال: «أقضى عنك كتابتك وأتروجك»..قالت: نعم! قال: 
«قد فعلت)» (رواه الحاكم» وصححه وحديث بريرة عغندهم جميعا بألفاظ مختلفة يؤيد بعضها 
بعضا)» ففى هذا الحديث أنه بذل لجويرية أداء جميع كتابتها عنبا إلى مولاهاء ولو كان الحخط 
واجبا لكان الذى يقصد إليه رسول الله مرْكهِ بالأداء عدبا باقى كتابتباء وقد روى عن عمر وعثمان 
والزبير» ومن قدمنا قولهم من السلف أنهم لم يكونوا.يرون الحط واجباء ولا يروى عن نظزاءهم 
خلافه» وما روى عن على فيه فقد بينا أنه يدل علئ أنه رآه ندبا لا إيجابا اه ملخصا (4:9 09 ' 
فإن قيل: حديث بريرة». وجويرية محمول كلاهما على ما إذاعجز. المكاتب: نفسه» ورضى 
.بالبيع»:وللخيصم لا:يقول يو ويه الإبتاء إلا إذا مضى على _تابعهة ولم يجني تفسهز: قلنا: ولكن ابن . 
حزم ومن وافقه:يقولون بوجوب الإيتاء فى أول عقد الكتابة» منواء عجز نفسه بعد ذلك أو لم 








0 رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 245 


ع . وأيضا فإن كون حديث جويرية محمولا على التعجينزء وفسخ الكتابة غير مسلم» » فإن 
النبى مركت قضى عنها كتابتها ولم يشترها من مولاهاء هذا هو سياق حدينها. . ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. وفى "الجوهر النقى“: العجب من الشافعى كيف حمل الأمر فى قوله تغالى: 
إفكاتبوهم» على البدبء وفى قوله: #إواتوهم» على الوجوب. ال بذلك 
موالن المكاتين.:وليس الأمر كذلك: 

قال ابن جرير الطبرى فى ”التبذيب“: وفى حديث بريرة أيضا الدلالة على صحة قولنا فى 
تأويل قوله تعالى: للإوآتوهم من مال الله 4 أنه يعنى به أهل الأموال الذين وجبت فى أموالهم 
الضصدفات: اا 0 إوفى الرقاب» 
ولولا ذلك لم تكن بريرة تمسأل عائشة (ولا جويرية رسول الله َك ولا ضرورة لها من إمكان 
عجزها عن الكتابة إذا لم.تجد سبيلا إلى الأداء» والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على 
مواليباء ولكنها لما علمت أن الله تعالى فرض فى أموال أهل الأموال لمن كان بمثل حالها حما بقوله: 
«إوآتوهم من مال الله الذى آتاكم#» وبقوله: وني الرفاب# تغرضت لطلب ذلك: 

وفى ذلك دلالة بينة على أن المراد بقوله تعالى: وإوآتوهم» أهل الأموال» والدلالة على خطاً 
من زعم أن قوله: بإوآتوهم» يعنى به موالى المكاتبين خاصة دون سائر الناس غيرهم: وأنهم لنهع أمروا 
أن يضعوا عنهم من كتابتبم» ولو كان كما قالوا لقال: ضعوا عنهم من كتابتهم. ولو كان أمرا 
بإاعطاءهم من مال كتابتهم, لقال: من مال الله الذى آتاكم منهم؛ فإذ لم يكن محصورا على 
مواليهم كان معلوما أنه خطاب لذوى الأموال إقلت: وقد تقدم فى كتاب الزكاة من هذا الكتاب 
عن ابن عباس فى قوله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين ...© الآية» قال: ”فى أى صنف 
وضعته أجزأك “ وإسناده حسن.؛ وروى ابن أبى شيبة عن عمر وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء 
والنخعى وأبى العالية وميمون بن مهران مثله بأسانيد حسنة. فلم يكن قوله: #وآتوهم من مال. 
لله على الوجوبء بل على الندب فى حق سائر الناس» وإثما جاز لبريرة وجويرية السؤال لأن 
العتق والسعى فى تحصيله من ضرورة الإنسان التى لا غنى له عنهاء فافهم). 

ولو سلما آة المزاة بذلك الموالى فالأمر محمول على الندب (بدليل ما مر بما لا مزيد عليه) 
كما فعل الشافعى فى قوله تعالى: للإفكاتبوهم4؛ وكما فعل هو وغيره فى الأمر بالإشهاد على 
البيع والكتعابة» وقد تقدم أن عشمان كاتب مملوكا له على ماثة ألف» وقال: والله لا أعطيك منبها 








اا ردالمكاتب إلى الرق إذا عجر هك" 


انير تنو وخ لتخي راف "ف كه "كوت لقن ا" كن بقار ا ها جسم يفي جه ايو جع جود كف ابهذ فق يفك على هاه به . 7 285 دن ارده وي مود ١‏ و لهذا عوك روح جا ا ا ا 


دزهيا" .وما ذكزه التسيقى :قن نهذ البان عن جناعة من الصتغابة وغيرق أبيع يوطبهوا كنيها من 
الكتابة فليس فى شىء منه أنهم كانوا يرون ذلك واجبا عليهمء فيجمل على أنهم فعلوا ذلك على 
سبيل الندب والفضلء ويدل على ذلك ما ذكره البيبقى فى آخر الباب عن ابن سيرين» قال: ” كان 
يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته * اه (57:7)» وهو صريح فى الندب» كما مر 
تقريره. ' ش ْ 
قلت: وروى البيهقى عن أبى التياح أنه أتى عليا فقال: " أريد أن أكاتبء قال: أعندك شىء؟ 
فقال: لا فجمعهم على بن أبى طالبء ققال: أعينوا أخاكم؛ فجمعوا له فبقى بقية عن مكاتبته» 
فأتى علياء فسأله عن الفضلة» فقال: اجعلها فى المكاتبين ' (كنز العمال :05 ؟). 

وفيه أن الخماطبين بقوله تعالى: «إوآتوهم من مال الله4 أهل الأموال دون موالى المكاتبين 
خاصة» وأن الأمر فيه ليس على الوجوبء لأن عليا لم يأمر مولى أبى التياح أن يؤتيه؛ أو يضع عنه 
شيئاء بل أدى جميع كتابته» حتى بقى عدها بقية» والله تعالى أعلم. 

فاندحض بذلك كله قول ابن حزم: لقد كان أشبه بأمور الدين» وأدخل فى السلامة أن 
يقول الحنفيون نقول على فى هذه المسألة» وإن يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأى اه (417/:9 ؟). 

فقد عرفت أنهم لم ينكروا ما قاله على رضى الله عنه؛ ولكنهم حملوه على الندب؛ بدليل 
ما ذكرناه بأبسط وجه وأكمله؛ وأيضا فإ حديث على هذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء بن السائب» وابن جريج لم يسمع من عطاء إلا بعد اختلاطه» كما قاله ابن حزم نفسه 
(7558:5)» فلا يصلح حجة على الوجوب, فافهم. 
إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق سواء نوى مولاه بالكتابة الحرية أو لم ينو 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى ": إذا كاتبه على أنجم مدة معلومة صحت الكتابة وعتق 
بأداءها سواء نوى بالكتابة الحرية أو لم ينوء وسواء قال: إذا أديت إلى فأنت حر أو لم يقل. وببذا 
قال أبو حنيفة رحمه الله وقال الشافعى رحمه الله: لا يعتق حتى يقول: إذا أديت إلى فأنت حرء 
وينوى بالكتابة الحرية. لأن لفظ الكتابة يحتمل الخارجة'ويحتمل العتق بالأداءء فلا بد من تمييز 
أحدهما عن الآخرء ككنايات العتق. ولنا أن الحرية موجب عقد الكتابة» فتغبت عند تمامه» كسائر 
أحكامه. ا ل ا 0 وما ذكروه 

نن تسمال الكتابة فى ار إن عفاي مقهور» اميق وتو الخزية يسائر الفا 
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الصريحة» على أن اللفظ امحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه. كلفظ التدبير فى ار 
غير ذلك. وهو ضيريخ في الخرية: فههنا أولى أ 0044111 

وفى ”الجوهز النقى" 'عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمعوا على جوازها وإن لم يذكر 
العتق بالأداي إلا الشافعى» قال: لا يعتق ختى يقول ذلك أو يقول بعد العقد. كانت نيته كذلك 
حيقئذ اه (5537:7). وقال الجصاص: قوله تعالى: لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» يقتضى 
جوازها من غير شرط الحرية. فدل على أن اللفظ يتضمنهاء كلفظ الخلع فى تضمنه للطلاق» 
ولفظ البيع للتمليك؛ والإجارة لتملسيك المنافع» والتكاح لتمليلك منافع البضع؛ ويدل عليه 
ق له مَل : وأا عبد كاتب عل مائة أوقية» فأداها إلا عشر أواق» فهو رقيق). فأجاز الكتابة مطلقة 
دو عله 1 و إ2 عسراو فهو رفيق ر 
على هذا الوجه من غير شرط حرية فيها» فوجب أن يعتق بالأداء؛ لأن صحة الكتابة تقتضى وقوع 
العتق بالأداء اه (:17"). 


يجوز مقاطعة المكاتب؛ وأن يوضع -غده شىء بشرط أن يعجل: 

فائدة: قال ابن حزم: ولا تجوز مقاطعة المكاتب» ولا أن يوضع عنه شىء بشرط أن يعجل. 
لأنبما شرط ليس فى كثاب الله عز وجل (قلت: ومن أين لابن حزم أن يقول ذلك وهو قائل بأنه 
يجب على السيد أن يعطى المكاتب مالا معجلا محتجا بقوله تعالى: لإوآتوهم من مال الله الذى 
آتاكم»» وهو مطلق فى الإيتاء بشرط التعجيل وبذونه؟ فافهم). قال: وهو بيع ما لم يقبض» وما 
لايدرى أهو فى العالم أم لا؟ إقلت: هذا كلام من حرم الفقه والدراية جملة. لأن بدل الكتابة 
بمنزلة المن» والاستبدال بالغمن قبل القبض جائزء كما مر فى كتاب البيوع بدليله). - 

قال: وقال مالكء» وأبو حنيفة: مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه بالعروض؛ وصح عن 
ابن عمر أنه لا تجوز مقاطعته إلا بالعروض. فخالفا ابن عمر» ولا يعلم له فى ذلك مخالف من 
الصحابة. وقال الشافعى بقول ابن عمرء ولا حجة إلا فى نص اه (54:5 .)١‏ 

قلت: فهل عندك نص فى حرمة مقاطعة المكاتب؟ فإن ذكرت قوله بيه : وكل شرط ليس 
فى كتاب الله فهو باطل» قلنا: الكل كر لطا يق ى عاب للعبروس جميي إل عت ريق | 
عمر فى العروض» وهما أعرف بكتاب الله منك ومن ألوف أمثالك. 

وأما المقاطعة بالدراهم والدنائير: بأن كاتبه على ألف مؤجلة:؛ فصا حه على خمسمائة حالة» 
فالقياس أن لا تجوز؛ لأنه اعشياض عن أجل» وهو ليس بمال» والدين مالء ولهذا لا يجوز بين 
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الحرين» ولا فى مكاتب الغير لكؤنه:رباء.ولكنبا تجوز استحساناء لأن الضلح أمكن جعله فسخا 
للكتابة السابقة» وتجديد العقد على ختمسمائة حالة..لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» وقد صح 
عن ابن عباس أنه قال: ”لا ربا بين العبد وسيدة"» رواه الشافعى:فئ” مستده” عن سفيان عن بعمرو 
ابن دينار عن أبى معبد مولى ابن عباس:عبنة. (ص :4 8). وقد مرافى كتاب الربا من البيوع» وروى 
عبد الرزاق عن عظاء: ” أن ابن عَتَبَائنَ شتغل عن المكاتب يوضع له امتح لاوقا بريو اباس 
وكرقه ابى عير إل بالمروضي (كنز العمال 65:6 0). | 0 
. فبطل قول ابن حَزم: إنه لا يعلم لابن عمر فى ذلك متخالف» وقوله: كرهه ابن عمرء ليس 

بنص فى التحريم» فلعله كرهه تورعاء احرازا عن صورة الرباء هو محمل ما رواه عبد الرزاق وابن 
أبى شيبة والبيبقى عن القاسم بن محمد: "أن غمر بن الخطاب كان يكره قطاعة المكاتب الذى 
يكون عليه الذهب والورق» ثم يقاطعة على ثلاثة, أو أربعة أو ما كان» ويقول: اجعلوا ذلك فى 
العرض على ما شكتم شعد * (كنز العمال ه 1). 0 

وقال الموفق فى 'المغنى : لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتايعه, ويضع عنه بعض 
كتابته» مفلا إذا كاتبه على ألف فى نجمين إلى سنة» ثم قال: عجل لى خمسمائة منه حتى أضع 
عنك الباق أو جعي أبرنك من الباقي» أو قال: صا محنى منه على خمسمائة معجلة جاز ذلك» وبه 
يقول طاوسء والزهرى» والنخعى» وأبو حنيفة» وكرهه الحسنء وابن سيرين» والشعبى. وقال 
الشافيعى: الايجوز. لأن هذا بيع ألف يخمسمائة» وهو ربا الجاهلية. ولأن هذا لا يجوز بين 
الأجانبء والربا يجرى بين المكاتب وسيده فلم يجز هذا بينهما. ولنا أن مال الكتابة غير مستقر» 
ولاهو دين:صحيح» بدليل أنه لا يجبر.على أدائه» وله أن يمتنع عن أدائه. ولا تصح الكفالة به وما 
يؤديه إلى سيده كسب عبده. وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق» 00 فيه التأجيل. 
مبالغة فى تحصيل العتق» وتخفيفا عن المكاتبء» (وأما عندنا .فلا يجب التأجيل» كما 

'' فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان م كلك 
ا ويخصصل من:السيد إسقاط بعض ماله على:غبده لمضلحته» ويفارزق سائر الديون بما 
ذكرناء (من أنه دين غير صحيح ولا مستقر)» ويفارق الأجانب مخ حيث أن هذا عبده؛ فهو أشبه 
بعبده القن» وقولهم: إن الزبا سرع يهتنن جاروما داكو اباي مونلها” وإن سلمناه فإنه 
ارق لسار الربا با ذكرتا"اه ملتخضًا (47:1). ٠.‏ ا 
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عد كاقل لكي قن عل مر هارن لقره 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: إذا عجل المكاتب الكتابة قبل محلها فالمنصوص عن أحمد 
أنه يلزم قبولهاء ويعتق المكاتب» وذكر أبو بكر فيه رواية أخرى أنه لا يلزم قبول المال إلا عند نجومه؛ 
لأن بقاء المكاتب فى هذه المدة فى ملكه حق له؛ ولم يرض بزواله فلم يزل» كما لو علق عتقه على 
شرط لم يعتق قبله والصحيح فى المذهب الأول» وهو مذهب الشافعىء إلا أن القاضى قال: أطلق 
أحمد والخرقى هذا القول» وهو مقيد بما لا ضرر فى قبضه. لأنه لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم 
تفحف النقنه ولأ رودق بالدراضه يو اما ها لاض ف فته قإذا عيحله لم الشيكة أعذه» ذا روي 
الأثرم يإسناده عن أبى بكر بن حزم ”أن رجلا أتى عمر رضى الله عنه, فقال: يا أمير المؤمنين! إنى 
كاتبت على كذا وكذاء وإنى أيسرت بالمال فأتيته به فزعم أنه لا يأخذها إلا نجوماء فقال عمر 
رضى الله عنه: باين» فأخذ هذا المال» فأدخله فى بيت المال» وأدى إليه نجوما فى كل عام؛ وقد عتق 
انلكا راي ذلك حيية أ لال وف عفان تسو هذا ورواة لعي وج متصووا فق يا 
عن عمر وعثمان جميعاء قال: حدثنا هشيم عن ابن عوف عن محمد بن سيرين: "أن عثمان قضى 
بذلك“» ولأن الأجل حق لمن عليه الدين» اس سارب لحف حينم كار 
الحقوق. 

ولا يصح القياس على العتق المعلق بشرطء لأنه صفة مجردة لا د يعتق إلا بوجودهاء والكتابة 
عد معاوضة يبرأ فيها بأداء العوضء ألا ترى أنه لو أبرأه من العوض فى المكاتبة عفق» ولو أبرأه من 
و 1 
يلزمه قبضهء ولم يعتق ق ببذله. ما ذكره من الضرر الذى لم يقتضه العقدء وخبر عمر رضى الله عنه 
لا دلالة فيه على وجوب قبض ما فيه ضررء ولأن أصحابنا قالوا: لو لقيه فئ بلد آخر فدفع إليه نجوم 
الكتابة أو بعضها فامتنع من أخذها لضرر:فيه من خوف أو مؤنة حمل لم يلزمه قبوله؛ لما عليه من 
| الضرر فيه» وإن لم يكن فيه ضرر لزمه قبضهء كذا ههنا اه ملخصا(؟:50” و7001). 

وذكر ابن حزم فى ” امحلى ” قول مالك كقول أحمد بعينه أن المولى يجبر على قبض ذلك» 
وتعجيل العتق للمكاتب» قال: وقال الشافعى: إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أجبر السيد على 
قبولهاء وإن كانت عروضا لم يجبر اه (40:9 ؟). 

قال العبد الضعيفٍ: وقياس قزلنااهو ما قاله ألحمد ريضه الله ومالك والشاففن الما كنا 
فى جواز الكتابة حالة ومؤجلة؛ أن الأجل فى الكتابة حق العبد دون السيدء فإذا قدمه فقد رضى 
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ياسقاط حقه فسقطء ثم رأيت صاحب ” الفتاوى الهندية " قد صرح به حيث قال: ' وإذا كاتبه 
على ألف مؤجل فإن أداه قبل حلول الأجل يجبر المولى على القبول» وإذا كاتبه. على أن يخدمه ولم 
يذكر المدة لم يجبر “» هكذا فى ” خزانة المفتين" (1:5:5) اه» ولكن ينبغى تقيده بما ذكره القاضى 
من أن لا يكون فى قبضه ضرر؛ لأنه لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقعضه العقد: ولا رضى 

بالتزامه» والله تعالى أعلم. 

وروى ابن حزم من طريق معاذ العنبرى نا على بن سويد بن منجوف نا أنس أبن سيرين عن 
أبيه» قال : ا ل 0 
فيباء ذ تيت أنسا بجميع مكاتبتى» فأبى أن يقبلها إلا نجوماء فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: 
أراد أنس الميراث» وكتب إلى أنس أن اقبلهاء فقبلها". قال ابن حزم: وهذا أحسن ما روى فيه عن 
عمر» وسائرها منقطع. 

(قلت: ولكن هذا ليس بمنقطع؛ قا مشر اقلا اك انا اوه أن عمر لم يأمر 
أنسا بأن يؤتيه من مال الكتابة» أو من عند نفسه شيكاء أو يحطه عنه» فالذى روى عنه فى ذلك 
محمول على الندب دون الوجوب» قال: ومن طريق ابن وهب عن ابن لهميعة عن يزيد بن أبى 
حبيب عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: "أن أباه كاتب عبدا له 
فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كلهء فأبى الحارث أن يأخذهء وقال: لى شرطى فرفع ذلك إلى 
١‏ يسنان قال لاحتنا بعد الال »لاحل فر ريت الال لجيه عن في كزعل +ا جل افاعيق 
العبد” اه (45:9 5)»؛ قلت: وهذا سند حسن. 2 

وفى ” كنز العمال“ عن أبى سعيد المقبرىء قال: كانس لاتق على أريعن الف لوطه 
فأديت | إليها عامة ذلك؛ ثم حملت ما بقى إليباء فقلت: هذا مالك» فاقبضيه؛ قالت: لا حتى آخذه 
منك شهرا بشهر وسنة بسنة» فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ادفعه إلى بيت 
المال» ثم بعث إليها فقال: هنا مالك فى بيت المال» وقد عتق أبو سعد» فيإن شكت شكت فخذى شهرا 
بكتفبو وس بنقةة فأرسات» فأخلاحة" 4 روا اب سعد واليوق وخسية 60151489 و تعقية لين 
التركمانى فى ” الجوهر النقى '» فى باب تعجيل الكتابة: ذكر (البيسهقئ) فيه من طريق يحبى بن 
بكر حدثتى عبد الله بن عبد العزيز الليثى عن سعيد المقبرى عن أبيه إلى آخرهء ثم قال: قال أبو بكر 
النيسابورى» وهو أحد رواته: هذا خديث حسن. 
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:“قلت: سكت عن الميقوء كيف يكوة سنا ولي اكور فيه ذكرهالنحى فى 
”كتاب الضعفاء” له وقال: -ضعفوه (2.)15131:9 0" مااع وا 0 
:قلت: نعمء ولكن الليثئ: ل ها «الليت ب ل م شألت منعيد بن منصيؤر 
عنه) فال رسن لك قات وكان ثقة» كماافى ”التهذيب” (7.07:0)» ومالك أعرف بأهل 
المدينة من غيره» والله تعالى أعلم» ودلالة الأثر على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. . 


الجواب عن إيراذ ابن حزم علينا فى هذا الباب: 
00 وقال ابن حزم: إذً كانت الكتابة نحمين فصاعداء أو إلى أجل فأراد العبد تعنجيلها كلهاء أو 
بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك» ولا غتق العبدة وهى إلى أجلها. وكل نجم منها إلى 
أجله» بقول الله تغالى: لإأراوا ,اعرد رليك اتخرى رامن ملاح اعساو ,1 والتلمره : 
عند شروطيم) اهن 8 .)١‏ 

قلت: وأين ذهبوا عنه؟ فإن تقدم الدذين على أجل وتعتجيّله ليْسَ من متخالفة الشْرْط فى 
ل ل م ار 
عشرة أيام؛ » هل لا يجبر الدائن على قبوله منة» :ولا يعد ذلك فى محاسسنه؟ فكذا ههناء وهل تقو 
ك3 لذ عي مي ل ارا والدائن :رمه طار: نعف ادل رج 
ارتفاع لدينه مسهما؟آ كلا! بل يجبر الدائن على القبول إذا أدى المديون دينه من جدس ما كان عليه 
وأناهديه حت اقرز أعلية فى قبضه من ولا خوفةولا مؤنة جَمل: ما ذكرنا أن الأجل حق لمن 
عليه الدين. فإذا قدمه فقد رضى بإسقاط حقه. فسقطء ولا حق فيه للمولى؛ ولا للدائن» وإذا لم 
يكن ذلك خلاف قؤله : : «المسلمون عند شتروطهم»؛ فلي بخلاف قوله تعالى: «#أوفوا 
بالعقود» أيضاء فإنَ إيفاء العتقد فى الدين المؤجل أن لا يؤخر عن أجل وأما تقديعه على الأجل فهو 
ول إقاة اعد رياه جما 1 تار :وى ذللت كقب عدر عار وها ا ل م أل ارس 


ابن شام والله تعالى أعلم. 


0000 َ 
وبعد: ذلك فلنرجع عدا دما مدا لكر ل ا يي 


قبل عجز المكاتب (من غير رضاه)» بغير خلاف نعلمه. قاله الموفق فى المغنى '» وليس له مطالبة. 
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المكاتب قبل حلول النجم لأنه إنها : ثبت فى العقد مؤجلا.إذا لم تكن الكتابة حالم ونا عل الت 
(أو كانت الكتابة حالة) فللسيد مطالبته بما حل من نجومه. لأنه دين له حل؛ فأشيه دينه على 
الأحتن وله الضير عليه وتأخيرهدية سواء كان قادرا على الأداء» أو عجزا عنه لأنه حق له سمح 
بتأخيره؛ أشبه دينه على الأجنبى» فإن احتار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخء بغير خلاف نعلمه» 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عده من أهل العلم على أن المكانب إذا حل عليه نجم» أو 
نجمان» أونجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته» ركه بحاله أن الكتابة لا تتفسخ ما داما. ثابتين 
على العقد الأول» فإن أجله به ثم بدا له الرجوع فله ذلكء لأن الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل 
كالقرض» وإن حل عليه نجسمان فعجز عدهما فاختار السيد فسخ كتابته» ورده إلى الرق» فله ذلك 
بغير حضور جاكم ولا سلطانء ولا تلزمه الاستنابة» فعل ذلك (أئ الفسخ بغير'حضور حاكم) 
عمرء وهو قول شريح والنخعى وأبى حنيفة والشافعى» وقال :ابن أبى ليلى: لا يكون عجزه إلا عند 
قاض»؛ وحكى فخيو هذا عن مالك»:وقال 0 إذا عتجز الاي بعاد الجر سنتين») 0 
الأوزاعى: شهرين ونحو ذلك. : ا 
ولنا ما روىئ سنعيد يإستادة عن ابن عتمر: "أنه كاتب اد دينار» فأدى إليه' 
تسعمائة دينار وعجز عن مائة ذينار فرده إلى الرق “. وياسناده عن عطية الغوفى عن ابن عمر» "أنه 
كاتب عبده على عشرين ألفا. فأدى عشرة آلافء ثم أتاه فقال: إنى قد طفت اللعراق والحتجاز 
فردنى فى الرق فرده » وروى عنه: ”أنه كاتب عبدا له على ثلاثين ألفاء فقال له: أنا عاجز. فقال 
له: امح كتابتك؛ فقال: أمح أنت” (أى فرده فى الرق من غير حضور 0 ولا سلطان)» وروق 
سعيد يإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله يله خطبء فقال: «أبما رجل 
ْ كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق» (وقد تقدم أن الترمذى حسنه)» 
وقوله: «فنهو رقيق» يدل على عوده فى الرق :من غير حضور حاكمء ولا سلطان إلا إذا لم يرض 
العبد بذلك» ولم يعجز نفسه مع حلول النجم :وعدم الأذاء فلا بد من القضاء بالفسخ» لأنه عقد 
لازم من جانب المولى تام ليس فيه خيار شرط» وكل ما كان كذلك ففسخه يحتاج إلى الرضاء أو: 
القضاءٍ كالرد بالعيب بعد القبضء وفيه زواية أخرى أن الفسخ يصح بلا قضاءء ووجهها أن هذا 
عيب تمكن فى أحد العوضين قبل تمام العقد؛. لأن تمام الكتابة بالأداء» وتمام العقند.بوقوع الفراغ 
فأشبه بما لو وجد المشترئى معيبا قبل القبض, وهناك ينفرد المشترى بالفسخ بلا قضاءء فكذا ههناء 
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كمافى العناية* مم 417 1)» ولأنه فسخ عقد مجمع عليه فلم يفت إلى الحاكم كفسخ امعقة 
نحت العبد. 


دليل لزوم الكتابة من جهة المولى و عدم لزومها من جهة العبد: 

فإن قيل: فلم كانت الكتابة لازمة من جهة السيد غير لازمة من جهة العبد؟ قلنا: هى لازمة 
من جهة الطرفين ولا يملك العبد فسخهاء وإما له أن يعجز نفسه ويمتنع من الكسبء وإئما كان له 
ذلك لأن الكتابة لحظ العبد دون سيده» والعقد إنما يكون لازما لمن ألزم نفسه حظ غيره» وصاحب 
الشظ بالكيار فيه كمق ضدن لغيه شيفاء أ كقل لك أو رهن عدم وهنا '* 


جواز تعجيز المكاتب بحول نجم واحد و عجزه عن أداءه: 

' فأما| إن حل نجم واحدد فعجز عن أداه؛ فعن أحمد أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل نجمان 
قبل أداءهماء قال القاضى: وهو ظاهر كلام أصحابناء وروى ذلك عن على رضى الله عنه. وهو 
قول الحكم, وابن أبى ليلى» وأبى يوسفء والحسن بن صالحء والرواية الثانية: أنه إذا عجز عن نجم 
واحد فلسيده فسخ الكتابة» وهو قول الحارث العكلى» وأبى حنيفة والشافعى» لأن السيد دخل 
على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذى كاتبه عليه ويدفع إليه المال فى نجومه فإذا لم يسلم 
له ذلك لم يلزمه عبقة. ظ 

قال الموفق: ولنا ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال: ”لا يرد المكاتب فى الرق حتى 

ور الو اهلية عسات .و لأن ها بن النتضين متسل الأدك الأ ل فل يمدق الجر عبد فرفرت 
محله بحلول الثانى اه .)51١8:1١5(‏ 


الجواب عن حجة الجمهور فى هذا الباب: 
قلت: الحفوظ عن على قوله: :إذا تال كيوان تلم يود جوم د فى لرذا 00 
أبى شيبة» والبيبقى والحاكم» كما فى “كنز العمال” [فن ال رن 
فلم نجد له أثرا. 
ش ل ل ا ا 
عن الشعبىء أن عليا قال: "إذا عجز المكاتب فأدخل نجما فى نجم رد فى الرق '. والاستدلال به 
على عدم رده فى الرد إذا عجز عن نجم واحد استدلال بمفهوم الشرط» وهو ليس بناهض» لأنه يفيد 
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الوجود فقطء قال فى ””البدائع“': وأما احتجاجه بقول على رضىئ الله عنه فغير سديدء لأنه اختجاج 
لتر اد ترا يه بار اي ار واي 17170 لسر سوا عا 
. ماذا حكمه؟ .)١41١:14(‏ ْ 0 

رما سا اق لمن مر ا ل د ال 

قال: إن دخلت هذين الدارين فأنت طالق» وهذا أمر لا يعرف قياساء فصار المروى عنه كالمروى 
عن النبى مَل ” العناية والكفاية” (141:8 5721 .)١‏ 

ل 50 
طارق بن عبد الرحمن عن الشعبى» أن على بن أبى طالب قال فى المكاتب يعجز: “إنه يعتق 
بالحساب ” يعنى بحساب ما أدى» كما فى ”المحلى “ (41:9 ؟7)» وهذا أقوى من رواية الحجاج عن ١‏ 
حصين بن عبد الرحمن عن الشعبى» لأن الحجاج متكلم فيه» وروى حماد ابن سلمة» وابن أبى 
عروبة كلاهما عن قتادة عن خملاس بن عمر وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أإذا عجز 
المكاتب استسعى حولين” » زاد ابن أبى عروبة: " فإن أدى وإلا رد فى الرق اب ول للدم 
اللمسرعوار عام وى رباج وطح عن على أنه قإل: "إذا أدى النصف فلا رق عليه وهو 
غريم". كمافى 'المحلى )١11:9(‏ أيضا. . 

والآثار إذا تعارضتء ولم يمكن الجمع بينها تساقطت» فرجعنا إلى ما رواه عيد الرزاق نا ابن 
جرح احتبرنى أبو الزبير الداسمغ حابن بن عبد الله بقول فى اللكاتب يوج عبدرا بن كانه لم 
. يعجزء قال: ”يرد عبداء سيده أحق بالشرط الذى شرط » قال ابن جريج: وأخبرنى إسماعيل بن 
أبية أناناققا عير "أن ابن عمر فعل ذلك يعنى أنه رد مكاتبا له فى الرق إذ عجر بعد أن أدق 
نصف كتابته '» كذا فى " امحلى ” أيضا. 

قال ابن حزم: ومسل عابر لانن أبس لازم هل أرقا لعن در اع مكو اص 
قال: وروينا عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه: ”أنه كاتب أفلح؛ ثم بدا له فسأله إبطال 
الكتابة دون أن يعجز فأجابه إلى ذلك فرده عبدا. ثم أعتقه بتلا'» وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير 
عن أبيه: "أنه لا بأس به » وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعى وأبو سليمان» وقال هؤلاء: تعجيز 
المكامن جاتر وله رون سيدق دون السلطانء إلا أن لمالك قولا إنه لا يجوز التعجيز إلا بحكم 
السلطان اه 5١:9(‏ ؟), وحملنا الروايات عن على كلها على الندبء وبه نقول إن المكاتب إذا 
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كسر نجما يندب مولاه إلى أن لا يرده إلى الرق.ما لم يتوالى عليه نحمان» رفقا به ونظرا له (البدائع. 
لا يرده : رو ا و ا 11 
من قوله مله : «المكاتب عبد ما بقى عليه درهمف» وروى ابن أبى شيبة نجوه عن عمر وابنه وعلى 
وزيد.بن ثابتء وعائشة «أن المكاتب عبد.ما:بقى عليه درهم؛) (الزيلجى 27:7 ؟).. 
وبالجملة فالراجح فى هذا الباب عندنا قول جابر وابن عمرء لعدم اختلاف الروايات عنبهماء 

بخلاف.غيرهما من الصحابة من روى عنه شئء فى ذلكء».فقد اجتلف علية اختلافا لا:يتيسر رفعه 
إلا بما ذكرنا من حمل بعض الأقوال على الندب» فافهم؛ والله يتولى هداك. 
حل عقدة الإشكال الذى ذكره صاحب نتائج الأفكار فى هذا المقام: 

” :وبهذا الذى قلنا فى وججه ترجيح قول جابر وابن عمر انحلت عقدة الإشكال الذى ذكره 
صاحب ”الأفكار" فى شرح قول ” الهداية “: والآثار متعارضة: فإن المروى عن ابن عمر رضى الله 
عدهما”": ”أن مكاتبته له عجزت عن أداء نجم واحد فردها“» فسقط الاحتجاج بها بما نصه: لأن 
الآثار إذا تعارضت وجهل التاريخ سقطتء فيصار إلى ما بعدها من الحجة فيبقى ما قالاه (أى أبو 
حدم 1 امي كبجع ا بتر ودر اشر لج ل 
الفسخ به. 
مدل هَهَنا شكال لأنآما قالاه م نَِالدَليْل المقنول زاجم إلى القياس. وقد تفررفى 
الأضول أن القياس لا يجرى فى المقادير» وما نخن فيه من قبيل المقادير» كما أفصح عنه كغير من 
الشراح حيث قالوا: وما رويناه من حديث ابن عمر كالمر وى عن النبى لتق لأن منا يقنوله 
الصحابى من المقادير يحمل على السماع؛ لأنه لا يدركه القياس اهو فإذا تعارضت الآثار فيما 
عر 4 ال سر يا ا ا 
يما فليتأمل زم اك 0 
- الا ا ليو را ل ا الا 
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على في هذه السأة فلا يصلح معارضا ها لاختلاف ارويات عن ف هذا لباب جاه كما 
السو الخ ينجت ارال كدر ل لد ل ل اضر 

مسكوت عنه فيكون موقوفا إلى قيام الدليل. وهو ما روينا عن جابر وابن عمر رضى الله عنهما. أو 
نقول: إذا اختلف الصحابة فى مسألة على أقوال فللمجتهد أن يميل إلى أيها شاءء.ويحمل سائرها 
عي تحمل تعس ل ا ل رسي لو 1 


إذا حل النجم وفاله خاضة أو 'غائب استوفى يومين أو ثلاثة» لا يزاد- على ذلك 
قال الموفق فى " المغنى ": وإذا حل النجنم وماله خاضر عنده طولب 'بأدائة» ولم يجز الفسخ 

قبل الطلب» فإن طلب مثنه فذكر أنه غائب عن املس فى ناحية من نواحى البلد أو قريب منه على 
مسافة لا تقفصر فيها الصلاة يمكن إخضاره قريبا لم ينجر فسخ الكقابة» وأمهل بقدر ما يأتى به إذا 
اطلب الإمهنالة لأن هذا ينتير لااضرل فيه إن كان نه مال مة خت نال الكنابة فظت 
الإمهال ليبيعه بجنس مال الكتابة أمهل؛ وإن كان امال غائا أكثر :من مسافة القضر لم يلزم 
الإمهال» وهذا قؤل الشافعىء وقال أبو حنيفة:"إن كان له مال حاضر أَوْ غائب يرجو قذومه استوفي 
يومين وثلاثة» لا أزيده على ذلكء لأن الشلاثة آخر حد القلة والقربء لما بيّناه فيما مضئء وما زاد 
عليها فى حد الكثرة» قال: وهذا كله قريب بعضه من بعض اه (418:117). 
-الجواب” عن إيراد ابن خز على خد التلوة نثلاثة أيام: 

وأورةعليه ابن خزم فى ”اللى” أن لا نعلم بشئء من هذة الأقؤال حجة؛ و أعجبها قول مَن 
حد التلوم بشلاثة أيام؛ أو بشهسرينء ومن جتعل ذلك إلى الشلطاق» ثم تقول لجميعنهم: لا تخلو 
الكتابة من أن تكون دينا لازما أو تكون عتقا بضفة لا ديا ولا سبيل: إلى ثالث أصلاء “لا فى الديانة 
:ولاافى المعقولء فإن كان عتقا بْصفة قالوالخب أنه ساغة يحل الأجل فلا يؤدية فلم يأت بالصفة التى 
لاعنق له إلا بها فقد تال عقدة ولا عتقله. ولا تجوز التلؤم عليه طرفة عينة كمن قال لغلامة: 
إن قدم أبى يوم كذا فأنت” حر فْقَدم أبوه بعد غروب الشعسء “قلا عنتق له وهذا قَوّْلَ أصتحابتاء 
وهو قول جابر وابن عَم أو يكون دينا واجبا فلا تسيل إلى إبطالة: كنا روينا عن“جابر بن زايد 








ج - ١ ١6‏ | كه" 


باب موت المكاتب عن وفاء 
٠‏ "ه- قال عبد الرزاق: أنا معمر عن قتادة عن معبد الجهنى» قال: سألى عند 
الملك بن مزوان من المكاتب يموت وله ولد أحرار» وله مال أكثر مما بقى. ‏ - 
فقلت: قضى فيها عمر بن الخطاب» ومعاوبة بقضائين» وتطناء معاوية فييها أحب 
إلى من قضاء عمرء قال: ولم؟ 


(قال: «إذا غجز المكاتب استسعى))» فإذ هى كذلكء.فقد قال الله تعالى: لإوإن كان ذو عسرة 
فنظرة4) وقال تعالى: «إوأوفوا بالعقود4, فوجب الوفاء بعقد الكتابة. وأنه لا يجوز الرجوع فيها 
بالقول أصلا ووجبت النظرة إلى الميسرة» ولا بد اه (47:9 ؟). 0 
قلنا: قد بقى شق .ثالث» وهو أن يكون الكتابة دينا غير صحيح, ولا يكون دينا مطلقا. ألا 
ترى أنه يسقط يعجز المكاتب» وتعجيزه نفسه؛ ويموته عن غير وفاء اتفاقا. وليس للمولى أن يجبره 
على الاكتساب والأداءء بخلاف الدين الصحيح المطلقء فإنه لا يسقط بعجز المديون ونحوه. وهو 
. محل الننظرة فى قوله تعالى: لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4؛ وإذا كان كذلك فعجز 
المكاتب سبب لفسخ العقد, فإذا حل نحم ولم يؤد فقد تحقق سبب الفسخ, لأن من عجز عن أداء 
نجم فهو عن أداء التجمين والنجوم أعجبز فى الغالب فينفسخ ذا لم يكن المولى راضيا بدونه: 
وأما التلوم يومين» أو ثلاثة فلا بد منه» لإمكان الأداء عرفاء والمعروف كالمشروطء فلم يكن تأخيراء ' 
ولا كذلك القلوم شهراء أو شهرين فإنه يعد من التأخير عرفاء فافهم؛ والله يتولى هداك. 
باب موت المكاتب عن وفاء 
قوله: ”قال عبد الرزاق“ إلخ: قال العبد الضعيف: وقضاء معاوية هو قضاء على بن أبى 
طالب» وابن مسعود رضى الله عنهماء كما فى " امحلى " من طريق عبد الرزاق وحماد بن سلمة». 
قال حماد: أنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه» وقال عبد الرزاق: عن ابن 
جريج عن عطاءء ثم اتفقا عن على فى مكاتب ماتء وله ولد أحرار» قال: " يؤدى مما ترك ما بقى 
من كتابته ويصير ما بقى ميراثا لولده » ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة والمعتمر بن 
بابنان كلتساعن إممافيل ينان خالدعتن العم قال : “كان ابن مسعود يقول فى المكاتب . 
إذا مات وترك مالا: أدى عنه بقية كتابته وما فضل رد إلى ولده إن كان له ولد أحرار » وبه كان 
يقضى شريح» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهنى عن معاوية مثله» وبه 














إعلاء السئن موت المكاتب عن وفاء لاه 


قلت: لأن داود كان خيرا من سليمان ففهمها سليمان» قضى عمر أن ماله كله 
ل ال ب 

فى ' الجوهر النقى . 

قلت: كر شط لاي مدر الا رسع كي التو رحد در 
حر لكات مررظ بأداء كز ريال الكتاية اول لد جدافةا لخر لاد يعو 

والجواب عنه أن كون العتق مشروطا بأداء الكل مسلمء ولكنه لاي يشترط فيه أن 
يؤدى بنفسهه بل لو أدى بنائبه كفى» » فلما مات عن وفاءء فكأنه سلم إلى ورثته مال 
مولاهء وقال لهم: أدوه إليهء فصار حرا بهذا التسليم والوصية الحكمية» ويجرئ هذا 
الأداء الحكمى عن الأداء الحقيقى لأنه ليس فى قدرته عند الموت إلا هذاء وهو محتاج 
إلى الحرية» فيكتفى به استحساناء والله أعلم.. 


يقول معبد) وهو قول الحسن البصضرئى» وابن سيرين» والنخعى» والشعبى: ”أن ذلك لورثته بعد أَدَاءِ 
كتابته '» وهو قول عمرو بن دينار» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: " إذا كان 
للمكاتب أولاد معه فى كتابته» وأولاد ليسوا معه فى كتابته فإنه يؤدى ما بقى من كتابته» ثم يقسم 
وأسحاق بن راهويه اه ره 2)0. 1 

وروى أبو يوس فى ”الآقار” “عن أَنِى حنيفة عن إبراهيم عن على وعبد الله بن مسعود 
فهو ميراث لورثته»» وأخرجه محمد أيضا فى " آثاره “ عنه, ثم قال: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة 
اه (ص١1١)»‏ وروى أبو يوسف أيضا عن أبى حنيفة عن خماد غن إبراهيم أنه قال: قؤل' على 
وابن مسغوه وشريج رضتئ الل عنهم فى المكاتب إذا ذات» أنتب إإلى قن قنول زهده وقول زيد”” 
فى الحياة أخحب إلى من قولهم اه. 

وأورد غلية ابن خزم أن قول أبى حنيفة خطأ ظاهر (قلنا: قول أبى حنيفة هو قول على وابن 
مسعود ومعاوية وشريح وإبراهيم والحسن وابن سيرين وغيرهم: ومن خطأ هؤلاء فهو بالتسخائة 


. وهو أنه يؤدى مكاتبته و بقى يكون لورئته الؤافم‎ )١( 
١ وهو أنه عيذ ما بقى عليه درهم. (المؤلفم‎ )5( 











ج ١١‏ 5 : مه" 


باب بيع المكاتب برضاه 
#ه- عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت بريرة وهى مكاتبة» فقالت: 
اشترينى فأعتقينى» قالت: نعم! قالت: لا يبيعونى حتى د يشترطوا ولائى» فقالت: : لا حجة 


أولى وأليق) قال: لأنهم مقرون بأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فإذا هو كذلك فإنما مات عبداء 
وإذا مات عبدا فلا يمكن أن تقع الحرية على ميت بعد موته فظهر فساد قولهم جملة اه .)١40:9(‏ 

قلنا: إذا مات وترك وفاء فحكمه موقوف مراعىء فإن أديت الكتابة حكمنا بأنه كان حرا 
قبل ا موت بلا فصلء كما أن الميت لا يصح منه إيقاع عتق بعد الموت. ثم إذا مات المولى فأدى 
المكاتب الكتابة حكمنا بعتق موقع من جهة الميت» ويكون الولاء له» وليس يمتنع فى الأصول نظائر 
ذلك من كون الشىء مراعى على معنى متى وجد حكم بوقوعه بحال متقدمة. مثل من جرح 
رجلا فيكون حكم جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات المجروح من الجراحة حكمنا بأنه كان . 
قاتلا يوم الجراحة مع استحالة وقوع القتل منه نعد موتهء وكما أن رجلا مات وترك حملا فوضعته 
ش بعد موته لأقل من سنتين ورثه وإن كان معلوما أنه كان نطفة وقت موتهء ولم يكن ولدا. ولو أن 
رجلا مات وترك ابنين وألف درهمء وعليه دين ألف درهم أنهما لا يرثانه. فإن مات أحد الابنين 
عن ابن ثم أبرأ الغريم من الدين أخذ ابن الميت منها حصته ميراثا عن أبيه» ومعلوم أن الابن لم يكن 
مالكا له يوم الموت؛ ولكنه جعل فى حكم الملك لتقدم سببه. كذلك المكاتب يحكم بعتقه عند 
الأداء قبل الموت بلا فصل؛ لتقدم سببه. ألا ترى أن المقتول خطأ لا تجب ديته إلا بعد الموت» وهو لا 
ملك بعد الموت شيئا؟ فجعلت الدية فى حكم ما هو مالكه فى كونها ميراثا لورثته» ويقضى منها 
دينه» وتنفذ مننها وصاياهء فافهم؛ فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

قال ابن حزم: ولا يعافر ن كسمن قال لعيندة: 50000 
فمات العبد قبل زوال الشمس بدقيقة» إنه مات عبداء ولا ترثه ورثته» وماله كله لسيده اه. 
ْ قلنا: لا نسلم أن الكتابة من تعليق العتق بشرط الأداء من كل وججه؛ بل هو عقد معاوضة 
بشرط» ولا يشترط فى المعاوضات أداء العاقد بنفسه. بل لو أدى بنائبه لكفى وههنا كذلك. فإن 
أداء الوارث عنه كأدائة بنفسه كما تقدم, والله تعالى أعلم. ' 


باب بيع المكاتب برضاه 
أقول: الحديث نص فى الباب» وقال فى ” النيل“: تأول الشافعى حديث بريرة على أنها 

















إعلاء السنن بيع المكاتب برضاه 58 


لى بذلك فسمع بذلك النبى مَك أو بلغه» ‏ ذلك لعا ئشة» فذكرت عائشة ما قالت لهاء 
فقال: " اشتريها فأعتقيهاء ودعيهم يشترطوا ما شاءوا'» فاشترتها عائشة؛ فأعتقتباء 
واشترط أهلها الولاء؛ فتمال النبى مَيْكِه: «الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط)» 
رواه البخارى. 


كانت قد عجزت, وكان بيعها فسخا لكتابتهاء وهذا التأويل يحتاج إلى دليل اه (النيل 756:9). 
أقول: الدليل موججود فى نفس الحديت؛ لأن فول بريرة لعائشة رضى الله عسيناء” اشكرينق ' يذل 
صريحا على عجزهاء لأنه ليس معنى تعجيز المكاتبة نفسها إلا الامتناع عن أداء الكتابة» فلمأ طلت 
بريرة من عائشة الإعانة فى أداء بدل الكتابة وامتنعت منه» ثم طلبت منها الشراء فرضيت به» دل 
ذلك على أنها امبتنعت من أداء الكتابة ورضيت بعودها فى الرق طمعا فى العتق سريعاء فأى دليل 
أولى منه؟ ٠‏ 

وببذا ظهر أن ما قال ابن القيم فى * زاد المعاد” (77/8:7): إن بريرة لم تقل: عجزت» ‏ 
ولا قالت لها عائشة: أعجزت؟ ولا اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله َيه بعجزهاء 
ولا وصفها بهء ولا أخبر عنها البتة» ولم يحل عليها نجم لم تودهء فمن أين لكم العجز الذى 
تعجزون عن إثباته؟ اه ملخصاء كلام لا معنى له لان معنى العجز عند قائليه ليس إلا الامتناع من 
أداء الكتابة. وقولها لعائشة: " اشترينى '» والسعى فى شراءها لا شك أنه امتناع عن أداء الكتابة» 
وهو العجزء فلا حاجة إلى قولها: عجزتء إلى غير ذلك» وإن لم يسموه عجزا. فلا خلاف أن هذا 
البيع كان برضا المكاتبة» ولا خلاف فيه سواء سموه عجزا أم لا وإنما الخلاف فى البيع على 
خلاف رضا المكاتب. ولا دليل فى الحديث عليه فالحديث بمعزل عن محل الخلاف. 

وقال ابن القيم أيضا: إن المكاتب يعتق على مشتريه بنفس الشراء من غير إنشاء العتق كشراء 
القريب. وهو أيضا كلام فاسد. لأن هذا الشراء إما شراء للعبد بعد انفساخ عقد الكتابة» أو شراء 
للعبد لوصف الكتابة» وعلى كل تقدير لا معنى لعتقه بمجرد الشراءء أما على الأول فظاهرء وأما 
على الثاتى اانه يده ينبغى أن يكون العبد مكاتبا على المشترى» كما كان مكاتبا على البائع» فلا ينبغى 
أن يق إلا بأداء الكعاية إلى المشعريءا كنا كان ل يي طلن البنائع إلا يه فلا ليد المنتق بمبجرد 
الشراء» بل القول بالعتق بمجرد الشراء لا يصح» لأن المشعرى ليس بمشتر حقيقة» بل هو مؤد لبدل 
ْ ل ل ا د 
هو المولى» فظهر أنه لا وجه لصحة هذا الكلام» والله أعلم. 














# تقإن الشد الستميت: وفى ”المغنى “ لابن قدامة: يجوز بيع المكاتب» وهذا قول عطاء 
,النخعى والليث وابن المنذرء وهو قديم قولى الشافعى» وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى 
أنه لا يجوز بيعه» وهو قول مالك» وأصحاب الرأى؛ والجديد من قول الشافعى» لأنه عقد يمنع 
استحقاق كسبه فيمنع بيعه» وقال الزهرى وأبو الزئاد: يجوز بيعه برضاهء ولا يجوز إذا لم يرض. 
وحكى ذلك عن أبى و لان بور ]نا بسع زر هناها وطليياة ولأن لسييده استيفاء منافعه 
بركجاد» ولا يجوز بغير رضاهء كذلك بيعه. 


الجوراب عن احتجاج الخنصم بحديث بريرة على جواز يع لكاتب مطل 

قال: ولنا ما روى عروة.عن عائشة أنها.قالت: ”جاءت بريرة إلى» فقالت: يا عائشة ئشة! إنى 
كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية» فأعينينى» ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت 
لها عائشة ونفست فيها: ارجعى إلى أهلكء إن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا فعلت. فذهبت بريرة 
إلى أهلهاء فعرضت عليهم ذلك" الحديث. ة 

قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبى مَرَكثُهُ وهى مكاتبة» ولم ينكر ذلك» ففى ذلك أبين 
البيان أن بيعه جائز» ولا أعلم خبرا يعارضهء ولا أعلم فى شىء من الأخبار دليلا على عجزها. 

وتأوله الشافعى على أنها كانت قد عجزت» وكان بيعها فسخا لكتابتهاء وهذا التأويل بعيد 
يحتاج إلى دليل فى غاية القوة» وليس فى الخبر ما يدل عليه بل قولها: * أعينينى على كتابتى * دلالة 
على بقائها على الكتابة اه (57 ١ .)4 55:1١‏ 

قلنا: لو تأمل ابن المنذر فى سياق الحديث الذى أودعناه فى المتن لعلم أن بريرة طلبت أو لا 
إعانتها على كتابتهاء فلما أنكرت عائشة ذلك وأحبت شرائها قالت: «اشترينئ فأعتقينى)» وهو 
دليل تعجيزها نفسها من أداء الكتابة» كما تقدم بيانه» ولا بد من ذلك للجمع بين الأحاديث 
الصحيحة؛ وليس مدار العجز على قولها: عجزتء بل كل ما يدل على الامتناع من أداء الكتابة 


1) “قال الطحاوئ: ولا يقال: كيف قيل لعائشة+ ابشاعى وأعتقى» وبيع المكاتب لا يجوز لأن المنع من بيع المكاتب لففقه فإذا أذن 

المكقاتب جاز بيعه» وصار تعجيزاء أو فسخا للكتابة» بيع اليد لظو أو المستأجر يإذن من له الرهن والإجارة» وقد أجاز 

- أب يوسف بيع المكناتبٍ يإذنه قبل عجبزه خملافا لمحمد؛ لأن سول الله يكم أجاز:بيع بريرة لا ذكيرنا اه من ”المتصضتر* 
084:1 فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. (امؤلف) 














يقوم مقامه؛ والدليل على أن بيعها كان فسخا للكتابة قوله كد لعائشة: #اشتريها فأعتفيهاء 
ودعيبهم يشترطوا ما شاءواء فإن الولاء لمن أعتق)» فإن عائشة ئشة رضى الله عدها لو كانت أعانت بريرة 
على كتابتها لم تكن معتقة معتقة لهاء بل كان أهل بريرة هم معتقينياء كما لا يخفي:. 5 
. . واخختلفت الروايات فى قولها: " فأعينينى' فإنه كذا للذكثر تعسيدة الأمر للمبؤنث من 
الإعانة» وفى رواية الكشمهينى: “فأعيتنى " بصيغة الخبر الماضِى من الإعياء» والضمير للأواتى. 
وهو متجه المعنى» أى أعجزتنى عن تحصيلها (فتح البارى »)١5/8:0‏ وهو صريح فى تعجيز بريرة 
نفسها عن أداء الكتبابة» وتأيدت هذه الرواية بما فى رواية المتن من قولها: "اشتريني فأعتقينى '» 
واللفظ الذى احتج به الموفق وابن المنذر ظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها لها إذا بذلت جميع 
مال الككتابة» ولم يقع ذلك. إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها. 
ا يشترطوا ما شاءوا» دلالة على أن عقد الكتابة 
الذى كان عقد لها مواليها انفسخ بابنياع عائشة لهاء وبهذا يتجه الإنكار على موالى بريرة إذ 
وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن يشترطوا الولاء لهم (فتح البارى أيضا). ظ ش 
فإن قيل: إن عائشة اشترتها مع بقاءها مكاتبة» كما كانت قبل الشراء» وقامت عائشة مقام 
أهلها. وإذا كان كذلك كان الولاء للمشترى؛ لأن حق المكاتب فيه انتقل إلى المشترى» فصار هو 
المعتق» و كان الولاء له. قلن: لادلالة فى الحديث على ذلك» بل حديث مالك عن نافع عن عيد ال 
بن عمر رضى الله عنهماء قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية لتعتقهاء فقال أهلها: و 
لناء قال رسول الله ملك : ولا يمنعك ذلكء فإنما الولاء لمن أعتق». رواه البخارى صريح فى أن عائشة 
اشترتها لتعتقهاء لا.لتبقيها على الكتابة» ومن ادعى ذلك فعليه البيان.. ش 

. وأما قول ابن المنذر وابن حزم أن بريرة أخبرت عائشة أن نجومها فى عام أوقية فالعجز إنما 
5 لا ع يد ل لو ا 
شراء عائشة ئشة لها كان فى أول كتابتهاء فأين عجزها أو حلول نجومها اه؟ فيه أن ذلك إنما يشتر 
إذا لم يعجز المكاتب نفسه. وأما إذا عجز نفسه؛ ورضى ببيعه فلا يشترط لعجزه ره 
ولا نمجسمينء ألا ترى أبا أيوب الأنصارى أنه كاتب أفلح ثم بدا له فسأله إيطال الكتابة دون أن 
يعجزء فأجابه إلى ذلك» فردة عيدا. ثم أعتقه بتلا» وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه أنه 
لا بأس به» وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعى, كما ذكره ابن حزم فى ” المحلى ” (41:9 0١‏ 
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وفيه دلالة على أن للمكاتب أن يعجز نفسه قبل أن يتحقق عجزه بحلول نجم أو نجمين, فافهم؛ فإن 
أهل الظاهر لا يفقهون. . 


لا يجوز للمولى وطئ المكاتبة ولو شرطه فى العقد: 

فائدة: قال ابن حزم: م نا اعد ول كين ده نا 
يح بن عيذ الأنصارى عن سعيد بن المسيبء قال: ”إذا كاتب الرجل أمته واشترط أن يغشاهاء 
حتى تؤدى مكاتبتها فلا بأس بذلك“» وبه يقول أبو ثور (717:9). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ليس للرجل أن يطئ مكاتبته إلا أن يشترط» وهو بغير شرط حرام 
فى قول أكفر أهل العلم منهم سغيد بن ا مسيب والحسن والزهرى ومالك والليث والشورى 
والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى؛ وقيل: له وطئها فى الوقت الذى لا يشغلها الوطئ عن 
السعى عما هى فيه؛ لأنها ملك يمينه» فتدخل فى عموم قوله تعالى: إأو ما ملكت أيمانبم# (وقال 
ابن حزم: يجوز له وطأها قبل أن تؤدى شيئا من كتابتباء وإذا أدت شيكا فلاء لشروع العتق فيها 
بذلك» فلم يبق كلها ملكا ليمينه» وهو بناء على كون المكاتب حرا فيما أدى» عبدا فيما بقى؛ 
وقد فرغنا من الجواب عن حجته فى ذلكء» فتذكر). 

قال: ولنا أن الكتابة عقد أزال ملك استخدامهاء وملك عوض مننفعة بضعها فيما إذا وطئت 
بشببة. فأزال حل وطئهاء كالبيع؛ والآية مخصوصة بالمزوجة (من الإماع» فقيس عليها محل 
ا او 0 
لهاء وتفارق أم الولد (والمدبرة)؛ فإن ملكه باق عليهاء وإنما يزول بموته؛ وإنما امتنع بيعها لانها 
استحقت العتق بموته استحقاقا لازما لا يمكن زواله (وجملة ذلك أن المكاتبة مملوكة لكن ملكا 
ضعيفاء لا مطلقا. وقوله تعالى: وإإلا ما ملكت أيمانكم وارد فى الملك المطلق. . وبذلك اندحض ما 
ذكره ابن حزم فى هذا الباب» فإنه لم يتنبه لهذا المعنى). قال: وإذا شرط وطأها فله ذلك» وبه قال 
سعِيِد بن المسيب. وقال سائر من ذكرنا: : ليس له وطأهاء لأنه لا يملكه مع إطلاق العقدء فلم يملكه 
بالشرط» كما لو زوجها. 


الجواب عن حجة من أجاز وطئئ المكاتبة بالشرط: 
قال: ولنا قول النبى مَِْئَْهِ: «المؤمنون عند شروطهم). (قلنا: نعم! إ لا شرطا أحل حراماء أو 
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حرم حلالاء كما هو نص الحديث» قد انه فقواا عل تعرمة أوظنها يدود الشر ل فلة يكل بالخرزيام؛ 
قال ولأنها مملوكة له شرط نفعها فصح كشرط استخدامهاء يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء 
ملكه عليها ووجود المقتضى لحل وطبها إنما كان لحقهاء فإذا شرطه عليما جاز كالخدمة. 

فقا لااتمك أمانمة من وحقها إقا كا كنتها سل بل لمستو يلك الز ل قا لاحل 
ذلك لا يجوز له وطئ جارية مكاتبته ومكاتبه اتفاقا ولو بالشرطء مع أنها ملكه. لأنه يملك مالكها 
ولايملك إجبار مكاتبته» ولا أمتها على التزويج, لأنه زال بعقد الكتابة ملكه عن نفعهاء ونفع 
بعضهاء وعن عوضه» من كان كذلك لا يجوز وطئها بمجرد الشرطء لا نعرف لذلك نظيرا فى 
الشرع؛ ومن ادعى فعليه البيان)» قال: فإن وطئها مع الشرط فلا حد عليه ولا تعزيرء ولا مهرء 
وإن وطئها من غير شرط فقد أساء وعليه التعزير» لأنه وطئ محرم. 


للا حد على من وطئ مكاتبته إجماعا: 

ولا حد عليه فى قول عامة الفقهاء» ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن والزهرىء فإنهما قالا: 
عليه الحد لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم الوطئ» فأوجب الحد بوطكها كالبيع؛ ولنا أنها 
مملوكته فلم يجب الحد بوطتهاء كأمته المستأجرة والمرهونة» وتخالف البيع, فإنه يزيل الملك» 
ولا يخرج بالوطئ عن الكتابة. وقال الليث: "إن طاوعته فقد فسخت كتابتها وعادت قنا' » ولنا أنه 
عقد لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطئع» كالإجارة بعد لزومه. 


إذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر لها 
سواء كانت مطاوعة أو مكرشة, وسواء وطتبها بالشرط أو بدونه: 

فأما المهر فإنه يجب لها أكرهها أو طاوعته وبه قال الحسن البصرى والقورى والحسن بن 
صالح والشافعى» (وهو مقتضى قواغدنا). وقال“قتادة: "يجب ْإذا أكرههاء ولا يجب إذا طاوعته “. 
ونقله المزنى عن الشافعى, لان المطاوعة بذلت نفسها بغير عوضء فصارت كالزانية» ومنصوص 
الشافعى وجوبه فى الحالين» وأنكر أصحابه ما نقله المزنى». وقالوا: 5 وكا ماللك: "لاشيم + 
عليه لأثنها ملكه” . 

ولنا: أنه عوض منفعتها فوجب لها كعوض قباد ولأن المكاتبة فى يد نففسهاء ومناقعها 
لهاء ولهذا لو وطكها أجنبى (بالشببة) كان المهر لهاء وإنما وجب فى حال المطاوعة لأن الحد يسقط 
عنه شببة الملك» فوجب لها المهرء (لأن الوطئ امحرم فى دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر). . 
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كما لو وطئ امرأة بشببة عقد مطاوعة اه ملخصا (0517:17)» وفى الخراقي السعدية” :قال 
صاحب ”التسهيل“: ولو شرط وطبها فى العقد لا يضمن العقرء وفى "غاية البيان” فى باب ما 
جررلكاب 1 يفعله ما يخالفه اه (59:8). 
قلت: والترجيح بالقواعد لما فى "غاية البيان '» لكون وطيئ المكاتبة حراما عندناء وا 

اشترطه أو لم يشترط» والوطئ المحرم فى دار الإسلام لا يخلو عن حد أو عقر. ' 

وقال ابن حزم فى ”امحلى “: وقال سفيان الفورى: ”لا شىء عليه إن وطثباء ولا عليهاء فإن 
حملت فهى بالخيار بين التمادى على الكتابة وبين أن تكون أم ولدء وتبطل الكتابة "» وقال أبو 
حديفة ومالك كقول سفيان.» إلا أنه زاد أى أبو حنيفة إن تمادت على كتابتها أخذت منه مهر مثلها 
(أى العقر) فاستعانت به فى كتابتهاء إلا أن مالكا زاد أنه يؤدب اه »)١717/:1(‏ وهذا مطلق فى 
الشرط وبدونه» وفى المطاوعة والإكراه جميعاء وأما ما أورده ابن حزم علينا فى هذا الباب فقد 
أشرنا إلى الجواب عن ذلك؛ كما لا يخفى على المتأمل المتفطن من أولى الألباب. 
فوائد شتى تتعلق بباب المكاتب - 


فى احتجاب المرأة عن عبدة: 

فائدة: روئ أبو يوسف فى ”آثازه“-عن أن حنيفةغن الهيفم عن رجل عن عائشة زضى الله 
عنها: “أنه كان لها مكاتب عليه شىء من مكاتبته» فبلغه قول زيد» (وهو أنه عبد ما بقى علليه 
درهم)؛ فقال: يري يد أن يسترقنىء فأدى إليها فاحتجبت عنه” (ص١59١)»‏ وقد تقدم تحديث 
أم سلمة مرفوعا وإذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدى فلتحتجب منه)» رواه الترمذىء وقال: 
حديث حسن صحيح؛ قال: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع؛ وقالوا: لا يعتق 
لحري وو ورا 5 ٠ 0000 .)١‏ 
0 وقوله: "فلتحتجب منه “أن عياب جا لياف وه كنابسسياس نمل ران 
الحجاب الشرعىء فلا بد لها منه ولو كان قنا أو مكاتبا ليس عنده ما يؤدىء لقوله مله : ولا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذى محرم)» والعبد.ليس بذى مسحرم 
منباء ولقوله بريه لسودة فئ ابن وليدة زمعة: «احتجبى منه)» فأمرها بالاحتجاب منه وهو ابن 
وليدة أبيباء وليس يخلو أن يكون أخاهاء أو ابن وليدة أبيها فعلمنا أنه مه لم يحجيها منه لأنه 








أخوهاء ولكن لأنه غير أخسيبا وهو فى تلك الحال مملوك» فلم يحل له برقه النظر إليها» فقد 

ضاد هذا الحتديث حديث أم سلمة وخالفه» وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهماء 

وحديث أم سلسة وإن صححه الترمذى والحاكم وابن حبان وذكر نببهان منولى أم سلمة الراوى 

شْ ل ااي اااي اا راي ا وري 
(الجوهر اله ١‏ 


الجواب عن حجة من أباح للعبد النظر إلى شعور مولاته: 

واحتج من أجاز للعبد النظر إلى شعور مولاته بقوله تعالى: ولا يبدين زينسهن | نإل 
لبعولتون» إلى أن ذكر وإوما ملكت أيمانون4»» والمراد به عندثا الأناث بدليل ما رواه أبن أبى شيبة 
فى 'مصنفه”' ' حدثنا أبو أسامة ثنا يونس عن أبى إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب» قال: 
"لا يفرنكم الآية الما ملكت أعانكم» إما عنى به الإماءء ولم يعن به العبيد” (الزيلعى 
)4 وهذا سند صحيح؛ وقد احتج الأئمة بأقوال التابعين فى التفسير» كما لا يخفى. 

ش سلمنا أنه يعسم الإناث والذكور فلا نسلم أنه جعل طإما ملكت أمانهن» مثل ذى الرحم 
انحرم لهن النظر إليهن؛ لأنه تعالى ذكر جماعة مستثنين من قوله: زولا يبدين زينتون» فذكر 
البعول» والآباء» ومن ذكر معبهم مثل ذكره ما ملكت أيمانين. فلم يكن جمعه بينهم بدليل على 
استواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل قد يجوز له أن ينظر من امرأته إلى ما لا .ينظر | إليه أبوها منهاء فلا 
يكون ضمه ما ملكت أيمانين مع ما قبلهم دليلا على أن حكمهم مثل حكمهم. كيف ويجوز لذى 
ام أن ينظر إلى المرأة التى هو لها مجرم إلى وجههاء وصدرهاء وشعرهاء وما دون ركبتها. 
ورأينا لبد حرام عليه فى قولهم جميعا أن ينظر إلى صدر مولاته مكشوفاء أو إلى ساقيها. فلما 
كان فى ذلك كالأجنبى منهاء لا كذى رحمها امحرم عليهاء كان فى النظر إلى شعرهاء وفى الخاوة 
بها كالأجنبى لا كذى رحمها امحرم عليها..قاله الطحاوى فئ ” معانئ الأثار” 97: و مم. 

٠‏ . ولكين الذئ أبيح بهذه الآية للعبيد من النظر إلى سيداتهم إنما هو ما ظهر من الزينة» وهو 
الوجحه رالكفان» وفى إباحده ذلك للمملوكين وهم من الطوافين عيبن والطوافات بدليل قوله 
تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات 4 -إلى قوله.-. لإطوافون عليكم بعضكم على بعض» الآية» دليل على أن الأجانب الذيين 
ليسوا بذوى محرمة من النساءء ولا مما ملكت أبمانين» ليسوا فى .ذلك كذلك» وقد روى 
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الملحاوى: فى " متانى الأثار" بجلاتا ال ين عبد الو حين اتنا سعد ين متصور كنا أعظيم فنا مقيرة 
عن الشعبى ويونس عن الحسن: ”أنهما كرها أن ينظر الهبد إلى شعور مولاته” (07917:7» وهذا 
سند حسن صحيحء وروى فى ”مشكله“ عن نبهان مولى أم سلمة: أنه بينما هو يسير مع أم سلمة 
زوج النبى َيه فى طريق مكة؛ وقد بقى من كتابته ألفا درهم فقالت: وهى تسير: ماذا بقى عليك 
من كتابك يا نببان؟ قلت: ألفا درهم, قالت: فهما عندك؟ 

قلت: نعم! قالت: ادفع ما بقى عليك إلى محمد بن المنكدرء فإنى قد أعنته بها فى نكاحه. 
وعليك السلام؛ ثم ألقت الحجاب فبكيت» وقلت: والله لا أعطيه أبداء قالت: إنك والله لن ترانى 
أبدا» إن رسول الله مَِكَِه عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء بما بقى من كتابته فاضربوا 
دونه الحجاب ١(‏ :7 من " المعتصر ). فهذا هو اللييات الذئ أسر به رول الله ميل فن 
المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى كتابته أن لا يرى مولاته أبدا كما كان قبل ذلك ينظر إلى وجهها 
وكفيباء ويتحتم وجوب هذا الحجاب بعد الأداء» وإنما أمر به إذا كان عنده ما يؤدى كتابته لكون 
الرق منه على شرف السقوطء فأحب أن يعتدن ذلك قبل أن يلجأن إليه» وهذا هو معنى قول 
الترمذى: ”إن معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع"» فافهم. 

وقال الشافعى رحمه الله: هذا خاص بأزواج النبى مَيَْهِء وهو احتجابهن عن المكاتب» وإن 
لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له اه من ” العون” (97:4). 

وقال الطحاوى: إن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم, فإذا كان عنده وفاء بها فلا يحل له أن 
يمسكها ليسقط عن نفسه الحسقوق. كالزكاة من ماله» وصلاتها بغير قناع؛ وسفرها بغير محرمء 
وعدتها نصف عدة الحرة» وما أشبه ذلك من نظره إلى سيدته. لآنه يمنع الواجب ليبقى له ما يحرم 
عليه اه من ” المعتصر” (7/87:1). 
إذا كان عبن الكاتت وقاء بجر على تسليمه إلى المولى: 

قلت: ومن هنا قال أبو حنيفة: إذا كان المكاتب قادرا على أداء الكتابة واجدا لما يؤديه فامتنع 
من أدائه ليس له ذلك: ويجبر على التسليم وبه قال مالك» والأوزاعى؛ وأبو بكر من الحنابلة. وقال 
ل ل ل ل ل 
كما فى ”المغنى“ (241:17» ولنا ما أشار إليه الطحاوى أنه ليس له ذلك لأنه يمنع الواجب» 
لييقى له ما يحرم عليه فيجبر على التسليم» والله تعالى أعلم. 





إعلاء السنن ٠‏ بيع المكاتب برضاه 1 


الكتابة لا تنفسخ بموت السيد إجماعا: 

فائدة: الكتابة لا تنفسخ بموت السيد. لا نعلم فيه بين أهل العلم خعلافاء وذللك لأنه نقد 
لأرووس جوع فلم وتقبيح عون كالتيع والإجازةء إذا نيت ثبت هذا فإن المكاتب يؤدى نجومه؛ أو ما 
بقى منها إلى ورثته. لأنه دين لمورثهم؛ ويكون مقسوما بيدهم على قدر مواريغهم؛ كسائر ديونه. 
فإن كان له أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنشيين؛ فإن عجز ورد فى الرق» فإنه يكون عبدا 
لجميع الورثة» كما لو لم يكن مكاتباء أنه من عال متهي فكاق بيد تكساتر كاله وأما إذا أديئ 
مال الكتابة وعتق يكون ؤلاءه لسيده المكاتب يختص به عصباته» دون أصحاب الفروض»ء وهذا 
قول أكثر العلماء» فإن أعتقه الورثة صح عتقهم؛ لأنه ملك لهم فصح عتقهم لهء ويكون ولاءه لهم؛ 
لقوله مَِ: «إنما الولاء لمن أعتق) اه ملخصا من ” المغنى * (71/:17). 


ع د 

5: وللمكاتب أن يبيع وي يشترى يإجماع بن أكل العلة. لأن عقد الكتابة لتتحصيل 
العتق» اديع الس د ار ار 
جهات الاكتسابء فإنه جاء فى بعض الآثار «أن تسعة أعشار الرزق فى التجارة»» وله أن يأخذ 
ويعطى فيما فيه الصلاح لاله والتوفير عليه» وله أن ينفق هما فى يده من المال على نفسه فى مأكله 
ومشربه وكسوته بالمعروف مما.لا غناء له عنه» وعلى رقيقهء والحيوان الذى له. وله تأديب عبيده؛ 
وتعزيرهم إذا فعلوا ما يستحقون ذلكء لأنه من مصلحة ملكه؛ فملكه كالنفقة عليهم. ولا يملك 
إقامة الحد عليهم. لأن هذا موضع ولاية» وليس هو من أهلهاء وله المطالبة بالشفعة؛ والأخحذ بهاء 
لأنه نوع شراء اه ملخصا من ” المغنى “ (0887:17). 


المكاتب محجور عليه فى ماله إجماعا: 

قال: والمكاتب محجور عليه فى ماله» فليس له استبلاكه» ولا هبته» وببذا قال الحسن» 
ومالك» والكاتني )ميان الرأى. ولا أعلم فيه مخالفاء لأن حق سيده لم ينقطع عنه» لأنه قد 
يعجز فيعود إليه» ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداءء وهبة ماله تفوت ذلك» وإن أذن فيه 
سيده جازء وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه يفوت المقصود بالكتابة» وعن الشافعى فيه كالمذهبين 
اه ملخصا (؟:7/5). 








جَ ابا 3 بيع المككاتب برضاه ا 


واف الهداية": ولا يبب ) ولا يتصدق إلا بالشىء اليسير» لأن الهبة والصدقة تبر ع وهو 
غيز“مالك ليعلكه. إلا أن:الشىء اليسير من ضترورات التجارة اه ومقتضى التعليل أن له أن يبب 
ويتضدق بإذن سنيكم». لأن الحق.لا نيت » فجاز باتفاقهماء كالراهن والمرتين» فافهم.- ش 


لا حافت كن الستفرة. | 

0 . فائدة: ولا يمنع امكاتب من السفر قرييا كان أو بعيداء هذا فول الع والتاقي + وسعيد 
بن جبير ير والشورى والحسن بن صالح وأبى حنيفة» ومقتضى القياس أن يكون للسيد منعه من سفر 
طويل تحل نجوم_كتابته قبله» لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم فى وقتهاء فإن شرط عليه فى الكتابة ة أن 
لا يسافر فالشرط باطل» وهو قول الحسن» وسعيد بن جبير» والشعبى؛ والنخعى» وأبى حنيفة» لأنه 
ينافى مقتضى العقد؛ فلم يصح شرطه كشرط ترك الاكتسابء وبه قال القاضى من الحنابلة. 

وقال أبو الخطاب: يصح الشرطء وله منعه من السفرء وهو قول مالك؛ لقول النبى مَل : 
«المسلمون غلى شروطهم».:ولأنه شرط فيه فائدة فلزم» كما لو شرط نقدا معلوماء وبيان فائدته أنه 
لا يأمن إباقه وأنه لا يرجع إلى سيده فيفوت العبْد والمال الذى عليه كذا فى ”المغنى * (0/7:71). 

. .قلنا: إقدامه على عقب الكتابة دليل على أمنه إباقه» فإن .من لا يأمن ذلك لا.يكاتب عبده» 
وقوله مَريِْهِ: «المسلمون على شروطهم) لا يعم الشرط الباطل المنافى للعقد إجماعاء وهذا مناف 
للكتابة» لكونها إذنا بالتجارة؛ والسفر من لوازمها عادة.. 
ليس للمكاتب أن يتوج إلا يإذن مولاه: 

٠‏ فائدة: وليّس له أن ينروج إلا يإذن سيدة» وهذا قول الحسن ومالك والليت وابن أبى ليلى 
وأبى حنيفة والشافعى وأبى يوسفء وقال الحسن بن صالح: له ذلك لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» 
ولنا قول النبى فال : «أعاغيد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهره ولأن على السيد فيه ضرراء لأنه 
رما عجر كيرجع إلينه ناقص القيمة؛ كذا فى المغنى' (0717/8:17)» وهذا يعم المكاتب والمكاتبة 
جميعاء فليس لأحد منهما أن يتروج إلا بإذن مرورغر المع 


يجوز -كتابة طلا للامافقةة اح يعون اده 
وحمت -فائدة: وإذا كاتب: عبيدا: له صفقة واخدة جتعوض واحد "مثل أن يكاب ثلاثة عبيد له بألف 


صح فى قول أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح 








إعلاء السنن بيع المكاتب برضاه 519 


زاشيحاق: زعو اتوص عن لاقني ري للد عناء وقال بعل أمجهانه ول حر 
لأن العقد مع ثلاثة كعقود ثلاثة» وعموض كل منهم مجهولء فلم يصح؛ (وبه قال :ابن حزم فى 
'انحلى )را أن حمل العو معلومة وإ جهل تفصيلهاء فلع تيع مسح العقد كما لو باهم 
لواحد اه من ' الف لن 0 ' 
قلت: روى أبو يوسف فى ' "آتانهة و ناه دعن رهجم اله كال: ٠”‏ 

كاتب الرجل عبيده مكاتية واحدة» فجعل نجومهم واحدة» وقال : إن أدية سم 
فأنتم رقيق» فمات واحد لم يرفع عدهم به شيقا” (ص١5١)»‏ وأخرجه محمد فى ” الآثار” الف 
وفرض المسألة فى عبدين» : ثم قال: وبه نأخذ, وهو قول أبى حنيفة اه. 


تفريظ ” كتاب الآثار” لأبئى يوسف الإمام والثناء عليه. و على إبراهيم التخعى:. 

.فائدة: : جديثية فقهية: لح ع لكر روط لبد اوري ين 
"كناب الكثار “* للإمام أبى.يوسف القاضى ونشرته منجلة الإسلام. بمصر ما ملخضه: 30 

كتاب عبز أن يتناوله متناول.فى العصر الأخيرء لقلة نسيخه فى خجزانات العالم».وهو كتاب 

جم النفع بديع الصنع وأ بو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى مؤلف الكتاب ليس بمجهول عند 

أهل العلم حتى نقوم بتعريفه» فتكتفى بلفت النظر إلى ما يرويه الذهيى فى جزء ألفه فى ترجمته عن 
يحبى بن خالد. أنه قال: “قدم علينا أبو يوسف وقل ما فيه الفقه وقد ملاً بفقهه ما بين الخافقين“» 
وإلى ما يرويه عن هلالء أنه قال: "كان أبو يوسف يحفظ التنفسير» والمغازى» وأيام العرب» وكان 
أحد علومه الفقه' » وقد ترجمه الذهبى أيضا فى كتايه ' 'طبقات الحفاظ” .في عدادٍ حفاظ الحديث» 
وأطال فى ترجمة ابن أ بى العوام الحافظ فى كتابه ' أفضائل أبى حنيفة وأصحابه' أ وكان يعد آية فى 
الحفظ يحضر مجلس الحديث؛ فيسمع فيه خمسين حديثا وستين بأسانيدهاء فيحفظها كلها 
بسماع واحد ثم يخرج؛ فيحدث بجميع ذلك من غير أن يزيد جرفاء أو ينقص حرفاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء! 2 

وقد جمع الحافظ أبو ارج ابن الجوزى فيمن عرف يالغ الحفظ فى الإسلام من دون ١‏ 
وغيرهم جزء سماه " أخبار الحنفاظ '..ذكر.فيه نحو.ماثة عالم عددهم فى الطبقة العليا من الحفظء 
فذكر أبا يوسف هذا فى عدادعي: أثتى علئ حفظه البالغ ابن عبد البر فى ”الانتقاء" قبله. وابن 
حبان فى كتاب الثقات” اق اتا الو فيل المذيل كلا جاه ركل 
هؤلاء أقروا يبالغ حفظه.. 








باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات ثم عجز 
ظ فما أدى كان طيبا للمولى 
9وه- عن عائشة» قالت: كانت فى بريرة ثلاث سنن» عتقت فخيرتء وقال 
رسول الله مف : «الولاء لمن أعتق»» ودخمل النبى مَرَهِ وبرمة على النارء فقرب إليه خبز 
وإدام من أدم البيت» فقال: «ألم أر برمة؟) فقيل: لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا 
تأكل الصدقة؛ قال: «هو لها صدقة ولنا هدية) أخرجه الشيخان (نصب الراية 55:5 1).. 


وقد احتوئ ” كتاب الآثار“ هذا على نحو ألف وسبعة وستين حدينا مرفوعاء وأثراء وفتيا 
من الصحابة والتابعين فى أمهات المسائل» وقد أكثر فيه ججدا عن إبراهيم بن يزيد النخعى شيخ 
فقهاء العراق فى عهد التابعين» ويد يدووما روى عنه ون أن يكون شدينا سند أؤ مرسلا يعد فى 
الصحاحء» وفتيا تعد أثراء لكبر منزلته بين فقهاء التابعين» وقد روى أبو إسماعيل الروى فى ذم 
الكلام بسنده الأعمش أنه قال: ”ما رأيت إبراهيم يقول برأيه قط“ اه فعلى هذا تكون فتاواه التى 
امتلاً بها ما بين الخافقينآثارا مأثورة فى نظر الأعمشء وذكر كثير من النقاد فى ”شرح علل 
العرمذى": أن مرسله فوق مسنده فى القوة» وقال ابن عبد البر فى ” التمهيد“ :بعد أن نقل عن 
الترمذى ما يدل على أن مراسيل النخعى أقوى من مسانيده: وهو لعمرى كذلك. إلا أن إبراهيم 
ليس بمعيار على غيره أه. 

وقول الشعبى: دما ترك إبراهيم بعده أعلم منهء لا الحسنء ولا ابن سيرين؛ ولا من أهل 
الكوفة؛ ولا من أهل المجاز ولا من أهل الشام» مشهور فى كتب الرجال صغيرها وكبيرهاء فلا 
مجال للفقيه أن يغفل ما يروى عن النخعى من مراسيله وفتاواه» وبذلك يعلم سبب عناية أبى 
يوسف بتخريج آثاره» كما فعل محمد بن الحسن فى ” كتاب الا“ له مثل هذاء وأبو بكر بن أى 
شيبة فى * مصنفه” اه. وكذا عبد الرزاق ووكيع؛ وسفيان» رم بن خاي العراق. 
وعلماءهاء فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 


باب إذا أذى المكاتب إلى المولى من الصدة 
ثم عجزء فما أداه طيب للمولى 
أقول: احتج بالحديث المذكور على ما فى الباب» ووجه الاستدلال أن الحديث يدل على 
أن الحكم يتبدل بتبدل الملك» وفيما نحن فيه كذلك» لأن المال لما أعطى للمكاتب كان صدقة) 








. إعلاء السنن ا ا 


كتاب الولاء 
باب بطلان التسييب 
8و مه- حدثنا: أبو نيم ثنا الممسعودى عن القاسم» قال: "أعتق رجل غلاما 
سائبة» فأتى عبد الله وقال: إنى قد أعتقت غلاما لى سائبة» وهذه تركته» قال: هى لك؛ 
قال: لا حاجة لى فيباء قال: فضعها فإن ههنا وارثا كثيرا » رواه الدارمى. 


ولما أعطى المكاتب مولاه لم يكن صدقة؛ والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى "المغنى ” لابن قدامة: إن شرط فى كتابته أن لا يسأل فقال أحمد: 
قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم اهء إن رأيته يسأل تنهاهء فإن قال: لا أعود, لم يرده عن 
كتابعه فى مرةء فظاهر هذا أن الشرط ضحيح لازم؛ وإن خبالف مرة لم.يسجزه: وإن خمالف 
مرتين» أو أكثر فله تعجيزه» وإنما صح الشرط لقوله َيه : «المسلمون على شروطهم»؛ ولأن له فى 
هذا فائدة» وغرضا صحيحاء وهو أن لا يكون كلا على الناس ولا يطعمه من صدقتهم.. 
وأوساخهم؛ وذكر أبو الخطاب أنه لا يصح الشرطء لأن الله تعالى جعل للمكاتب سهما من 
الصدقة بقوله تعالى: #وفى الرقاب» وهم المكاتبون» فلم يصح اشتراط ترك طلب ما جعل 
الله تعالى له اه (51/10/:71). ! 

وأيضا فإن بريرة» وجويرية رضى الله عدهما سألتا الإعانة فى كتابتهما من عائشة» ومن 
رسول الله َيه ولم ينكر ذلك رسول الله ريه منبماء فللمكاتب أن يسأل الناس» ويؤدى إلى 
مولاه ما حصل له بالسؤالء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ فى فوائد حديث بريرة وهى نحو مائة فائدة وبلغها بعض المتأخرين إلى أربعمائة 
أكثرها مستبعد متكلف ما نصه: وفيه جواز أخذ الكتابة (أى بد لها) من مسألة الناس» والرد على 
من كره ذلك» وزعم أنه أوساخ الناس اه .)١51:0(‏ 

| باب بطلان التسييب 

قال العبد الضعيف: والسائبة يطلق فى الأصل على الدابة يسيبها الرجل؛ ذكرها المفسرون 
00 المائدة» والمراد بها ههنا العبد الذى يقول ا لاولاء لاد عليك» أو أنث سائبق 
يريد بذلك عتقه» وأن لا ولاء لأحد عليه. وقد يقول له: قد أعتقتك سائبة» أو أنت حر سائبة» ففى 
الأوليين يفتقر فى عتقه إلى نية» وفى الأخريين يعتق واختلف فى الشرطء فالجمهور على كراهته» . 








8 بطلان التسييب سريت 


5 18ه- حدثنا: أبو سعيد بن عمرو عن أبى بكر ابن أبى مريم عن ضمرة وراشد 
ابن سعد وغيرهماء قالوا في فيمن أعتق سائبة: .”إن ولائه لمن أعتقء إنما سيبه من الرق» ولم 
يسيبه من الولاء زوه الفازمن أيضاء .. 3-07 

. قلت: مناه أن إيطال الرق بالإعماق مفوض إليه فله ذلك» وأما الوا فأمن لا يدر 
على إبطاله كالنسيب. 


وكااين الرانا حت رم البارى 058:01 ل 1 

بوفى ” الهداية” ': فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل» والولاء لمن أعتق» لآن الشرط مخالف 
انمرح حك عرد 000 0 م سه 
ش قال الحافظ فى 'الفصح” ': وببذا الحكم (أى ببطلان الشرط» وكون ولاءه للهولى) قال 
احسن البصرى» أبن سترين؛ والشافعى, وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين: 6 
سَالما مولى أبى حذيفة الصحابى المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة» وقالت له: وال من شعت» 
فوالى أبا حذيفة» فلما استشهد باليمامة دفع ميرائه للأنصارية أو لابنها" » وأخرج ابن المنذر من 
طريق لكر بن عبد الله المرنى : ”أن عبد الله بن عمر أتى بمال مولى له مات» فقال: إنا كنا أعتقناه 
سائبة» فأمر أن يشترى يثمنه رقابا فتعتق“. وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب» أو على 
سبيل الندب» وقد أخذ بظاهره عطاء فقال: ! إنالم يليك الفغائية وار ذعى الى سق لإ 
قبل ماله» ؤإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت. 

وفيه مذهب آخر: أن ولاءه للمسلمين يرثونهء ويعقلون علعة» قاله جمثر ب عبد العزيزه: 
والزهرى؛ وهو قول مالك وعن الشعبى» والنخعى» والكوفيين لا بأس ببيع ولاء السائبة»:وهبته؛ 
قال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله مَرَكلِ: ”الؤلاء لمن أعتق) أولى اه (798:15). ١ ٠.‏ 

. قلت: وهو قولنا معشر الحنفية كما فى ” الهداية "» ولا أدرى من هؤلاء الكوفيون الذين 
أجازوا بيع ولاء السنائية وقيعة؟ فقداقال متعمد فى ”الموطأ” : أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار 
عن عبد الله بن علمر: “أن رسول الله مله نبى عن بيع الولاء» وهبعه“» (أخرجه أبو حنيفة عن 
عطاء بن يسار عن ابن عمر» وعند الشيخين؛ وغيرهما من طريق ابن دينار عن ابن عمر. قال . 
الترمذى: : هذا حديث خسن صحيح)» قال محمد: "وببذا نأخذء لا يجوز بيع الولاء» ولا هبته, 
وهو قول أبى حنيفة» والعامة من فقهاءنا " اه (ص 45 7)» فلم بخص ولاء سائبة» ولاغيرة 7 

قال المحشى: وبه قال جمهوز العلمْاء سلفا وخلفاء إلا ما روى عن مُيمونة: *أنها وهبت 
ولا استينان اب بسار لابن ظيعات: * . وروى عبد الرزاق عن عطاء جواز أن يَأدْن السنيد لغبده أن 








إعلاء السنن ٠‏ بطلان التشييب تفف 


0 *ه- ديل ثنا: : ألو نميم تا زكريا عن عإمترة قال: نكل عامر عن المملوك يعتق 
سائبة لمن ولاءه؟ قال: للذى أعتقه ' أ» رواه الدارمى. : 

قلت* : هذه الروايات تدل غلن بطلاك الصييب: وهو لغني أضحاما ومهم من 
لساري رسب ار برع 


يوالى من شاءء وجاء عن عثمان ران ار و كذا عن عروة با ولعلهم لم بيلفهم 
الحديث» وقد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عفمان» وقال: أيبيع أحدكم نسبه؟ * كذافى” 'فتح 
البارى ق وغيرواه. : 
إثبات أصل الولاء, وبيان ما أجمع عليه من أحكامه: 

قال العبد الضعيف: والأصل : فى الولاء قوله تعالى: 0 
الدين ومواليكم» يعنى الأدعياء. وقال النبى ملل : : «الولاء لمن أعتق» (متفق عليه). وقال سعيد: ثنا ش 
سفيان ل ا «نبى رسول الله مره عن بيع الولاء وهبته». .متفق 
عليه؛ وقال النبى د : «لعن الله من تولى غير مواليه). قال الترمذى: : حديث حسن صحيحء 
وقال: تمرلى القرم مديم؟ حديث صحيح» وروى الخلال بإسناده ه عن إسماعيل بن أبى خالد عن 
0 أبى أوفى» قال: قال لى النبى عركة.: «الولاء لحمة كلحمة النسب» » لا يباع ولا يوهب)». 

جمع أهل العلم على أن من أعتق عبداء أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ثبة أن له عليه الولاء. 

والأصل فى هذا قول النبى له : «الولاء لمن أععتق») . وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث 
عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهماء ولم يخلف وارثا سواهء وذلك لقول النبى 200 : «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث به ولا يورث» كذلك الولاء. وروى سعيد عن عيدالرحمن 
ابن زياد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد. قال: ” كانت لبت "أحتزة مول أعيه تمابفة 
وترك ابنده ومولاته» فأعطى النبى َيِه ابنته النصف, وأعطى مولاته بنت حمزةٌ النصف"» قال: 
وثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن» قال: قال رسول الله مَْكته: «الميراث للعصبة فإن 
لم يكن عصبته فللمولى». . (مرسل صحيحء وخالد هو الطحان من رجال الجماعة ثقة ثقة). وعنه أن 
0١‏ وتوف أ نوسف عن لى حيقة عن كمعن عبد لمن كفل من الها "أن ابن لحمزة أعفقت مملوكا لهاء فمات وترك ابنة» 


فأعطى رسول الله ابنته النتصف* (ص0174)؛ وفيه أن ابنة حمزة أعتقت» لا أبوهاء وابنة حمزة أسمها فاطمة؛ المارة 


أو أماعة وهى أ عبد ألله بن شذاد لأمه. 











ين بطلان التسييب 71 


4ه وعن هزيل بن شرحبيل؛ قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنى أعتقت 
عبدا لى» وجعلته سائبة. فمات» وترك مالاء ولم يدع وارثاء فقال عبد الله: "إن أهل 
الإسلام لا يسييون» وما كان أهل الجاهلية يسيبوث» وأنت ولى نعمعه» ولك البرات.. 
وإن تأثمت وتحرجت فى شىء فنحن”" نقبله» ونجعله فى بيت المال » رواه البرقانى على 
ل "إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا 
يسيبون ' أخرجه فى ”المنتقى " ؛ قلت: فيه دليل على بطن'ن التسييب. 


رجلا أعتق عبداء فقال للنبى َلَِهِ: هما ترى فى ماله؟» قال: «إن مات ولم يدع وارثا فهو لك» 
(سيأتى سنده). 

ويقدم المولى فى الميراث على الرد؛ وعلى ذوى الأرحام فى قول جمهور العلماء من 
الصحابة, والتابعين» ومن بعدهم» وعن عمر وعلى يقدم الرد على المولى» وعنهما وابن مسعود 
تقديم ذوى الأرحام على المولى؛ ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى 
يسعض فى كتاب الله ولنا حديث عبد الله بن شدادء وحديث الحسن» ولأنه عصبة يعقل عن 
مولاه فيقدم على الرد وذوى الرحم كاين العم؛ كذا فى "المغنى “ لابن قدامة (4:17 01 وأولوا 
الأرحام أولى من المؤمنين والمهاجرين» كما نص الكتاب» لا من العصبات» والمولى عصبة» كما مر 

وسيأتى . ش 

قال الموفق: : فإن كان للمعتق عصبة من نسبه؛ أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شىء 
للمولي» لا نعلم فى هذا خخلافاء لما تقدم من الحديث؛ ولقول النبى عيكة لَه : وألحقوا الفرائض بأهلهاء 

فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» (متفق عليه). 

والعصبة من القرابة أولى من ذى الولاءء لأنه مشبه بالقرابة» والمشبه به أقوى من المشبه؛ 
ولأن النسب أقوى من الولاء؛ بدليل أنه يتعلق به التحريم» والنفقة» وسقوط القصاصء ورد 

الشهادة» ولا يتعلق ذلك بالولاء اه. 

)0 بن سيت + ويه دلي على أ و امع لوارث من أذ حقه من ايراث وتركه للآحرين يكفى شه ولا مشترط 
الهبةء وهذا يدل على أن ما هو المتعارف فى ديارنا من ترك البنات؛ والأخوات وغيرهن» لإخوتين وغيرهم حقهن عرف 
صحيح ولا يحتاج إلى الهبة فاعرف ذلك اه. قلنا: قد عرفنا بذلك سخاقة رأيك» فأين فيه ذلك؟ وقد قال ابن مسعود فى 
رواية العدنى: : فإن تحرجت فأرنا (أو فأتنا به) نجعله فى بيت المال” » كمافى “فتح البارى” 1١7١‏ :هم هو صريح فى اشتراط 


١‏ ب سلمناء فأين فيه أن ئة أن يأحذوا حصة ك حقه مر. الميراث؟ غاية ما فيه أنه د بيت المال» فاف 
ين ر و من تر من و فى مهم 











إعلاء السنن 57 


باب أن الولاء لحمة كلحمة الدسب 
1 حدثنى موسى بن سهل الرملى ثننا محمد بن عييسى يعنى الطباع 
نا شير بن القاسم عن إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الل ابن أبى أوف: قال: قال 
رسول الله مي : «الولاء لحمة كلحمة النسب» ؛ لا يباع» ولا يوهب»». رواه ابن جرير فى 
2 الأثار'» ورجاله ثقاتء قاله فى ” الجوهر النقى“. 


باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 


ذكر الاختلاف فى ولاء السائبة» وترجيح قول الجمهور: 

قال الموفق فى ولاء السائبة: إنه للمعتق. هذا قول النخعى والشعبى وابن سيرين ورأشد بن 
سعد وضمرة بن حبيب والشافعى وأهل العراق لقوله عليه السلام: #الولاء أن أعبوو د وجل تلزة 
كلحمة النسب. فكما لا يزول نسب إنسانء ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن معتق. 
ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط تحويل الولاء عن المعتق رده النبى مَكتمِ وقال: «إنما الولاء لمن 
٠‏ أعتق»» دل ذلك على أن مثل هذا الاشتراط لا يفيد شيئاء ولا يزيل الولاء عن المعتق. ثم ذكر 
حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعودء كما مر فى المتن» وعزاه إلى مسلم. قال: 
وقال سعيد: ثنا هشيم ثنا بشر عدن عطاء: ”أن طارق بن المرقع أعتدق سوائب فماتواء فكتب إلى ' 
عمر رضى الله عنهء فكتب عمر أن ادفع مال الرجل | إلى مولاه. را م 0 
فأعتقهم عنه". وقال: : ثنا هشيم عن منصور أن عمر وابن مسعود قالا فى ميراث السائبة: ” أهو 
للذى أعتقه * » وهذا القول أصح فى الأثر والنظر. 

وفى المواضع التى جعل الصحابة ميرائه بيت المال؛ أو فى مثله كان”" لتبرع المعتق 
وتورعه عن ميرائه. كفعل ابن عمر فى ميراث معتقه» وفعل عمر وابن مسعود فى ميراث الذى 
تورع سيده عن أخذ ماله. قال: ولعل أحمد ذهب إلى شراء الرقاب استحبابا لفعل ابن عمرء 
والولاء للمعتق اه ملخصا (97:ه. ١‏ و55 .)١‏ 


32 هذا يؤيد ما قدمناه إن ترك من ترك ولاءه من السائبة لم يكن تركا محضاء بل تبرعا وهبة» فلا بد له من شرائط الهبة» لا ككما 
زعم بعض الأحباب أن تناح الوارث من أخذ اليراث وتركه للآخرين يكفى» ولا يشترط الهيقه ول تحقق شرائطهسماء 
فافهم . (المؤلف) 
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قلت: رواه محمد بن الحسن فى” كتاب الولاء“ له عن أبى يوسف عن عبيد الله 
ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء بهذا اللفظ. فقال أبو بكر النيشابورى: هذا 
خض لأن الفقات رواه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ» وهذا اللفظ إنما هو رواية 
الحسن المرسلة» وحديث ابن جرير يرد على أبى بكر قولهء وكذا يرد على البيبقى؛ 
تيك قال.عقيّن خديث أى :يونت : يزوى بأسانيد أحر كلها ضعيفة . 
الحديث المسلسل بالأئمة: 

قال العبد الضعيف: وهذا الحديث رواه ابن المظغر من طريق على بن سليمان:الأجميمى عن 
الإمام محمد بن إدريس الشافعى عن الإمام محمد بن الحسسن عن الإمام أبى يوسف عن الإمام أبى 
حنيفة ععن عبد الله بن ديدار عن ابن عمر» أن رسول الله َيه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب 
لا يباع ولا يوهب»» وهو مسلسل بالأئمة كما تراهء ومثله نادر الوجود وقد أورده السيوطى فى 
جزء له سهاه «المفانيد.فى مسلسل الأسانيد»؛ ورواه ابن خسرو من طريق ابن المظفر» وأخرجه 
الدارقطنى عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق عن أحمد بن محمد بن الحجاج عن على 
ابن سليمان الأخميمى. ومين طريقه رواه لين عبد الياتى: وأخرجه الجناكم من طريق الشافعى 
هكذاء وقال: ” صحيح الإسناد *؛ وقال الدارقطنى فى ” العلل”: ”لا يصح ذكر أبى حنيفة فيه . 
الرد على قول النيسابورى: إن رفع حديث الولاء لحمة كلحمة النسب خطأ 
و على قول البيمبقئ: روى من أرجه كلها ضعيفة معللة: 

وأما قول النيسابورى: إن هذا خعطأ أى رفع الحديث ببذا اللفظ لأن الثقات لم يرووه هكذاء 
وإنما رواه الحسن مرسلاء وقول البيبقى: روى من أوجه كلها ضعيفة معللة. فالجواب عنه أن 
انلدذيت المذكور بنينا اللفظ ثابت» روائى رسلا ومرفوعاء أما المرسل؛ تعره الاارنسطى ار 
طرق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن رسول الله مت . 
20207 وأماالمرفوع فمن حديث ابن عمرء كما ذكره البيبقى من طريق أبى يوسف عن عبد الله 
ابن دينار» وصححه الحاكم وابن حبان فى ” صحيحه” من طريقه لكن عن عبيد الله بن عمر عن 
عبد الله بن دينار» هكذا رواه محمد بن امسن فى كتاب الولاء له عن أبى يوسف وتابعه بشر بن 
الوليد ولم يذكر الشافعى عبيد الله.بن عمر واعتذر عنه البيبقى أنه كان حدث به من حفظه فنسى» 
ومن روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار سفيان الثورى رواه عنه ضمرة» أخرجه الطبرانى 








إعلاء السئن الولاء لحمة كلحمة التسب فق 


الروايات التى أشار إليها البيبقى ههنا ما رواه الدارقطنى من طريق يزيد بن هارون 
عن هشام بن حسان عن الحسن عن النبى مَركه وضعفها من جهة الإرسال» وههنا ما 
روآه البيبقى من طريق 0 ة عن سفيان الثورى عن عبد الله بن دينار عن أبن عير قال 
الطيراف: ‏ قفرة يه متمرة' يعنى باللفظ المذكور. 


توثيق ضمرة بن ربيعة: ٠‏ 

وقال: ” تفرد به ضمرة“» وقال البيبقى: "قد وهم راويه » قلت: ضمرة بن ربيعة فقيه أهل 
فلسطين فى زمانه» لم يكن بالشام رجل يشببه. قاله ابن حنبل» وقال ابن سعد: " كان ثقة مأمونا لم 
يكن هناك أفضل منه “» واللحديث إذا انفرد به مثل هذا لا يضره انفراده» ولا يوجب ذلك علة فيه» 
لأنه من الثقات المأمونين» فلا أدرى من أين وهم فى هذا الحديث راويه؟ ورواية إبراهيم بن محمد 
ابن يوسف الفريابى عنه عن الثورى بلفظ ” نبى عن بيع الولاء وهبته“» ورواية أبى عمير عيسى بن 
محمد عنه عن الشورى مضموما مع حديث من ملك ذا رحم لا تقتضى.توهين شىء منبهاء فقد 
أخرج النسائى عن عيسى هذا حديث من ملك ذا رحم فقط؛ ولم يضم إليه حديث الولاء» وذكر 
الدارقطيى: أن متحامك: بن إستماعتيل الغاومى برو عى.الاؤرعاز عن عه الله يز يدنار يلف ولا باج 
الولاء ولا يوهب:ولا:يورث” رجانه عه نوين مام وان ري بواسلطان 1كرم 
الدارقطنى فى ” العلل" . 

ومن روى هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا نافع مولاه» روأه عنه إسنماغيل بن أمية» أخرجه 
الطبرانى فى ” الأوسط“» والبيبقى من طريق محمد بن زياد عن يحبى بن سليم عنه؛ وقولنا: 
محمد بن زياد هو الصواب» كما فى نسخ ” الأوسط' » ووقع فى الح يدك ١‏ سان 
الزيادى» وهو خطأء نبه عليه الحافظ ابن عساكرء وقال: هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادى 
البصرى شيخ ابن خزية» وليس هو بأبى حسان الحسن بن عثمان الزيادى؛ والله أعلم.. 

قال البيبقى: كان يحبى بن مبليم سىء الحظ كشير الخطأء قلت: ايه على هذه الرواية 
معدا مس لاني كزلك أعرعه ابرعم تر ”المستدرك ' من حديثه. 

. وقال الدارقطنى فئ ' العلل : وهم فيه ابن زياد» ورواه يعقوب بن كاسب عن يجبى بن 
سليم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار. قلت: وهذا لا يكون سببا لتوهم محمد ابن زياد» 


)00 وبهذا اندفع ما أورده الزيلعى على صاحب ” الهداية ” بقوله: ولم أجد فى شىء من طرق الحديث ولا يورث اه 55:59 6). 











ا الولاء لحمئة كلحمة النسب ا 37> 


وقال البيبقى: 'رواه محمد بن إبراهيم بن يوسف الفريابى عن ضمرة على 
الصواب» كرواية الجماعة'» فالخطأ فيه ممن دونه» ومنها ما رواه يحبى بن سليم عن 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء رواه الترمذدى. 


لاحتمال أن يكون ليحيى بن سليم فيه شيخان سمع من كل واحد منهما. 

وممن روى هذا الحديث مرفوعا أبو هريرة رضى الله عنه لكن بلفظ هلا يباع الولاء 
ولا يوهب ولا يورث؛» أورده ابن عدى فى ترجمة يحبى بن أبى أنيسة» وهو متروك. 

وممن روى هذا الحديث مرفوعا عبد الله ابن أبى أوفى الأسلمى رضى الله عنهء أخرجه ابن 
جرير الطبرى فى ” تهذيب الآثار“ بسند لا غبار عليه» كما تقدم أول الباب. 

وممن روى هذا الحديث مرفوعا على رضى الله عنه ذكر البينهقى آخر الباب فى السنن» 
(ولم يعله بشىء هوء ولا ابن التركمانى). 

فظهر مجموع ما ذكرنا أن قول النيسابورى: ”إنما روى مرسلا » وقول البيبقى: 
”روى من طرق أخرى كلها ضعيفة “. غير مقنبول» وقد أشار إليه الحافظ فى ”التلخنيص الحبير"» 
فقال: ورواه أبو جعفر الطبرى فى ”تهذيبه “» وأبو نعيم فى ”معرفة الصحابة'» والطبرانى فى 
”الكبير“ من حديث عبد الله بن أبى أوفى وظاهر إسناده الصحة؛ وهو يعكر على البيبقى حيث 
قال عقب حديث أبى يوسف: ” يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة “ اه ملخصا من ”عقود الجواهر 
المنيفة ' (5:17/ و /الا). 


بيان ما تفرع على فوله ا «الولاء لحمة كلحمة النسب» من الأحكام: 

واستدل صاحب ” الهداية” بقوله مَك : «الولاء لحمة كلحمة النسب» على أن الأب يجر 
ولاء ابنه إلى مواليه؛ لأن الولاء بمنزلة النسب» والنسب إلى الآباء» فكذلك الولاء» وسيأتى تحقيق 
المسألة فيما بعد واستدل به داود الظاهرى على عكسه» فقال: إن الولاء لا ينجر عن موالى الأم إلى 
وراك ا اولصحت امار الجا ورا 0ت ثبت له فكذلك الولاءء كذا 

فى " المغنى ” 54:7 7). 

والجواب أن هذا إذا كان ثبوت النسب لا عن ضرورة» وإذا كان عن ضرورة جاز انتقاله» 
كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة» فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليهء فكذلك ش 
النسبة إلى موالى الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة» فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه» لآن النسب 
إلى الآباء فى الأصل؛ لا إلى الأمهاتء والولاء شعبة من النسبء فاعلم ذلكء والله يعولى هداك؛ 
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وقال: ”أخطأ فيه يحبى بن سليم: وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار » 
ومنها ما رواه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمرء وضعفه البيبقى من جهة الطائفى؛ لآن فيه مقالاء ومنها ما رواه البيبقى 
من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء وقال: "كان 
بار يام حر سوراسى بالحتعد ل ا وخر 


ور جنا اتسين رشناسه مدي لقلا رن شجرد لوسر ل ا 


لا يجوز بيع الولاء. ولا شبته: 

ومن فقه الحديث أيضا أن لا يصح بيع يع الولاء» ولا هبتهء ولا أن يأذن لمولاه فيوالى من شاءء 
روى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب 
وطاوس وأياس بن معاوية والزهرى وأبو حنيفة ومالك والشافعى وأصحابهم؛ و كره جابر بن عبد 
الله بيع الولاء. قال سعيك: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: 'إغا الولاء 
كالنسبء أفيبيع الرجل نسبه؟ ” (سند صحيح؛ فإن مراسيل إبراهيم فوق مسانيده» لا سيما عن 
عبد اللله). وقال: حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار: ”أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن 
عباس وكان مكاتبا . 

وروى: ”أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس؛ وولاءهم اليوم لهم » و أن عروة ابتاخ 
ولاء طهمان لورثئة مصعب بن الزبير » وقال ابن جريج: أقلت لعطاء: أذنت لمولاى أن يوالى من 


شاء فيجور؟ قال: نعم “» ولنا (حديث ابن عمر) «أن النبى َيه نبى عن بيع الولاء وهبته». 


حديث مشهور: 
اشتبر هذا الحديث عن.عبد الله بن دينار» أخرجه | لشيخانء» وغيرهماء وقال مسلم. الثامن 
عيال”" عليه فى هذا الحديث ع وقد اعتنٍ أبو نعيم بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأررده سَ 
)١(‏ قلت: ولكن أبا حنيفة أخرجه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عمر مرفوعا نحوه؛ رواه الحارثى من طريق يوس بن بير عنس 
قال قاسم بن قطلوبغا: ”وأنكر ابن وضاح أن يكون هبة من كلام النبى يِه '» قلت: هو محجوج بمافى الصحيحيئ قد 


من ”عقود الجواهر” (0/4:7. 
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قلت: الرواية بالمعنى كانت متعارفة فى السلفء فلا يصح ردها باختلاف الألفاظ 
مع اتحاد المعنى» لا سيما إذا كان رسول الله مركم يؤدى المعنى الواحد بعنوانات مختلفة» 
لا سيما إذا تتابع الرواة على بعض الألفاظ كتتابعهم على البعض الآخرء مثل ما نحن 
فيه» فإنه لم يتفرده به أبو يوسف عن ابن عمرء بل رواه عبد الله ابن أبى أوفى» ورواه 
الحسن مرسلاء ورواه سفيان عن عبد الله بن دينار» ورواه يحبى بن سليم عن إسماعيل 
ابن أمية عن نافع عن ابن عمرء وتابعه عليه محمد بن مسلم الطائغ» وروا يحبى بن 


خممسة وثلاثين نفسا ممن حلث :به عن عبد الله بن دينار» كذا فى ” فتح البارى” (80/:17)؛ 
وقال: الولاء لحمة كلحمة النسب»» وقال: هلعن الله من تولى غير مواليه». ولأنه معنى يورث به» 
فلا ينتقل كالقرابة» وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهورء وترده السنة» فلا يعول عليه كذا فى 
"المغنى ” (/4:7 4 ١؟)‏ لابن قدامة. ش 

وقال الحافظ فى ” الفتح“ فى حديث على: «ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين». وقوله فيه: «بغير إِذن مواليه». التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم 
الإذن وقصره عليه» وأا ورد الكلام بدّلك على أنه الغالب انتهى. 

(قلت: وهذا خلاف مذهبه فى الاحتجاج بالمفهوم)» قال: وقد شذ عطاء بن أبى رباح . 
بالأعذ فهو عذا لاديف ال فم أخرجه عبك الرزاق عن ازى جر وغل "إن أذن الرجل 
لمولاه أن يوالى من شاء جاز"'» واستدل بهذا الحديثء قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف 
ماقال عطاء. قال: ويسمل حذيث على على أنه جر على الغَالبء مقل قوله تعالى: للإولا تقتلوا 
أولادكم خحشية [ملاق4 وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء تحشى الإملاق» أو لاء وهو 
منسوخ بحديث النهى عن بيع الولاء وهبته. (قلت: لا يجوز القول بالنسخ بالاحتمال ما لم يغبت 
قدم أحدهما على الآخر بالتارية» والأوتى ماقاله عتلماءتا: إن حديت على محمول غلن ولاه 
الموالاة» دون ولاء العتاقة» بدليل ما سنذكره فى بابه» إن شاء الله تعالى). 

قال الحافظ: وقد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن المنذر: * أن عثمان اختصموا 
إليه فى نحو ذلكء فقال للعتيق: وال من شعت“ . (قلت: لعله فعل ذلك لاستواء حجج الخنصوم 
عنده فلم يقض بالولاء لأحد منهمء بل خبر العتيق فى أن يوالى من شاءء وهذا ليس مما نحن فيه)» 
"وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده » والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك؛ 
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سليم أبغنا عن عبيد الله بن عمر وإن أخطأ فى قوله: أعن نافع ع مكان عبد الله بن 
دينارء قاعر فت ذلكء ولا تعجل برد ما رواه الأئعة بمجرد التوهم» والله أعلم. 


لاوا با مزلا رليم و رار اعد ا عير عق كلدت توم اه (20/:15). 
قلت: ويعكر عليه ما أخرجه البزار والطبرا: نى كما فى 'فتح البارى" أيضا من طريق سليمان 

بن على بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن جده رفعه «الولاء ليس بمنتقل, ولا متحول»» وفى سنده: 
المغيرة بن جميل» وهو مجهولء نعم؛ عن ابن عباس من قوله: «الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه 
ولا هبته)» (مفاده صحة ذلك عن ابن عباس من قوله. فكيف يصح ما روى عن ميمونة أنها وهبت 
ولاء سليمان بن يسار له؟ اللهم إلا أن يحمل هبة ولاءه على هبة مالها عليه من بدل الكتابة» أو هبة 
ميراثه» دون نسبة الولاء). 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» كذا عن عروة. وجَاء عن ميمونة 
جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عباس» قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن مسعنود فى زمن عفمان. 
فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول: (أيبيع أحد كم نسبه؟) ومن طريق غلى «الؤلاء شعبة من 
النسب)» ومن طريق جابر «أنه أنكر بيع الولاء وهبته». ومن طريق عطاء «أن ابن عمر كان ينكره)) 
ل ل 0 فى النقل عن ابن عباض 
بين البيع والهبة اه (78:157). 


لا ينتقل الولاء عن المعتق: 

ظ ومن فقه الحديث أن لا ينتقل الولاء عن المعتق كوته ولأيرقه ورثتهء وإنما ير يرثون المال به مع 
بقائه للمعتق» هذا قول الجمهوزء وروى نحو ذلك عن عمر وعلى وزيد وابن مسعود وأبى بن 
كعب وابن عسمر وأبى مسعود البدرى وأسامة بن زيد» وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله 
والحسن وابن سيرين والشعبى والزهرى والنخعى وقتادة وأبو الزناد وابن نشيط وأبو حنيفة 
وأصحابه ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو داود؛ وشذ شريح؛ فقال: الولاء 
كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته.(بعد موته). ورواه حنبل ومحمد بن 
الحكم عن أحمدء وغلطهما أبو بكرء وهو كما قال» فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول 
الجماعة» وذلك لقوله مَل : : «الولاء للمعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب:لا 
يورث؛ وإنما يورث بهء فلا ينتقل كسائر الأأسباب. والله تعالى أعلم اه من ” المغنى * (4:9 4 ؟) 
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باب أن الولاء للمعتق 
9" ه- عن النبى مَيكِنهِ أنه قال: «الولاء لمن أعتق»» قاله فى قصة شراء عائشة 
بريرة» رواه البخارى» وغيره. ٠‏ 


ونه رد موسي ان لوال الوا رع هي بزل عاق افلج رسدار ف فرع 
هذا الحديث أشياءء فانتظر مفتشا. 
باب أن الولاء للمعتق 
.قوله: «عن النبى مَِرَلِن)» وهو يدل على ثبوت الولاء للمعتق رجلا كان أو امرأة» وهو 
مذهب أثمتناء قال العبد الضعيف: قد تقدم إجماع أهل العلم على ذلك إذا لم يعتقه سائبة» ففيه 
الخلاف» والجمهور على أن ولاءه لمولاه أيضا. 


إذا اختلف دين السيد و عتيقه فالولاء ثابت: 2 - 
فإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت» لا نعلم فيه خلافاء لعموم قول النبى مَك : 
«الولاء لمن أعتق». ولقوله: «الولاء الحمة كلحمة النسب» ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين» 
فكذلك الولاء» ولأن الولاء إنما يغبت له عليه لإنعامه بإعتاقه» وهذا ا ثابت مع اختلاف دينبماء 
ينبت الولاء للذكر على الأنثى وللأشى على الذ كرء ولكل معتقء لعموم الخبر والمعنى» ولحديث 
0 
وهل .يرث السيد مولاه مع اخمتلاف الدين؟ جمهور العلماء على أنه لا يرئه مع اخمتلاف 
دينهماء لقول النبى َيِل :: دلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم) متفق عليه. ولانه ميراث 
فيمنعه اخمتلاف الددين» كميراث النسبء ولأن الميراث بالنسب أقوىء فإذا منع الأقوى فالأضعف 
أولئء ولأن النبى مَكِنهِ لحق الولاء بالنسب بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فكما يمنع اختلاف 
الدين العورث مع صحة النسب وفيوته, كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته. فإذا اجتمعا على 
الإسلام توارثاء كالمتناسبين» وعن أحمد فى ذلك روايتان: إحداهما كقول الجمهور. 
قال الموفق: وهذا أصح فى الأثره والنظر إن شاء الله تعالى» والأخرى أنه يرثه» روى 
ذلك عن على وعمر بن عبد العزيز» وبه قال أهل الظاهر» وقال مالك:يرث المسلم مولاه النصرانى» 
لأنه يضح له تملكه؛ ولا يرث النصرانى مولاه المسلمء لأنه لا يصلح له تملكه اه من" المغنى ‏ 
(241:1؟) ملخصا. ش 








من أعتق عبدا عن كفارته, أو نذره فالولاء للمعتق: 


وإن أسعينا عن كتكارت أو ثره وتسور على أن ولاءه للمعتق بقوله مَِركْله: «الولاء 

تق». ولأن عائشة اشترت بريرة لتعتقهاء اشترتها بشرط العتق فأعتقتهاء فكان ولاءها لهاء 
ف امو متي ود شرا رج سوس جد 
مالك» والعنبرى: ولاءه لسائر المسلمين» وقال أحمد فى الذى يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئا 
جعله فى مثله» قال: وهذا قول الحسن. وبه قال إسحاق. وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة 
والنذر, لأنه واجب عليه فالذى أعتق من الزكاة معتق من غير ماله» فلم يكن الولاء لهء كما لو 
دفعها إلى الساعى فاشترى بباء وأعتق. وفارق من اشترط عليه العتق. فإنه إنما أعتق ماله» والعتق فى 
الكفارة والنذر واجب عليه. فأشبه العتق من الزكاة. (قلنا: الم الفامر ون عير الها بل بهو 
معتق من ماله. 

الأخرف الك ولا بعس ١‏ للحن أن اده منت ولوومات ولم يؤد زكاة ماله ش 
ولا الكفارة ولا النذر» ولم يوص يأدائها من التركة كان الكل ميراثا يقسم بين ورثته؟ ولا يلزم من 
كون الإعتاق واجبا عليه خروج المال من ملكه؛ حتى يكون معتقا من غير ماله. 

ألا ترى أنه لو كاتب عبده وجب عليه إعتاقه إذا أدى إليه بدل كتابته» ولا يكون حرا بمجرد 
الكتابة لكونه عبدا ما بقى عليه ندرهم» كما تقدم» ومع ذلك يثبت له الولاء عليه؟ كما سيأتى). 


لا يجوز الإعتاق من الزكاة: 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الْزكاة» أى لا يصح إعتاق العبد عن الزكاة» 
جرال يسيم الع من ولاك ,انه جر الولاء إلى جنقنه فيطع بر كلتب وهنا قول ااانا روا وخله 
جماعة» وهو قول النخعى والشافعى» كذا فى ' المغنى” (/57/:7 7). 

قلت: بلعو فول شه المراق عامة» كال ابوعييه في "الال" ار 
مهندى عن جغفتر بن زياد عن مغييرة عمن إدراهيم» قال: "يعان منها أى من الزكاة فى الرقبة» 
ولا يعتق منبا ". قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن ا جبيوع قال ” أت عن زكاة الك كانه يدر الولاء ‏ . 

قال: وسمعت على بن عاصم يحدث عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير أنه كرهه 
أيضا. قال أبو عبيد: وهذا القول يقول به أهل العراق أن كثيرا منهم فى العتق يكرهونه للوجه الذى 
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ره معي د عر ارا بولك تك بل لوجوه سنذكرها إن شاء الله 
ا قال: وقول 0 0 الباب» وهو ولي بالاتباع» وأعلم بالتأويل» 


5 اه 8 5507 عباس فى هذا الياب: 


٠‏ كلك فول أن عات هر متزواه أو عبيده دكا أب شعاوية عن الأعنى عن حساة أبن 
ا الس جد عس ا لجسي 
فل اي عباس فأل: “عن دسافم * 5 وم ام 
ار و ع ا ا كر ار ا 1 
وه لي مسح ل اذى صرف الى عن سرف لركة إل اج هرذع رفع 
أ أمفوظ عن أ ا لأن أن معاية نفد بذكره فى حديئ دوف غير كاه 
أبى جعفر له عند ابن أبى شيبة فى ' مضئقة ' قال: حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن 
مجاهد عن ابن عباس: ”أنه كان لا يرئ بأسا أن يعطى الرجل جل زكاته فى الحج» وأن يعتق منها 
النسمة» كذا فى 0 5 0 ش 

"” وَقَال الطيرئ فى تفشيرة” : وأما قوله: طإوفى الرقاب قإن أهل التأويل اخختلفوا فى معناه؛ 
ل ا ا مره م 
و وفلكية: عام 2ن افو ل ف ره فجن ب فبيع» فأعطى 
المكاتب كتابته؛ ثم أعطى الفضل فى الرقاب» ولم يرده على الناس» وقال: إنما أعطى ا 
الرقاب “ ثم أخرج عن الزهرى» وابن زيد والحسن» » أنهم قالوا فى قوله: إوفى الرقاب#: ' أهم 
المكاتبون” أ قال الطبيرى: والصواب من القول فى ذلك عندى قول من قال عنى بالرقاب فى هذا 
الموضع المكاتبون» لإجماع الحجة على ذلك اه ملخصا .)١١4:١١(‏ 
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وقال الحاقظ فَنْ ” الفستح": وتابع أبا مغاوية عبدة بن شليمان: زويناة فى فوائد يحيق بن أضعين 
رواية أبى بكر بن على المروزى عنه عن ععبدة عن الأعمش عن أبى الأشرس ولفظه: ”كان يخرج 
زكاته» ثم يقول: جهزونا منها إلى احج“ اه (7371:1)» وفيه رد على أبى عبيد فى قولة: ” إن أبا 
معاوية انفرد بذكر الحج فى حديثه » وفيه أن ابن عباس يقنول بجواز أن ييصرف الرجل زكاته إلى 
حج نفسه. وهذا لم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء ولا أظن أن أبا عنبيد يقول بهء ولأخل ذلك 
-والله أعلم- قال أحمد: ا ل ار ل 1 


قول أحمد فى حديث ابن عباس: إنه مضطرب: ش 

قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس» فقال: م ا قال الحافظ فى 
' الفح ” : وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف فى إسناده على الأعمش؛ » كما ترى اه (1551:17)) 
فمرة يرويه عن حسسان أبى الأشرس» وأخرى عن ابن أبى نجيح» ومع ذلك هو مضطرب المتن أيضاء 
فلفظ أبى معاوية عن الأعمش: ” أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل زكاة ماله فى الحج“» ولفظ 
عبدة عنه: "أنه كان يرى صرف زكة ماله إلى حج نفسه)» ليس ذلك من الإعطاء والصدقة فى 
شىء»ء ولا يتأدى الزكاة إلا بذلكء لقوله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء#الآية. 

وأما قول أبى. عبيد: | ما افترق الحج» والستق لأنه ليس بمسمى فى الأصناف الشمانية إلا 
بالتأويل» وأما العتق فهو مسمى» وهو قوله تبارك وتعالى: للإوفى الرقاب4. ففيه أن تفسير قوله: 
«إوفى الرقاب4 بالإعتاق من الزكاة ليس إلا بالتأويل» لكونه غير صريح فيه محتملا للوجوه, 
وكذلك تفسير قوله: «إوفى سبي الله بالبجء بل هو أولى لما روى عن رسول الله مر : إن الحج 
من سبيل اللهاء ذكره ابن حزم فى ”المحلى “ .)١51:(‏ ولم يعله بشىء» فتعميم قوله: (د سبيل 
الله4 للحج أولى من تعميم «إوفى الرقاب» للإعنتاق. ٠‏ م ظ 

وقال أبو بكر المصاص: لا نعلم خلافا بين السلف فى جواز إعطاء المكاتب من الزكاة» 
فقبت أن إعطاءه مراد بالآية» والدفع إليه صدقة صحيحة:؛ وقال الله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء» 
إلى قوله: وفى الرقاب4؛ وعتق الرقبة لا يسمى صدقة» وما أعطى فى ثمن الرقبة فليس بصدقة» 
لأن بائعها أحذه ثمنا لعبده» فلم تحصل , بعتق الرقبة صدقة» والله تعالى إنما جعل الصدقات فى 
الرقاب» فما ليس بصدقة:» فهو غير مجزئ» وأيضا فإن الصدقة تقتضى تمليكاء والعنبد لم يملك. 
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شيكا بالعتق» وإنما سقط عن رقبته شىء؛ وهو ملك للمولى؛ ولم يحصل ذلك الرق للعيدء لأنه لو 
حصل له لوجب أن يقوم فيه مقام المولى» فيتصرف فى رقبته» كما يتصرف المولىء فثبت أن الذى 
حصل للعبد» إنما هو سقوط ملك المولى» وأنه لم بملك بذلك شيئاء فلا يجوز أن يكون ذلك مجزيا 
من الصدقة؛ إذ شرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه (ومن أجل ذلك أجمعوا على أن قضاء 
الدين عن الميت» والعطية فى كفنه» وبنيان المساجد واحتفار الأنهارء وما أشبه ذلك من أنواع البر 
لا يجزئٌ من الزكاةء كما فى ” كتاب الأموال” (ص١31).‏ 

وروف الزاء إن عازب عن رمنؤل الل عق وف حديك أنه قال لأغران: وأعتى اللشييدةة 
وفك الرقبة)» قال: «يا رسول الله! أو ليستا واحدة؟» قال: «لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين فى عتقها رواه أحمدء ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 10:4 ؟): فجعل عتق 
النسمة غير فك الرقبة» فلما قال تعالى: لإونى الرقاب» كان الأولى أن يكون فى معوتسباء 
بأن يعطى المكاتب حتى يفك العبد رقبته من الرق» وليس هو ابتياعهاء وعتقهاء » لأن الشمن حينئذ 
يأحذه الباء تع» وليس فى ذلك قربة» وإنما القربة فى أن يعطى العبد نفسه حتى يفك به رقبته؛ 
وذلك لا يكون إلا بعد الكتابة» لأنه قبلها يحصل للمولىء وإذا كان مكاتبا فما يأخذه لا يملكه ‏ 
المولى» وإنما يحصل للمكاتب» فيجزئ من الزكاة» وأيضا فإن عتق الرقبة يكون بمنزلة من قضى 
دين رجل بغير أمره» فلا يجزى من زكاته وإن دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جازء كذلك 
:إذا دفعه إلى المكاتب فملكه أجزأه عن الزكاة» وإذا أعتقه بالابتياع لم يجزهء لأنه لم بملكه, وإنما 
ملكه البائع» وحصل العتق بغير قبول العبد, ولا إذنه اه )١780:7(‏ ملخصا. 

وروى أحمد عن سهل بن حنيف مرفوعا: «من أعان مجاهدا فى سبيل الله عز وجل؛ أو 
غارما فى عسرته» أو مكاتبا فى رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله)» قال الهيثمى: فيه عبيد الله بن 
نهل برع سيف ولم أعرفه وينية زجاله نكيم حسن ره :18). : 

قلت: وفى ” مسند أحمد" : عبد الله بن سهل» وفى ”أحكام القرآن” للجصاص: عبد 
الرحمن بن سهلء وأيا ما كان فهو من أولاد الصحابة تابعى» ولا يضرنا جهل مثله؛ فالحديث 
صالح للاحتجاج بهء وهو كالصريح فى أن المراد بالرقاب إعانة المكاتبين فى فك رقابهم. 

وبهذا كله اندحض قول ابن حزم بعد ما روى ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى 
الرجخل زكاته فى كالحجء وأن يعتق منها النسمة: وهذا مما خالف فيه الشافعيون والمالكيون 
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والحنفيون صاحبا لا يعرف منهم له منخالق اه »)١6١:35(‏ فقند عرفت فى قول أحخد أنه 
مضطرب عن ابن عباس» ولم يره يصح عنهء وأن قوله ذلك خلاف نص الكتتاب» والسنة اللأثورة 
عن رسول الله َيِه وخالفه أبو موسى الأشعرىء ففسر قوله تعالى: لإوفى الرقاب» بإعانة 
المكابين» وهو قول الجمهور الأعظم من التابعين فمن بعدهم؛ وإذا كان كذلك فلا يحتج بقول 
المائ »ابل مل على متي ل جسن» ولاليهول إلا على نض الكتاتييء والبسنةء وإجماع الأمةء 
فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

اي 0005 
لتعرض الموفق له فى باب الولاء, فللّه الحمدء وله الشكر وججميل الثناءء وصلى الله على شيدناء 
وعلى آله» وأصحابه النجباء الأتقياء الأصفياء؛ وسلم تسليما كثيراء لا أمد له ولا انتباء. ' 


من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وولاءه له: 

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وكان ولاءه له؛ لأنه يعتق من ماله بسبب فعله» فكان 
ولاءه له» كما لو باشر عتقه سواء ملكه بشراء» أو هبة؛ أو غنيمة» أو إرث؛ أو غيرهء لا نعلم بين 
أهل العلم خلافا فيه» ولم يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه؛ لقول النبى مَْيّهِ: «لا يخزى 
ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه» فيعتقه» رواه مسلم. 

ولنا ما روى الحسن عن سمرة» قال: قال رسول الله مَيه: «من ملك ذا رحم محرم فهو 
حر)ء رواه أبو داود والترمذىء وقال: حديث حسنء وهو حجة على مالك حيث لم ب يعتق أولاد 
الإخموة والأخموات» وعلى الشافعى حيث لم يعتق إلا عمودى النسبء لأن الإخموة» والأخوات» 
وأولادهم ذووا أرحام محرمة؛ فيعتقون عليه بالملك. فأما قوله: «حتى يشتريه فيعتقه» فيحتمل أنه 
أراد أن يشتريه فيعتقه بشرائه له» كما يقال: ضربه فقتله» والضرب هو القتل. 

ولا خلاف فى أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم: كالأم, والأخ من 
الرضاعة:؛ والربيبة» وأم الزوجة» وبنتباء قال الزهرى: جرت السنة بأن يباع الأخ؛ والأخت من 
الرضاع؛ ولأنه لا نص فى عتقهم؛ ولاهم فى معنى المنصوص عليه فيبقون على الأصلء وإن ملك 
ولده من الزنا لم يعتق عليه فى ظاهر كلام أحمدء لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه» وهى الميراث؛ 
والحجبء وانحرمية» ووجوب الإنفاق وغيره. 
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من ملك ولده من الزنا عتق عليه: 

ويحتمل أن يعتق» لأنه جزؤه حقيقة؛ وقد ثبت ثبت فيه بخكم تحزيم الترويج» ولهذا لو ملك ولده 
المخالف له فى الدين عتق عليه مع انتفاء هذه الأحكام, كذا فى ' المغنى” (7543:7). قلت: والقول 
الأغخين الذى ذكزه بالاحتمال هو مذهبنا معشر الختقفية». كمافى "رد الخشار” من القئية: من زنئ 
بجارية غيره فؤلدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه؛ وإن لم ينبت 07 ١37‏ ). 


ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما: 

قال الموفق: وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقاء ذا ول هامة الفنهناء: 1 
الشافعى وأهل العراق» لأن السيد هو المعتق للمكاتبء لأنه يتبعه بماله» وماله وكسبه لسيده» فجعل 
ذلك له ثم باعه به حتى عتق فكان هو المعتق» وهو المعتق للمدبر بلا إشكال» وببذا ظهر الجواب 
عن قول عمرو بن دينار وأبى ثور: ”أنه لا ولاء على المكاشن: لأنه اشترئئ نفشة فن'شيدة: 

ولنا حديث بريرة: أنها تجاءت عائشة» فقالت: يا أم المؤمنين! إنى كاتبت أهلى على تسع 
أواق فأعينينى» فقالته عائشة: إن شاءوا عدذت لهم عدة واحدة» ويكون ولاءك لى فعلت»ء فأبوا أن 
يكون الولاء لهم» فقال النبى م : «اشتريها وأعتقييتها وفى لفظ اشتزينها واشترطى لهم الولاء فا 
ل عائشة منهم. 
ولاء أم الولد لسيدها: 

1 قال+ وولاء أم الولد لسيدها إذا مانت يعي إذا عنقت رت سنيذها فولافعاءلة» يرثا أقرب 
مين هذا فول عر عاك وبه قال عامة الفقهاءء ولا خلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها 
اع عنقي علة ومذهة"" اللمهوز أنبا تعض عويت يدها من راد امال كوت ولاءها لهء 
لأنها عتقت بفعله من ماله فكان ولاعفاله» كما لو عنقت بقوله؛ ويختصض ميرائها بالؤلاء بالذكور 
لف اح العا ال :6 .)١‏ قلت: وسيأتى دليل اختصاص الذدكور بالميراث 
لان لة 


(1) خلافا لأهل الظاهر حيث قالوا: لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها. (المؤلف 











إعلاء السنن اكلر؟ 


ناب أن داف 4 ارق تنيت منبت للولاء 

8"ه- عن إبراهيم أنه سثل عن أختين ا إحداهما أباهاء فأعتقته, م مات» 
قال: ”"لهما الثلغان فريضتبما فى كتاب الله وما بقى فللمعتقة دون الأخرى”' » رواه 
الدارمئن (ص85١).‏ 
من أعتق عبده عن غيره: 

قال: ومن أعتق عبده عن رجل حى بلا أمره؛ أو عن ميت فالولاء للمعتق». هذا قول الثورى 
والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى وأبى يوسف وداود» وروى عن ابن عباس: " أن ولاءه للمعتق 
عنه “» وبه قال الحسن ومالكء ولنا قول النبى مَيْيّ: «الولاء للمعتق» قال: وإن أعتقه عنه بأمره 
فالولاء للمعتق عنه» وببذا قال جميع من حكينا قوله فى المسألة الأولى؛ إلا أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمد بن الحسن وداود» فقالوا: الولاء للمعتق؛ إلا أن يعتقه عنه على عوضء فيكون له الولاء» 
ويازم العرضء ويصير كأنه اشتراه» ثم وكله فى إعتاقه» أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير 
البيع (ولا تقدير الهبة؛ لكون القبض شرطا لتمامهاء وهو من الأفعال دون الأقوال؛ والقول 
لا يقتضى الفعل» فافهم)؛ فيكون الولاء للمعتق» » لعموم قوله عليه السلام: (الولاء للمعتق» وعن 
أحمد مثل ذلك؛ قال: ومن قال: "أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه“» فالفمن عليه والولاء للمعتق عنه» 
لا نعلم فى هذه المسألة خلافا اه ملخصا (567:9)» فهذا فقه قوله عليه السلام: «الولاء من 
أعتق»» لم يتعرض بعض الأحباب بشىء منه. 


باب أن ! عتاق ذى الرحم مث منبت للولاء 

قوله: ”عن إبراهيم“ إلخ: قلت: وهو مذهب أثمتناء قال الشعبى: لا ولاء لها لأنه لا منة لها 
عليهء وهو ليس بصحيح. لأنه إن لم يكن إعتاقه منة لأنه عتق عايبيا من غير اختيار فشراءه منة) 
وليس هذا الإعتاق بأدنى من إعتاق معتق المعتق» وهو مثبت للولاء» فكيف لا يكون إعتاق الابنة 
مثبتا له؟ فاعرف ذلكء والله أعلم. ش ش 

قال العبد الضعيفى: وخلاف الشعبى فى هذا لباب رواه الدارمى عسن محمد بن يوسف» 
خا إسائل ها الأخقك ضن اعد زيل 1 عا خلات اي ” المغنى" 00 
فيه خلافاء كما مر. ْ 

ولفظ الدارمى عن الشعبى فى امرأة أعتقت أباهاء فمات الأب» وترك أربع بنات هى 








اا | ااا 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 
٠٠‏ - أخصبرنا: ابن عبينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: أراد رجل أن 
يشترى عبدا فلم يقض بينه وين صاحبه بيع؛ وحلف رجل من المسلمين بعتقىه» فاشتراء 
فأعتقه» فذكره للنبى َيِل فقال: «إن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن. كفرك فهو شر 
له وخير لك»» قال: فكيف بميراثه؟ فقال عليه السلام: «إن لم تكن له عصبة فهو لك»» 
أنخرجه عبد الرزاق “نصب الراية” 417:7 7). 
0- وروى سعيد بن منصور: ثنا خالد بن عبد الله (هو الطحان) عن يونس 
عن الحسن؛ قال: قال رسول الله مك : «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى)» 


إحداهن» قال: "ليس عليه منةء لهن الثلثان وهى معهن” اه. 

٠‏ ولنا قوله كك : «والزلاء الى اصن نك عرد مولا شرع وكين هل السين: “ليس 
لها عليه منة '» وقد صح عن النبى مر : «لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
فيعتقه»» رواه مسلمء كما مرء وماذا يقول الشعبى فيمن أعتق عبد! عن كفارته أو نذره؟ هل له عليه 
منة أم لا؟ فإن قال: لاء وهو الظاهرء فينبغى أن لا يكون ولاءه للمعتقء مع أنه قائل بشبوت ولاءه 
عليه» لم يذكر أحد.خلافه فى ذلك» فثبت أن المنة بالعتق ليس بشرط فى ثبوت الولاءء وإن قال: 
"له عليه منة “» فلا فرق بينه وبين من اشترى أباه وأخخاهء ومن ادعى فعليه البيان» والله أعلم.. 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 

أقول: الحديث نص فى الباب» إلا أنه مرسلء وهو ججة عندناء وعمرو بن عبيد لم يكن 
يكذب فى الحديث» وبهذا يعلم أن ما روى عن زيد بن ثابت: "أنه كان يورث الموالى دون ذوى 
الأرحام “» رواه عبد الرزاق عن مععمر عن قتادة عن زيد» كما فى ”نصب الراية* (41/:7 ؟) 
محمول على أن المراد من ذوى الأرحام الذين هم دون ذوى الفرائض والعصبات»ء وما روى عن 
عمر وعلى وابن مسعود, «أنهم كانوا يورثون ذوى الأرحام دون الموالى»» أخرجه عيد الرزاق عن 
الثورى عن منصور عن حصين عن إبراهيم (نصب الراية 41:7 ؟) محمول على أن المراد من ذوى 
الأرحام ه ع دوو القرايات من.العصبات» وحيتذ يتفق الأقوال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: ”وروى سعيد” إلخ: صريح فى أن المولى آخر العصباتء فإن لم يكن للعتيق عصبة 
:فميزائه للمولى» وقد قدمناحن-الموفق أن تقديم المولى فى الميراث على الرد وذوى الأرحام هو قول 
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كذافى المغنى (540:1)» وهو مرسل صحيحء ومراسيل |الحسن معدودة فى 
الصحاح» كما مر فى المقدمة ء ورواه الدارمى فى مسنده : حدثنا يزيد بن هارون 
عن الأشعث عن الحسن» قال: أتى النبى مَيهِ رجل» فذكر المرفوع بلفظ عبد الرزاق 
سواء (الزيلعى 47:7 .)١‏ ظ 


جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء فإن خلق ذا رحْم ومولاه فالمال لمولاه» دون 
ذئ رحمه» وإن حلفت ابه ؤمولاه فلينته النضصف:والباقى المولاه»:ولا يزد خلئ البنت» الحديث عبد 
الله بن شداد» وحديث الحسن» ولأنه خصيبة يقل ع ولام فيقدم على ذئ الرحم كابن العم. 


الجواب عما روى عن على على“ أنه لم بعط امولى مع بنت العت شين" : 

وروى الطحاوى فى ” معانى الآثار “ : تتاعل: تنازؤيد آنا غنيدة عن نيان لسع زهواازن 
:سليمان- قال ابن معين: «ثقئة)» كذا فى ” كشف الأستار“ (ص70) عن سويد بن غفلة: أن رجلا 
مات» وترك ابنة وامرأة ومولاه. قال سويد: إنى جالس عند على إذ جاءته مثل هذه القصة» فأعطى 
ابنته النصف» وامرأته الثمن» ثم رد ما بقى على ابنته» ولم يعط المولى شيعا (؟:171). 

ويعارضه ما رواه الطحاوى حدثنا على بن زيد (هو الفرائضى قال مسلمة: «ثقة) (الكشف 
ص76) ثنا عبدة أنا ابن المبارك أنا فطر عن الحكم بن عتيبة» قال: ” قنضى على فى أناس منا فى من 
ترك ابنته ومولاته» فأعطى ابنته النصفء والموالاة النصف“» وبه إلى عبدة أنا سفيان عن سلمة بن 
كهيلء قال: ' رأيت المرأة التى ورثها على من أبيها النصف وورث مولاها النصف“ 177:79). 
وهذا هو الموافق لقضاء رسول الله مي فى توريثه بنت حمزة من مولاها ما بقى بعد نصيب ابنته» 
بخق فرض الله عز وجل لهاء ولم يرد على البنت» وقد صح عنه يله أنه قال: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه» فقد أقام رسول الله َيه بنت حمزة مقام 
العصبات» حيث جعل النصف الآخر لهاء ولم يأمر برده إلى بنت المولى العتيق» ولو كان الأمرء 
كما زعموا لأمر بيه بالرد» كما فى سائر المواريث !| إذا لم هناك عصبة» فدلت هذه الآثار أن مولى 
العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذى ليس بعصبة» فافهم. 
الجواب عن قول إبراشيم: "إنه تك أعطل بت خمرة النصف تطهمة". 

وأما ما روى عن إبراهيم النخعى فيما ذكرناه عن رسول الله 2ك فى [إمطاية ينك رة 
النصف: ”أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله لد لابنة حمزة” » رواه الطحاوى عن فهد ثيا أبو 
نعيم ثنا 06 بن صالح عن منصور عن إبراهيم. فقال الطحاوى: هذا عندنا كلام فاسدء لأن ابنة 
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باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 

- حدثنا: محمد بن عيسى ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا يونس عن 

الزهرى؛ قال: قال رسول الله مَكِلهِ: «المولى أخ فى الدين نعمة؛ وأحق الناس ميراثه 
أقربهم من المعتق». 
ظ إل ٠‏ ه- وحدثنا محمد بن عيسى ثنا معمر ثنا خصيف عن زياد ابن أبى مريم: أن 
امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاهاء ثم توفى مولاهاء فأتى النبى مه 
ابنها المرأة وأخوها فى ميراثه؛ فقال النبى كله : «ميرائه لابن المرأة): فقال أخحوها: 
يا رسول الله! لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: «عليك»: رواهما الدارمى. 

4٠ 5‏ ه- وأخمرج الدارمى عن الشعبى عن عمر» وعلى» وزيد قالوا: * الولاء 
للكبر" يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب وأم» وزاد فى رواية عبد الله مع عمر وزيد 
وعلى. 

ه ٠‏ ه- وعن إبراهيم أنه قال: “اختصم على والزبير فى موالى صفية بنت عبد 
المطلب. فقال على: أنا أحق بهم أنا أرئهم» وأعقل عنهم. وقال الزبير: هم موالى أمى» 
وأنا أرثهم» فقضى عمر للزبير بالميراث» والعقل على على" » رواه سعيد» قال: حدثنا أبو 
معاوية ثنا عبدة الضبى عن إبراهيم. 


.مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه (فرضا وردا) فمحال أن يطعمه 
النبى مَييَِهِ بنت حمزة» وإن كان ذلك لم يجب لها كله؛ وإنما وجب لها نصفه ما بقى بعد ذلك 
النصف, راجع إلى من أعتقه وهى ابئة حمزة» فاستخال ما ذكر إبراهيم فى ذلك؛ وثبت ت أن ما دفع 
رسول الله مَكِلّهِ إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره اه (؟477:1). 
0٠‏ باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 

قوله: ”حدثنا محمد بن عيسمى “ إلخ: قال العبد الضعيف: وقد تأيد مرسل الزهرى هذا 
بمرسل سعيد بن المسيب الذى أخرجه أحمد فصار حجة عند الكل» وأيده أيضا مرسل زياد ابن أبى 
مريم» وقال المهدى فى ”البحر“: ” والولاء للأقرب» لقوله مَكِلهِ: «الولاء للكبره وفسره الصحابة 
بالأقرب» فابن المعتق أولى من أبيه' كذاق حاشيّة التلخيص الي » وقال السرقسطى فى 
” كتاب غريب الحديث “: ”معناه أقرب الناس بالمعتق يوم بموت المعتق “ (الزيلعى 47:7 7). 
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ه- وقال: حدثنا هشيم ثنا الشيبانى عن الشعبى» قال: ” قضى بولاء موالى 
صفية للزبير دون العباس» وقضى عمر فى موالى أم هانئ بنت أبى طالب لأبيها جعدة 
ابن هبيرة ذون على" اه من * المغنى ” (79:7 و »)707١‏ ومراسيل إبراهيم والشعبى 
صحاح. ش 1 

ا/ا.عه - ورواه عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد عن إبراهيم: “أن على 
ابن أبى طالب والزبير بن العوا ) اللتصجا لي عبر فى مرلى لهافية بن عبد الطلبية 
فقضى عمر بالعقل على علىء وبالميراث للزبير” 0 ورواه أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم أتم منه (جامع المسانيد ؟ ١76:‏ ). 

- وروى أحمد يإسناده عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله ريه قال: 
«المولى أخ فى الدين» مولى النعمة» يرثه أولى الناس بالمعتق» (المغنى /759:1 و 71/0). 

5- وروى ابن أبى شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن 
النبى مَيدُمِ قال: «ميراث الولاء للأكبر من الذكورء ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء 
من أعتقن» أو أعتقه من أعتقن» (نيل الأوطا: 337). 

-٠‏ وفى "الموطأً” لمالك: عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عبد 
الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبيه» أنه أخبره: ”أن العاص 
بن هشام هلك؛ وترك ثلاث بنين» ابنان لأم؛ ورجل لعلة» فهلك أحد اللذين لأم» وترك 
مالا وموالى» فورئه أخوه الذى لأبيه وأمه ماله ومواليه. ثم هلك الذى ورث المال» 
وولاء الموالى» وترك ابنا وأخا لأبيه. فقال ابنه: ”قد أحرزت ما كان أبى أحرز من المال» 


قلت: وهذا معنى قوله َيه : «ميراث الولاء للأكبر من الذكور»» أى لأقربهم إلى المعتق 
يوم يموت العتيق» ويؤيده مافى مرسل زياد: " أن رسول الله مه ورث ولاء مولى المرأة أبنباء 
ولم يورث أخاها وكان أكبر منه سنا“» فتبت أن المراد بالكبير أقرب الناس إلى المعتق» لا أكبرهم 
سنا. ٠‏ 0 

قوله: وفى “الموطأ" لمالك إلخ: فيه أن عثمان قضى بالولاء لأخى المعتق لأبيه» دون ابن أخيه 
لأب وأمء وهو الموافق لقضاء رسول الله مي حيث جعل ميراث مولى المرأة المعتقة لابدها دون 
أخيهاء وبه قضى عمر فى موالى صفية بنت عبد المطلب. 
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وولاء الموالى “» وقنال أخره: ”ليس كذلكء إيما أخززت المال. وأما الموالى فلا أ رأيت 
لو هلك أخى اليوم» أ لست أرثه؟” فاختصما إلى عنمان بن عفان» فقضى لاخيه بولاء 
الموالى (الزيلعى 577:7 ؟7)» وهذا سند صحيح. 20 
باب أن الولاء إذا ضار لأقرب العصبات من الولى 
يصير بعده إلى من هو أقرب منه بعده, دون 
ظ من هو أقرب من ذلك الأقرب 
05 ه- قال محمد: أخبرنا مالك ثنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم أن عبد الملك بن أبى بكر بن عبذ الرحمن بن الحارث بن هشام أخبرهء أن أباه 


تقرير الإشكال فى حديث " الموطأ”. والجواب عنه. وتبرئة الحافظ عن السهو فيه: 

قال الحافظ فى ” تعجيل المنفعة “: فى هذه القصه (التى رواها مالك فى ”الموطأ") إشكال» 
لأن العاص قتل يوم بدر كافراء فكيف يموت فى زمن عثمان ويتحاكم إليه فى إرئه؟ والذى يرفع 
الإشكال أن يكون التحاكم فى الإرث تأخر إلى زمن عثمان» لكن من يموت كافرا يوم بدر 
لا يتحاكم فى إرثه إلى عثمان فى خلافته؛ قال: ثم راجعت لفظ القصة. فإذا الذى تحاكم إلى 
عثمان إنبما ولدا العاص بن هشام المذكور اه (ص07 ؟). قلت: بل ولد العاص بن هشام» وابن 
ولدهء وببذا ظهر أن الحافظ لم يسه سهوا ظاهراء كما زعمه صاحب ” التعليق الممجد" » ولا حاجة 
إلى التنبيه الذى ذكره عن الزرقانى» فإن الحافظ قد تنبه لذلك بمراجعة لفظ القصة»ء فافهم. ‏ . 

قال الموفق: وقد روى عن على ما يدل على أن مذهبه فى امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاهاء 
أو ابن أخيباء أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيهاء دون ابنهاء وروى عنه الرجوع إلى مثل قول 
الجماعة» (وبه اندحض احتجاج ابن حزم بما روى عن على فى الباب» فإنه لا يجوز الاحتجاج 
بالمرجوع عنه)؛ وذكر الموفق فى الجماعة عمر والشعبى والزهرى وقتادة ومالكا والنورى 
والأوزاعى والشافعى وأبا حنيفة وصاحبيه (59:17؟). 

باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولى 
يصير بعده إلى من هو أقرب منه بعده, دون من هو أقرب من ذلك الأقرب 

قوله: قال محمد إلخ: وقال: وبهذا نأخذ الولاء للأخ من الأب والأم وهو قول أبى حنيفة. 
قلت: هذا يدل على أن الولاء غير موروث كالال» وإنما يمستحقه الآقرب فالاقرب من 
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أخبره: أن العاص بن هشام هللكء وترك بنين له ثلاثة» ابنين لأم ورجلا لعلة» فهلك أحد . 
الأبين: النايرن هكنا لآم واترك مالا وسوالى» قورئه أخوه لامنه وآبيهة وورك ماله وولام 
مواليه» ثم هلك أخوه؛ وترك ابنه وأخاه لأبيه» فقال ابنه: ”قد أحرزت ما كان أبى أحرز 
من المال» وولاء الموالى". وقال أخوه: ليس كله لكء وإنما أحرزت المال» وأما ولاء . 
الموالى فلا. أ رأيت لو هلك أخى اليوم أ لست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان» 
فقضى لأخيه بولاء الموالى» رواه محمد فى ”الموطأ"“ . 
باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ٠‏ 
بالواسطة أو بغير الواسطة 
ل ررد بن ثابت وابن مسعودء * أنهم كانوا يجعلون الولاء 


المعتق» وقد روى عن عمر ما يدل على أن الولاء لابن الأخ فى هذه لأنه روى ابن ماجة وغيره من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن إناب بن حذيفة بن سهم تزوج أم وائل بنت معمر 
الجمجمة» فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهم» فورثها بنوها أباحها وولاء مواليهاء (وكان عمرو بن 
الداض عنسية تينيا؟ شرع بم عدور بن العا ممه إلى الشام» فماتوا فى طاعون عمواس» 
فورثهم عمر وجاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه فى ولاء أختهم إلى عمر» فقال: أقضى بينكم 
بما سمعت رسول الله مِيلِمِ يقول: دما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان»» فقضى لنا ب 
وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف»ء وزيد بن ثابت»» رواه ابن ماجة وأبو داود 
معناف وهذا ودل عن أن متاحت حمر أن الولكو ذا ضار لمعه امول سهو يمير بحن لمصيعة دوق 
عصبة الزلىة واعفاز أننها مدب ععيتان: الكونه اقرب إلى" النقن لأن الو لاعلا يكن مواروناء 
وإنما يستحقه من يستحقه لقربه من المولى» فلما صار إلى أقرب العصبات» ثم مات ذلك الأقرب» 
يصير بعده إلى من هو أقرب من المولى بعدهء لا إلى من هو أقرب إلى هذا الأقرب» وإن صح ما 
“رواه عََمْرُو بن شغيب عن أبيه-عن جندة مرفؤعا فهو فى الأموال الموروثة» دون الولاء الغير 
الموروكةتزالله أعلم: 1 ظ 

ش باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 

بالواسطة أو بغير الواسطة 
.قال العبد الضعيف: وقال الموفق فى ” المغنى ": حديث عمرو بن شعيب غلطء قال حميد: 
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لمكبير من العصبة» ولا يورثون النساء من الولاءء إلا ما أعدقن؛ أو أعتق من أعتقن » 
رواه البيبقى. 

١41ه-‏ وعن إبرأهيم» قال: ” كان ععمر وعلى وزيد بن ثابت لا يورثون النساء 
الذها أعطى > رولة السيقى أيضاء 

دوين المسن» أنه قال: ”لا يرث النساء من الولاءء إلا ما أعتقن؛ أو أعتق 
من أعتقن“» رواه ابن أبى شيبة. 


” الناس يغلطون عمرو بن شعيب فى هذا الحديث* اه (/1171:1). قال العبد الضعيف: ولعل وجه 
السهو أن البيبقى والحافظ ابن حجر والحافظ الزيلعى وغيرهم لم يذكروه مرفوعاء وإإما ذكروه 
موقوفا على الصحابة» ولو كان فى ذلك أثر مرفوع لم يعرضوا عنه أبداء ولكن الفقهاء يذكرونه 
فى كتبهم مرفوعا إلى النبى مَيِِِ والله تعالى أعلم. 
قال الموفق فى ” المغنى" : ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو اعتق من أعتق؛ أو كاتبن 
أو كاتب من كاتبن» وقد روى عن أبى عبد الله (أحمد) فى بنت المعتق خاصة آنا ترث؟ لاازروئ 
عن النبى مد : «أنه ورث بنت حمزة من الذى أعتقه حمزة)» والظاهر من المذهب أن النساء لا ٠‏ 
يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» أو جر الولاء إليبن من أعتقن» والكتابة كذلكء لأنبها 
كالإعتاق. 
قال القاضى: هذا ظاهر كلام أحمدء والرواية التى ذكرها المخرقى فى ابنة المعتق ما وجدتهها 
منصوصة عنه» وقد قال فى رواية ابن القاسم :وقد سأله: ”هل كان المولى لحمزة أو ابنته؟ » فقال: 
”لابنته 'ء فقد نص على أن ابئة حمزة ورثت بولاء نفسها (لا بولاء أبيبا)؛ لأنبا هى المعتقة وهذا 
قول الجمهورء وهو قول:من سمنا فى أوؤل الباب من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم غير شريح» 
(وهم عمرو عثمان وعلى وزيد وابن مسعود وابن عمر وأسامة وأبى مسعود البدرى وأبى بن 
كعبء وبه قال عطاء وطاوس وسالم والزهرى والححسن وابن سيرين وقتادة والشعبى وإبراهيم 
ومالك والشافعى وأهل العراق وداود» وشذ شريح؛ فجعل الولاء موروثا كالمال» والصحيح الأول 
لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه؛ ولأن الولاء لحمة كلحمة النسبء والنسب لا يورثء وإنما 
يورث به). 
فأما رواية الخرقى فى بنت المعتق فوجهها ما روى إبراهيم: "أن مولى لحمزة توفى» وخلف 
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8 عر ع بن عبد العريزة قال “لا ترث النساء من الولاء» إلا ما أعتقن» 
أو كاتبن”' » رواه ابن أبى شيبة أيضاء وأخمرج نحوه عن ابن سيرين؛ وابن المسيب» 
وعطاءء والنخعى. 

وأخمرج عن علىء وعمره وزيد "أنهم كانوا لا يورثون اندساء من 
الولاء, [ إلا ما أعتقن . 


بنتاء فورث النبى َه بنته النصفء» وجعل لبنت حمزة النصف". 

والصحيح أن المولى كان لبنت حمزة. قال عبد الله بن شداد: كان لبنت حمزة مولى 
أعتقته. فمات» وترك ابنته ومولاته بنت حمزة» فرفع ذلك إلى النبى َلك فأعطى ابنته النصف 
وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. 

قال عبد الله بن شداد: أنا مويه كنبا عي ان أمنا 0 رواه ابن اللبان باسناده» 
وقال: هذا أصح مما روى إبراهيم اه (/151:1). 

قلت: والحديث رواه النسائى وابن ماجة من طريق عبد الله بن شداد عن ابنته حمزة بن عبد 
المطلب؛ قالت: ”مات مولى لى ” الخديث» وفيه ابن أبى ليلى. ثم رواه النسائى من طريق ابن عون 
عن الحكم عن عبد الله بن شداد, أن ابنته حمزة أعتقت مملوكا لها الحديث. 

قال النسائى: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبى ليلى؛ ورواه الحاكم فى ' الفضائل ‏ 
فذكره بلفظ النسائى» وسكت عنه» وسمى بنت حمزة أمامة قال ابن الأثير: وهو الصحيح؛ ورواه 
ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق ابن أبى ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت 
حمزة» قالت: "مات مولى لى" الحديث» ورواه أبو داود فى ” المراسيل' عن شعية عن الحكم عن 
عبد الله بن شدادء قال: " أتدرون ما ابنة حمزة منى؟ كاتت أختى لأمئ» وأنبا أعتقث مملوكا لها“ 
الحديثء ورواه عبد الرزاق فى ” مصنفه” » أخبرنا الثورى عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن 
ككات 13 كرو ورو وان أى شينة ايعاد .ىك عرز والي نا عر ضور عر تيه لبن 
شداد» فذكره بنحوه. ّْ 0 

وفى ' مراسيل أأى داود' عن إبراهيم: قال: " توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب” الحديث» 
وأخرجه الدارقطنى فى ' سئنه ' .عن سليمان بن داود الشاذكونى “ارين زريع لا ماعن 
قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ”أن مولى لحمزة توفى وترك ابنة وابنة حمزة” الحديث» 
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أو كاتبن "» رواه عبد الرزاق بسنند فيه حسن بن عمارة» وهو مختلف فيه وقال الحكم: 
وأخبرنى إبراهيم عن ابن مسعود مثله» قال الحكم: “وكان شريح يقوله » أخرج عن 


الشعبى والنخعى مثل قول الحسن» كذا فى ' نصب الراية . 


.وفى هذا المتن: ” أن المولى لحمزة . 
وفى متن النسائى: ”أن المولى لابنعه وأنها التى أعتقته '» قال صاحب ” التنقيح": وسليمان 
هذا هو الشاذكونى وقد ضعفوهء وكذبه يحبى بن معين وغيرهء وقال أبو حاتم: ”متروك الحديث » 
وقال البخارى: ”هو عندى أضعف من كل ضعيف” (الزيلعى 55:7 ؟١).‏ 
وقال الحافظ فى ” التلخيص : قال البيبقى: اتفق الرواة على أن اينة حمزة هى المعتقة» وقال 
إبراهيم النخعى: ارو عن اراي جد اناي اعت اح 2 لاير اللو ا 
قال: وهو غلط اه ١(‏ 3007). 
وبالجملة فلم يتابعإراهيم على ذلك أحندء غير ما رواه الشاككونى بسنده عن اين عباس 
وفيه ما فيه» فالصحيح الذى لا يحاد عنه أن ابنة حمزة هى المعتقة» ولأن البنت من النساء فلا ترث 
بالولاء كسائر النساءء وإبراهيم مع روايته أن النبى مد أعطى ابنة حمزة نصف ما ترك مولى أبيها 
لا يقول: إنه أعطاها ذلك ميراثا بالولاء بل يقول: إنه أعطاها طعمة؛ وقد رده الطحاوىء وأبطله بما 
قل مر 3 كره ء' 

. قال الموفق: فأما توريث المرأة من معتقهاء ومعتق معتقهاء ومن جر ولاء معتقها فليس فيه 
اختشلاف بين أهل العلم وقد نص النبى ييه على ذلك؛ فإن عائشة أرادت شراء بريرة لتعتقهاء 
ويكون ولاءها لهاء فأراد أهلها اشتراط ولاءهاء فقال النبى مَيَكهِ: «اشتريها واشترطى لهم الولاء 
ل ل ا ا علد : «تحوز المرأة ثلاثة مواريث» 

عتيقهاء ولقيطها (أى ولدها من الزنا كما مر بسطه فى كتاب اللقيط) وولدها الذى لاعنت عليه)» 
قال الترمذى: هذا حديث حسنء وفى حديث مولى بنت حمزة الذى ذكرناه تنصيص على 
اررق للق الفط زا 101 


فائدة: كن سمال الزلاء لكت قال قال الموفق: وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى 
فمات أحد الابنين بعده عن ابن» ثم.مات المولى فالولاء لابن معتقه لأن الولاء للكبر. ولو هلك 
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ا ل الو و ا 
الشوكانئ فى ” اليل "» وغزاه لابن أبى شيبة» ولعله سنهو بوالاتر تراه أعلم. 


الابنان بعده وقبل المولى» وخلف أحدهما ابناء والآخر تسعة أبناء كان الولاء بيدهم على دم 
لكل واحد منهم عشرة» هذا قول أكثر أهل العلم. 
قال الإمام أحمد: روى هذا عن عمر وعثمان وعلى وزيد وابن مسعود وروى سعيد ثنا 
هشيم ثنا أشعث ابن سوار عن الشعبى: ”أن عمر وعليا وابن مسعود وزيدا كانوا يجعلون الولاء 
للكبر " (مرسل صحيح)؛ وروى ذلك عن ابن عمر وأبى بن كعب وأَبى مسعود البدرى وأسامة بن 
زيد وبه قال عطاء وصوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبى والنخعى والزهرى 
وقتادة وابن قسيط (وفى نسخة: ابن نشيط) ومالك والفورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى وداود» كلهم قالوا: الولاء للكبر». وتفسيره أنه يرث المولى العشيق من عصبات 
سيده أقربهم إليه وأولاهم بميرائه يوم موت العبد. 
قال ابن سيرين: إذا مات المعتق (اسم مفعول) نظر إلى أقرب الناس إلى الذى أعتقه: فيجعل 
ميرائه له وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته. لأن الولاء كالنسبء لا ينتقل . 
ولا يورثء وإنما يورث به فهو باق للسيد أبدا.لا يزول عنه. وإما يرث ععصبة السيد مال مولاه 
بولاء معتقه» لا نفس الولاءء ويتضح هذا المعنى بالمسألتين اللتين ذكرناهماء ولو كان الولاء موروثا 
لانعكس الأمر فى المسألتين» وكان الميراث فى المسألة الأولى بين الابن وابن الابن» كأن الابنين 
زا لر لام من ا سوبا لت ما على الى ماخداش إلى ال نهار شيراك الل ري 
عمه نصفين» وفى الثانية يصير لابن الابن المنفرد.نصف الولاء بميراثه ذلك عن أبيه» ولبنى الابن 
الآخر النصف بينهم على عددهم. 
.وشذ شريح فقال: 2111111100000 ؛ 
وقد حكى عن عمر وعلى وابن عباس وابن المسيب نحو هذاء وروى حنبل ومحمد ابن الحكم عن 
أحمد نحوه» وغلطهما أبو بكر فى روايتهماء فإن الجماعة.رووا عن أحمد مثل قول الجمهور. 
ولنا قول النبى َه: «المولى أخ فى :الدين» وولى نعمة؛ وأولى الناس به أقربهم من المعفق»» 
وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» ولأنه من أسباب التوارث فلم يورث» كالقرابة والنكاح؛ 
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باب ميراث امولى مع ابنةامعتق, وتقادمه على ذوى الأرحام 
ش 4- عن الشيبانى عن الحكم عن شموس الكندية.قالت: "قاضيت إلى على . 
فى أبى مات لم يدع أحدا غيرى ومولاه» فأعطانى النصفء وأعطى مولاه النصف ٠‏ 
8 ه- وعن ابن أبى ليلى عن الحكم عن أبى الكنود عن علىء أنه أتى بابنة 
ومولى» فأعطى الابنة النصفء والمولى النصفء قال الحكم: فمنزل هذا نصيب المولى 
الذى ورثه عن مولاه . 


ولأنه إجماع الصحابة ولم يظهر.عنهم خلافه» فلا يجوز مخالفته وحجة شريح حديث عمرو بن 
شعيب الذى ذكرناه» والقياس على المال. 

نيت عور مسينة خلطة الل 113 رق قبطو أخدام لقعا شلا هذا 
القول (الذى ذهب إليه الجمهور)» وحكاه الشعبى والأئمة عن عمر ومن ذكرنا قولهم ولا يصح 
اعتبار الولاء بالمال» لأن الولاء لا يورث» بدليل أنه لا يرث منه ذو الفروضء وإنما يورث به» فينتظر 
أقرب الناس إلى سيده من عصابته يوم موت العبد المعتق» فيكون هو وارث المولى دون غيره» كما 
أن السيد لو مات فى .تلك الحال ورثه وحده اه ملخصا (7177.:17). 


باب ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوى الأرحام 

قوله: ”عن الشيبانى “ إلخ:.قلت: هذه الروايات تدل على أن عليا جع المولى عصبة ومقدما 
على ذوى الأرحام؛ وبسهذا تحقق ول صاحب ” الهداية': “روى عن على تقديمه على ذوى 
الأرحام“» واندفع قول الزيلعى: إنه غريب عن على؛ وأخرج عبد الرزاق عن على خلاف ذلك؛ 
فقال: أخبرنا الشورى أخبرنى منصور عن حصين عن إبراهيم؛ قال: كان ععمر وابن مسعود يورثان 
ذوى الأرحام دون الموالى. قلت: فعلى بن أبى طالب؟ فقال: كان أشدهم فى ذلك اه. 

وتأويل ما روى إبراهيم أن المراد من ذوى الأرحام العصبات النسبية» دون ذوى 0 
الذين هم غير ذوى الفروض والعصبات, لأنه ورث المولى مع البنت التى لا يرث معها ذو 
الأرحام» فاعرف ذلك» وروى أبو داود فى "الزاسل* عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن 0 
قال: ”أتدرون ما ابئة حمزة؟ كانت أختى لأمى, وأنها لأعتقت مملوكا لهاء وتوفى» وترك ابنته 
ومولاته» فنجعل رسول الله مَرتهِ ميراثه بينهما نصفين”» ورواه النسائى عن عبد الله بن عون عن 
الحكم عن عبد الله بن شداد: ” أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لهاء فمات» وترك ابنته ل 
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٠‏ ه- وعن الأش ث عن الحكم. "أنه مات عبد الرحمن بن مذّلجء وترك ابنة 


وقال: ”هذا أولى بالصواب من حدديث ابن أبى ليلىء وين أى ليلى كشير الخنطا” '» كذا فى 


قلتث: يه اي ابن أبى ليلى» فقال: ل 
ابنة حمزة قالت: “مات مولى لى* الحديثء فجعل الحديث مسنذا متصلاء أخطأ النسائى 
فى الإسناد. وصوب الإرسال؛ وهذا غير صحيح”", لأن لفظ ابن أبى ليلى ليس نصا فى الاتصال» 
ولا لفظ ابن عون نصا فى الإرسالء وما.رواه أبو داود من طريق شعبة يدل على الاتصالء لأن ابئة 
حمزة كانت أخت عبد الله لأمه؛ وأمهما سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عصيس زوج 
جعفر بن أبى طالب» وهى التى تنازع فى حضانتها على وجعفر وزيد بن ححارثة؛ فأعطاها رسول 
اله ميك جعفراء لكون خالتباء يعنى أسماء بنت عميس تمته» كما فى البخارى فى حديث عمرة 
القضاءء ومثل ما رواه النسائى من طريق عبد الله بن عون رواة الداودى عن الحكم وسلمة بن كهيل 
عن عبد الله بن شداد. 

وقد وقع فى ' الدارمى” “عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد الله ين كهيل عن عبد الله بن 
شداد؛ وهو غلط وقع من خطأ النساخ» لأن عبد الرزاق رواه عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد 
الله بن كهيل عن عبد الله بن شداد» كما فى ” نصب الراية“ للزيلعى؛ ثم لا يعرف لعبد الله بن 
كهيل وجود فى كتب أسماء الرجالء فالظاهر أن الناسخ أراد أن يكتب عبد الله بن شداد» قكتب 
عبد الله» وظن أنه كتب سلمة» فكتب بعده بن كهيل» فصار عبد الله بن كهيل؛ ومغل هذا يقع 
كثيرا من الكتاب» ولم يتنبه لهذا الخطاء شمس الحق العظيم الآبادى فنقل عن الدارمى مثل ما رآه 
مكتوبا فى نسخته» فتنبه له» ورواه أيضا جرير من حازم عن عبد الله بن شداد مثل ما رواه عبد الله 
ل ل 
كانت ابنة حمزة بالغة فى عهد النبى مَيِ ولكن يعارضه ما فى ”الإصابة“. 


)0 قلت: وكيف يكون هذا غير صححيح؟ وظاهر إسناد ابن أبى ليلى أن عبد الله بن شداد يروى القصضة عن ابنة حمزة: فيكون 
قولها: «فقسم رسول الله ميك ماله بينى وبين ابنته» مرفوعاء فإن بنت حمزة صحابية بلا شك بخلاف سياق ابن عون» 
فالراوى للقصة هو عبد الله بن شداد عندهء وهو القائل: «فجعل رسول الله يك ميرائه بيدهما نصفين»؛ وعبد الله بن شداد 

1 ليس بصحابى» فيكون الحديث مرسلاء وهذا أظهر من أن يخفى على من له إلام بالفن» والاحتمال العقلى لا يجدى فيه شيئاء 
فافهم. (المؤلف) 

















كا ميراث المولى مع ابنة المعتقء وتقدمه على ذوى الأرحام 5١5 20١‏ 


ومواليه» فأعطى على ابنته النصفء ومواليه النصف“» رواها الدارمى فى مسنده . 


قال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن شداد» قال: كان الذى زوج أم سلمة 
من النبى َه سلمة بن أبى سلمة ابدهاء فزوج النبى َه أمامة بنت حمزة وهما صغيران» فلم 
يجتمعا حتى ماتاء لأنه يدل على أن أ:'مة ماتت تت فى الصغرء ويحتمل أن لا تكون ماتت ت فى الصغرء 
بل يكون عدم الاجتماع لأمرآخرء , ينشرح لى صدرى فى هذا الباب. 
واضطرب قتادة فى هذه الرواية» فرواه أحمد من طريق همام عن قتادة عن سلمى بنت 
حمزة: ”أن مولاها مات» وترك ابنته» فورث النبى مَل ابنته النصفء وورث يعلى النصف» وهو 
ابن سلمى “. وهو مخالف لرواية عبد الله بن شداد بن جهة أنه سماها سلمى مع أن سلمى أمها 
زوجة حيرة دوك الله حهزة نسهاء ومن جهة أن عبد الله بن سداد يقول: ' إنم ورت آبنة حمرة 
نفسها النصف“» وقتادة يقول: ”إنه ورث يعلى ابن سلمى النصف» “ » ثم لم أجد ليعلى ابن سلمى 
بنت حمزة ذكرا فى الكتب» نعم! يقال: إنه كان لحمزة ابن إسمه يغلى» وكانت له أولاد ولكنه 
انقطع نسلهء وروى الدارقطنى بسند فيه الشاذكونى» أحد الضعفاء واممدروكين» عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس: ”أن مولى لممزة مات وتوفى» وترك ابنة وابنة حمزة» فأعطى النبى َه ابتته 
النصفء وابنة حمزة النصف "تور سخالك لزواية عام عه ومتتالف ورا عجكاه بن جناد 
أيضاء وروى أبو داود فى ”المراسيل” عن إبراهيم» قال: ' توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب» 
فأعطى النبى مَركَه بنت حمزة النصفء وقبض النصف“» كما فى * الزيلعى"» وهو مخالف لرواية . . 
عبد الله» وروايتى قتادة» ولم يتحقق لى الصواب فى تلك الروايات» فليحقق. ظ 
قال العبد الضعيف: قد قدمنا عن البيهقى أنه قال: ” اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هى 
لمعتقة» وقول إبراهيم: إن حمزة هو المعتق غلط“» وكذا قال ابن اللبان: ” والصحيح أن المولى كان 
لبنت حمزة؛ هذا أصح ما روى إبراهيم“. فقد تحقق الصوابء وله الحمد. 
وأما ما فى ”الإصابة “: ”عن محمد بن إسحاق حدثنى من لا أتبم عن عبد الله بن شداد إلى 
آخره “» فابن إسحاق ليس بأقوى من شعبة عن الحكمء ولا من غبد الله بن عون عن الحكم» ولا من 
الثورى عن سلمة بن كهيل» لا سيّما وشيخ ابن إسحاق مجهولء فالصحيح عن عبد الله بن شداد 
ما رواه الأئمة عن الحكم وسلمة بن كهيل عنه لا ما رواه ابن إسحاق عمن لم يسمه؛ وكيف 
يكون سلمة حين زوجه رسول الله مَكَِهِ من أمامة بنت حمزة صغيرا؟ وهو أكبر أولاد أبى سلمة؛ 
به كان يكتنى» ولدته أم سلمة بالحبشة» كما فى ” الإصابة “ غن ابن إسحاق أيضاء وكانت هجرته 
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باب فى أن الأب لا يس يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن . 


١‏ هم عن عن الشعبى فى جل أعتق لوكا قم مات الولى والملو وتران 
المعتق أباه وابنة» قال: ”المال للابن ' 4 روأة 5 


إلى الحبشة فى السنة الخامسة من المبعث» ثم قدما مكةء وهاجرا | لمكي رون د 
أبى سلمة من أمامة بعد عمرة القضاء فى السنة السابعة من الهجرة أو بعدهاء وكان سلمة إذا ذاك 
ابن <-مسة عشر عاما أو فوق ذلكء والظاهر.من قوله ميلم حين زوجه من أمامة: «هل جزيت 
سلمة؟) وذلك أن سلمة هو الذى كان زوج أم سلمة من رسول الله مف أنه كان إذ ذاك رجلا 


لا صبيا صغيراء وكذلك أمامة كانت بالغة صالحة للدزويج؛ وهو منطوق ما رواه عبد الله ين شاداد 


عنها أنها أعتقت عبدا لها والنبى مَظِكرٍ ليم حى» والله تعالى أعلم. 


باب فى أن الأب لا يستحق الولاء عند وجود الآبن وابن الابن 

قوله: ‏ عن الشعبى ' إلخ: قلت: هو قول أبى حنيفة ومحمدء وقول أبى يوسف أولاء وقوله 
الآخر: إن الأب فرضه السدس» والباقى للابن واين الابن» وهو قول إبراهيم النخمى» وحجة أبى 
يوسف أن النبى َه جعل الولاء لحمة كلحمة النسبء فيستحق به من يستحق بالنسبء وعدم 
ميراث النساء من جهة الولاء مبنى على دليل سمعى على خلاف القياس. 

والجواب عنه: أن معنى قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أن الولاء علاقة بين المعتق 
والعتق» لا تقبل التحويل والنقل» كالدسبء وهو لا يستازم أن يكون حكمه كحكم النسب من 
كل الوجوه. ثم النسب جنس تحته داع كالأبوة» والأخوة» والبنوة» وغيرها. ومقتضى تلك 
لأنواع مخلف, ولا سم من القول أ 4 َيه بأى نوع شبه الولاء؟ ولكنه علم من الأحاديث الآخر 
أنه أشبه بنوع يقتضى العصوية بنفسه» كالأخوة. لآن الولى يرث بالعضوية تست فلا يكون 

مقستضاه الميراث بالفرضء فلا يكون فى الحديث حجة على ميراث أب المولى بالفرضء : ثم الولاء 
علاقة للفورة على المعتق والمعتق» لا يتجاوزهما إلى غيرهماء فلا يكون ميراث غير المولى من جهة 
الولاء؛ بل لنيابته عن المولى» فلا يستحققه كل ذى رحم؛ بل من هو أشبه بالمولى فقط وهو الذى . 
يكون عصبته بنفسه كالولى» وعند التزاخم يرجع بالعرب» وعلى هذا لا معنى لإعطاء الأب 
السدس مع الابن» أو ابن الابن» ويظهر منه أن منع النساء عن الميراث ليس على خخلاف القياس» بل 
هو مقتضى القياس» ولو سلم فيقال: كع ارام من الميراث مع أن نهم ذكور؟ ثم كيف ,كنع 








ج - ١١‏ الأب لا يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن 5 


1 49م وهكذا رواه : عن الحكم وماد وعن زيد بن ثابت فى رجل ترك أباء 
وابن ابنه» فقال* "الولاء لابن الابن” » رواه الدارمى 0 : 1 


امد من مع أنه أب عند عدم الآب؟ فظه أن ما ذهب إلي أب حنيفة هو الأقوى من جهة الدليل 
! 0< واحتسج السيّد السند فى “الشريفة * لأ يوننش يأك ولا أل الت يتصق الله وهل 
فى غاية البعدء لأن أبا يوسف نفسه زوى عن النبى مَل : ار ل للحا الح 81ج 
ولا يوهب)» فكيف يجعله موروثا كامال؟ وأعجب منه أنه احتج عليه بقوله مرك : : والولاء لحمة 
كلحمة النسب؛ مع أن القول المذكور أن يكون حجة له أقرب من أن يكون حجة عليه. : ثم أجاب 
عما احتج له بأن الولاء ليس بمال» لا حقيقة حقيقة ولا حكماء فلا يكون موزوثاء وهو فاسدء لأن أبا 
يوسف لا يجعل الولاء نفسها موروثا كالمال» بل يجعله ما به الميراث كالنسبء فلا يتم هذا 
الجواب» فالصواب”؟ فى الاحتجاج له ما قلناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى ” لابن قدامة: إذا مات المعتق» وخلف أبا معتقه وابن معتقه 
فلأبى معتقه السدس» وما بقى فللابن» نص أحمد على هذا فى رواية جماعة من أصحابه» وكذلك 
قال فى جد المعتق وابنه» وقال: ليس الجدء والأخ» والابن من الكبر فى شىء يجريهم على الميراث» 
وهذا قول شريح والنخعى والأوزاعى والعنبرى وإسحاق وأبى يوسفء ويروى عن زيد: أن المال 
للابن”» وبه قال سيد بن المسيب وعطاء والشعبى والحسن والحكم وقتادة وحماد والزهرى 
ومالك والشورى وأبو حنيفة ومحمد والشافعى وأكثر الفقهاء؛ لأن الابن أقرب العصبة» والأب 
والجد يرثان معه بالفرض» ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال. 

قال: ولنا أنه عصبة وارث» دساح سل روولاف سالا ضري لازم أن الاين ارت ين 
الاب» بل هما فى القرب سواء وكلاهما عصبة؛ لا يسقط أحدهما صاحبه وإما هما يتفاضلان فى 
الميراث فكذلك فى الإرث بالولاء اه (/137/5:1). | 

قلت: ام رق و أن وف لانت وزرض الضع رو ررس رنال: : هذا 
كله لا خلاف فيه؛ ولكنه يدعى أن الأب والجد قد اجتمع فيبما فرض وتعصيب فيرثان الولاء بما 
فيبما من التعصيبء دون الفرض (7417:7). ظ 

رامن عو عافن ها قد تزه الأب الاأيكرنا مقب ايع الإعلو هركلا للد وانا عا قرا 


(1) قلت: بل البق فى الاحتجاج له ما ذكره الموفق فى ”المغنى “» وسيأتى مع الجواب. (المؤلف) 
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3 باب جر الولاء ‏ 
عه عن لشم عو على وطدز زيبعاكوا: 0 
رواه الدارمى : ٍ ل اوه وس 1 
00000 ا 1 
الأسود أن عمر قال: إذا تزوج المماوك الحرة فولدت أولادا أخراراء ثم عدق بعد ذلك 
رجع الولاء موالى أبيهمء فأخذ به شريح“» رواه الدارمى 0 


رضن إذ قاك فض الل لكأت لذن إذ1 كان لان أليت"وأدة فالا تللم اجتسماع التمتضيب 
والفنرض فيه معاء وإننا 'يكون ذا-فترضن"مرة؛ وَذا تعصينب أخرئ: وإذا كان ذلك فالأولى أن 
لايزث الولاء مع الابن؛ وإلا لزم توريث ث الولاء لذى فرض بفرضه: وهو ختلاف الإجماع» 
ل ا 
عاو ال بلسرات 0 

: "قال فى “البندائع” اتوم غات للد زرك انق مانامية يدق لالزلاء امعان را" 
. الابن وإن سفلء لا للأب فى قول أبى حنيفة ومخمد وعامة الفقهاء؛ ومنه أبو يوسف سدس الولاء 
للأب والباقى للابن» وهو قنول:التخعى وشريح؛ وهذا على أصلهما صنحيخ» لأنبتما ينزلان الولاء 
منؤلة.المالء :وإنما المشكل قبول .أبن يوسفء»-لأنه.لا يحل ما يتزكه المغتق بعد موته محل الإرث» بل 
يجعله لعضبته المعتق بنفسها لاما رادت معو الج لاسا بعر باعي برعا ماني 
0 الابن هو.العصبة».فكان الولاء له.(58:5١).‏ ش 

ل ل ل 

تعيب معاء وفيه ما فيه تدر 


:“باب جر الولاء . 
“٠‏ تحقيقجز الولاء ' 
غن التي ؛ إلخ: “قال بعض الأحببان: وتحقيق المسألة على ما وؤقفت أن" : فى الولد 
جزئيتان» 0 يكون الؤلاء لموالن الأم * 
ومقتضنى اعجرئية للب أن يكون"الؤلاء لموالئ الأبْء “لأن الولاء ‏ على الكل مقتض للولاء على الجزء» 
ولكلن جهة الجدرئية قرخ الأَيل راجتحة: لأن الؤلد يتسب إلى الأب دوق الأمإلا عنك تغذ ر'ننشبته إلئ ٠‏ 














ج سكا 0001 جر الولاء:: امن 


6 0- وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء "أن الزبير بن العوام اشترى عبداء 
فأعتقه. وللعبد بنون من امرأة حرة» فقال الزبير: هم موالى» وقال موالى أمهم: هم 
مواليناء فاختصموا إلى عثمان» فقضى للزبير بولائهم". رواه مالك فى ' الموطأ '» وروى 
أيضًا عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير نحوه» كما فى ” نصب الراية". 


الأت كآن يكرقا ولد زائية أر ابن ملضة :كرون متسس اللمويرة عن الأب راجيقا على عقيف 
الجزئية من الأم عند تعارض الاقتضاءين» ولأجل ذلك إذا توج معتق معتقة وولد لهما يكون الولاء 
لموالي الأب دون موالى الأم؛ إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أنه إذا تزروج عبد معتقة: وولد لهما 
فالولد حر تبعا للأم» والولاء لموالى الأم, لآن الجزئية من الأب غير مقتضية للولاء. لآن الأب رقيق 
لا ولاء عليه لمواليه» فلا يكون لهم ولاء على جزئه, لأن الولاء على الجزء تابع للولاء على الكل 
وجزئية الأم مقتضية للولاء؛ لأن الأم عليها ولاء لمواليباء لكونها معتقة» فيكؤن لهم ولاء على 
. جزئهاء لعدم المزاحم والمعارض» ثم لما عتق الأب صار الولاء عليه لمواليه» واقتضى هذا أن يكون 
الولاء على جزئه؛ وهو الولدء فزاحم جزئية الأب جزئية الأم» وغلبت عليهاء وجذبت الولاء من 
. موالى الأم إلى موالى الأبء فثبت فقه جر الولاء وسره. 

قلت: ما أشبه هذا الكلام بهذر الفلاسفة! وما أبعده عن الحكمة والفقه! 

قال: فإن قيل: ول لصبو ادح لاحل لسو يبد برق كادار سريت ان 
لا ينفسخ بعد ثبوته. : 

قلنا: الولاء كالنسب, وثبوت النسب على نوعين» ثبوت م رارك زع وهو 
الذى لا يكون إصالة» بل لعارضء والثبوت امحكم لا يحتمل الفسخ والنبوت الغير انمحكم يحتمل 
الفسخ عند زوال العارض كنسب ابن الملاعنة يفبت من الأم؛ لنفى الملاعن فإذا زال هذا 
العسارض بإكذابه نفسه انفسخ النسب من الأم وثبت من الأب» فكذا ثبوت الولاء 
فاندفع الإشكال؛ ولعل هذا الإشكال هو الذى عرض لمن قال بنفى جر الولا» ولم يقدر لرفعه» 
كما لم يقدر صاحب ‏ الكافى '» وصاحب “غاية البيان” » وأبو نصرء وصاحب نتائج ج الأفكار” 

من أصحابناء والله أعلم. 

.قال العيد الضعيضشة رحدل للك اناا مل ذا الى سه حر حت عينا. للها مله ارا 

اع رن لو سر عن ل ا لكونه سبب الإنعام عليهم؛ لعتق أمهم 
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5 :هسه وعن ابن مسءود) قال:' العبد بجر ولاءه إذا أعتق “2 رواه البيبقى» كما 


فصاروا لذلك أحراراء فإن أعتق العسد سيده ثبت له عليه الولاء؛ وجر إليه ولاء أولاده عن مولى 
أمهم لأن الأب لما كبان مملوكا لم يكن يصلح وارثا ولا وليا فى نكاح؛ فكان ابنهكولد الملاعنة» 
ينقطع نسبه عن أبيه» فثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليهاء فإذا عتق العبد صلح للانتساب إليه» 
وعاد وارثا عاقلا ولياء فعادت النسبة إليه» وإلى مواليه بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولدهء هذا قول 
جمهور الصحابة والفقهاء» يروى هذا عن عمر وعثمان وعلى والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت 
ومروان وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والنخعى» وبه قال م مالل 
والثورى والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وإسحاق وأحمد وأبو ثور. 
ويروى عن رافع بن خمديج: ”أن الولاء لا ينجر عن موالى الأم“» وبه قال مالك بن أوس 
ابن الحدثان والزهرىئ وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وداود (الظاهرى)., لان الولاء 
لحمة كلحمة النسب والنسب لا يزول عمن ثبت له فكذلك الولاء وقد روئ عن عثمان نجو 
هذاء وعن زيد وأنكرهما ابن اللبان» وقال: مشهور عن عفمان أنه قضى بالولاء للزبير على رافع بن 
خديج. ولنا أن الانتتساب إلى الأب» فكذلك الولاء» ولذلك لو كانا حرين معتقين كان ولاء 
ولدهما لمولى أبيه فلما كان تمل وكا كان الولاء لمولى الأم ضرورة» فإذا اعتق الأب زالت الضرورة» 
فعادت النسبة إليه» والولاء إلى مواليهء وروى عبد الرحمن عن الزبير: ”أنه لما قدم خيير رأى فتية 
لعسا'" » فأعجبه طرفهم وجمالهم؛ فسألء فقبل له موالى رافع بن خحديج؛ وأبوهم مملوك لآل 
الحرقة» فاشترى الزبير أباهم» فأعتقه. وقال لأولاده: انتسبوا إلى؛ فإن ولاءكم لى» فقال رافع بن 
خحديج: الولاء لى» فإنهم عتقوا يتقى أنهم؛ فاحتكموا إلى عثمان» فقضى بالولاء للزبير» 
فاجتمعت الصحابة عليه“ اه من ” المغنى “ 4:7 10) للموفق ابن قدامة. 
وفى ' التلخيص الحبير": حديث هشام بن عروة عن أبيه: "أن الزبير زان بن خبديج 
اختصما إلى عثمان فى مولاة كانت لرافع بن خديج» كانت تحت عبد 5-00 أولاداء فاشترى 
الزبير العبدء فأعتقهء فقضى عثمان بالولاء للزبير"» رواه البيبقى كما عزاه إليه» وذكر على عثمان 


)ع2 اللعس السواد فى الشفتين» تستحسنه العرب» ومثله اللمى» قال ذو الرمية: 
خاي سيا مولس ب .وت اللفاكدوق الادها خسنب واللؤلمت ‏ 














ش باب ميراث:مولى الموالاة - 
9 عن ابن عسباس فى قلوله تعالى: «إوالذين عقدت أغاتكم فتآترهم 


فى. ذلك اخختعلافا 5:5١‏ )2 سدكت عنه الحافظ» ولم يعله بشىء) وتقدم قول ابن اللبان“إنه مشهور 
بادا واوا الا فاجتمعت الصحابة عليه و ادل ا 


5 باب ميراث مول الموالاة . | 

قوله: ان عا إلخ. قلت: معناه أنه منسوخ عند وجود أولى الأرحام وأما عند 
عدمهم فلاء لعدم المعارضة التى هو من شروط النسخ» وهو مذهب الحنفية: والله أعلم. وما روى 
أنه لا حلف فى الإسلام فليس فيه نفئ الموالاة» بل قيه نفى لحلف الجاهلية» ونححن لا نقول به. ثم 
مولي لوالا يس بأدنى درجة من موصي له بجميع ال وذ كا للوصى له يجميع اال مقدم 
على بيت المال فمولى الموالاة أولى» والله أعلم. 
حجة الحدفية فى ثبوت ولاء الموالاة: 
تقال اليد الشعيض: صر بخض الأحباب .على الحزاب .عن ملفججة اخضم» ولم يذكر لنفسه 
لعي ادرب اف ف كلك 1 “نصب الراية. 0 العر زر تهنا رتك 
على .حجته. :و حجة إمامه فئ هذا الباب. ش 0 3 

.قال الحافظ فى ” الفتح“ تحت قول البخارى: "ويذكر عن ميم اداو رفع قال هوداولي 

الناس بمحياه”'” ومماته». واختلفوا فى صححة هذا اتلخبر“ اه ما نضه:.قد وصله البدخارى فى 
“تاريخه "» وأبو داود وابن أبى عاصم والطبزانى والباغندى فى ” مسند عمر بن:عبد العزير” 
بالعنعنة»: كلهم.من طزيق عتبد العزيز بن.عنسر بن عسد العريزة“قال: سمعت غبيد الله بن موهب” 
يحدث عن عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الدارى» قال: قلت: يا رسؤل الله! ما 
السنة فى الرجل يسلم على يديه رجل:منن المسلمين؟ ققال: «هو أولى الناس بمتحياه ومماتة»» قال 
البخازى: قال بعضهم: إن ابن موه سمع تميماء .ولا يصح لقول. النبى مَيكِلك : «الولاء لمن أغتق». 

.."(قلنا: أزاد ولاء.العناقة» لا مطلق الولاء)» وقال الشافعئى: ”هذا الجديث ليسن:بثابت ”. وقال 
الخطابى: “ضعف أحمد هذا الحديث 2 ار والدارين والترمذى والدسائي من رواية 


)1١( :‏ أى بعقله.وارثه؛ قال قتى' "البدائع” :أا بهم مشيه ف عقلء وماق فى اليراث و . 46 . (الؤلف) 
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نصيبهم#. قال: ” كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر» . 


وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن مؤهب عن تميم» وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم. 
وأما الترمذى فقال: «ليس إسناده يمتصل»» قال: «وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة)» 
رواه يحبى بن حمزة» وقال ابن المنذر: «هذا الحديث مضطربء وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ». 

.قلت:.هو من رجال البخارىء» ولكنه ليس بالمكثرء وأمَا ابن موهب فلم يدرك تميماء ولكن 
وثقِه بعضهم» وكاد عم اوعد لمرو وت عرو وسح جد لايك ارو ررم لسعاي 
وقال: «هو خديث حسن الخرج متصل». ٠‏ 

(قلت: والاختلاف لا يضر» فالحديث حجة)» قال ابن المنذره «قال الجمهور بقول الحسن 
فى ذلك»» (وكان لا يرى له ولاءء علقه: البخارى» ووصله سفيان-الثورى فى " جامعه ".عن مطرف 
عن الشعبى» وعن يونس هو ابن عبيند عن الحسن)» وقال حماد وأبو حنيفة وأضحابه وروى عن 
النخعى: (أنه يستمر ا ل 
جرا) اه ملخصا ١١(‏ 00 ش 

وروى الطبرانى فى " معجمه” والدارقطنى فى ' أسننه “م حدديث. معاوية 05 
عن القاسم بن عبد العزيز عن أبى أمامةء قال: قال رسول الله ميلِ: «من أسلم على يديه رجل 
فولاءه له»» ورواه ابن غدى.فى ” الكامل“»:وأعله بمعاوية بن يحنى؛ وأسند تضعيفه عن ابن معين 
والنسائى وابن المدينى» ووافقهم» وروى إسحاق بن راهويه فى “مسنده » حدثنا بقية بن الوليد 
حدثنى كثير بن مرة ثنا شيخ من باهلة عن عمرو بن العاضء أنه أتى رسول الله عرق فذكر أن رجلا 
أسلم على يدى وله مال وقد مات» قال: «فلك ميسراثه)؛:(وفيه شيخ.من باهلة مجهول)؛ وروى .ابن 
أبن شيبة فئ " أمصتقه حدثنا عبد السلام بن جرب عن خضيف عن مجاهد, أن رجلا أتى عمر 
فقال: 'إن رجلا أسلم على يذىء قمات وترك ألف,درهم فمحرجت ميهاء:فقال: أرأيث لو سجني 
جناية على من يكون؟ قال: على؛ قال: فميراثه لك" (الزيلعئ ” 4 

قلت: +: وهذا مرسل صحيح: فإن مجاهدا لم يسمع من عمر ولكنه رجل من أن يروى ما 
لا أصل له أو يحمل عن كذابء وفى قول عمرء «أرأيت لو جنى» إلخ؛ أن المسلمين من الأعاجم 
إذا أسلموا على يد واحد من العرب كانوا يعاقدونه على أن يرشهم ويعقل عنبهم؛ وأن مجرد الإسلام 
على يديه لا يكفسى للتوارثء بل لا بد من المعاقدة والموالاة على ذلك» وإلا لم يكن بقول عمر: 
“أرأيت :لو جنى جناية على من يكؤن؟ ” معنى» فافهم» فإن الآثار يفسر بعضها بعضاء وهل يشترط 














ااا ميْراث مولى المؤالاة ٠‏ 
فنسخ الله ذلك بالأنقال «إوأولو الأرحام بععضهم أولى ببعض فى كتاب اللْديّ؛ زواه 


ذكر الإرث والعقل عند المعاقدة؟ فظاهر الهداية أن نعمء وظاهر ‏ "الكانى" و”التحفة” لاء كما فى 
”"نتائج الأفكار “ .)١57:8(‏ 
شْ وأخترج أبو يوسف ومحمد فى ”آثارهما .عن أبى حنيفة عن محمد” ين قيس الهندا 

عن مسروق: ”أن رجلا من أهل الأردن لفظ محمد: من أهل الذمة والى ابن عم له» وأسلم على 
يديةء فماتء وترك مالاء قشألابن مسعود رضىئ الله غنه عن ذلك» فأمره بأكل ميرائه ' 
(ص١7١)»‏ وفيه أنهم كانوا يوالون من أسلموا على يديه كان ذلك معروفا من عادتهم؛ ولذا لم 
يذكر ذلاك فى حديث: «من أسلم على يديه رجل» إلخ» فافهم. 

وأخرجا أيضا عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم, أنه قال فى الرجل يوالى القوم: إنهم 
يرئونه ويعقلون عنهء وإن شاء تحول عننهم إلى غيرهم-ما لم يعقلوا عنه. فإذا عقلوا عنه لم يستطع أن 
يتخول إلى غيرهم اه (ص54١)؛‏ قال محمد: وبهذا كله تأخذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. 

قلت: وقد تقدم أن إبراهيم النخعى لم يكن يفتى بالرأى, بل بالأثرء ففتواه هذه محمولة 
على السماع من أصحاب عبد الله عنه. 

وأخرج أبو يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن امرأة سافحت فى الجاهلية 
فولدت غلاماء فاشترى أخو المرأة”” غلاما (أى عبدا) فأعتقه"' فماتت» وترك ستة ذود» فرفع إلى 
عمر بن الخطاب» فأمر بها إلى إبل الصدقة. فخرج الرجل إلى ابن مسعود؛ فأخبره فدخل ابن 
مسعود رضى الله عنه على عسمر رضى الله عنهء فقال: إن لم تورثه من قبل النسب فورثه من قبل 
النعمة» قال عمر: وترئ ذلك؟ قال: وأنا أراه» فورثه* اه (ص١17)»‏ وفيه أن الرجل إذا أعتق 
ذا محرم له ثبت نبت له الولاء عليه: وأن ولد الزنا لو كان ذا رحم من مولاه» ولم تدعه أمه لم يرثه 
المولى بالنسب» ويرثه بالولاء. . ْ 


ديل جواز تحول مولى الوالاة عن مولاه إذا لم يعقل عنه: 0 1 
:واي على أ ىلوا الدحول عن موا ام بقل عد مارو أو يا 


0١‏ ا 10 التجذيب” وولق4). 
(9 أى هذا الغلام الذى كان ولد أخنته من الزنا ولم يكن يعرف أنه ابن أختهء أو عرفه ولد وأراد أن يخلصه من ذلة الرق. . 
(م) ‏ والظاهر أن المرأة التى ولدته لم تكن ألحقته بنفسها بل ترركته مضيعاء-أو أؤدعته امرأة أو رجلا فاسترقه الذى أودعته والله أعلم. 
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الحاكم» وسكت عنه هو والذهبى فى ' التلخيص : 
النبيل عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر» قال: كتب النبى مد على كل بطن عقوله؛ وقال: 
دلا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم» (وهذا سند صحيح)» قال الجمصاص: وقد حوى هذا الخبر معنيين: 
أحدهما: جواز الموالاة» والثانى: أن له أن يتحول بولائه إلى غيرهء إلا أنه كرهه. إلا يإذن الآولين. ' 

ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام فى ذلك إلا ولاء الموالاة» لأنه لا خلاف أن ولاء 
العتاقة لا يصح النقل عنه وقال النبى مَيِكِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب» اه. قال: فإن قيل: هذا 
محمول على ابتداء الإسلام حين كان المهاجر يرث الأنصارى دون ذوى رحمهه بالأخوة التى آخى 
الله بينهم» ثم نسخ ذلك كما قال ابن عباس. قلنا: قل ثب ثبت بما قدمنا من قؤل السلف أن ذلك كان 
م وهو الميراث بالمعاقدة والموالاة» ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله: لإوأولوا 
. الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله. 

ا ا 0 
فنسخ ميرائهم فى حال وجود القرابات» وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذى كان عليه 
(وهذا إنما يكون فى الأعاجم الذين ضيعوا أنسابهم وأما العرب فلا يفقد أقرباءهم» بل لكل واحد 
منهم عصبة قريب أو بعيد» الأجل ذلك كان من شرطه أن يكون المولى من العرب؛ لأن تناصرهم 
بالقبائل» فأغنى عن الموالاة» كذا فى ” الهداية '). 

قال الجصاص: الآية أى قوله. تعالى: #والذين عقدت أيمانكم فآتوهم ينه توجب 
الميراث الذى والاه وعاقده على الوجه الذى ذهب إليه أصحابنا. كان بسك لإبسافي أو 
الإسلام وحكم الله به فى نص التنزيل» ثم قال: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض فى كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين4» فسجعل ذوى الأرحام أولى من المعاقدين الموالى: فمتى فقد ذوو الأرحام 
وجب ميراثهم بقضية الاية اه ملخصا (5801:7). 

وفى ” الجوهر النقى " فى باب من والى رجلا: ذكر البيبقى فى آخره» أن الشافعى قال: وبين 

بعنى النبى َو فى قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» أنه لا يكون"" الولاء إلا لمن أعتق. 
قلت: فى " الصحيحين” من حديث على وسعيد بن زيد «ومن تولى قوما بغير إذن مواليه» 


)غ20 قلنا: نعم» ولكنه أراد ولاء العتيق» وهو أظهر من أن يخفى؛ لورود الحديث فى من باع عبدا أو أمة واشترط ولاءه يدل عليه ما 
فى رواية أخرى للبخارى: «إنها الولاء لمن أعطى الورق» وولى النعمة». 

















يا : هيراث مولن الموالاة قخض 


وفى “صحيح مسلم “ من حاذيث جابر دولا يحل أن يتوالى رجل مسلم بغير إذنه» وذكر البييبقى 
هذا الحديث فيما مضىء وفى ذلك دليل.على أن له أن يتولى غير مولاه يإذنه. فدل على أنه كان 
مولى له بغير العتاق» إذ لو كان مولى له بالعتاق لم يجز أن يتولى غيره أذن له أو لم يأذن» وحديث 
تميم أيضا يدل على وجود الولاء بغير العتق» وكذا (حديث) اللقيط» بجر 


تصحيح حديث قيم فئ هذا الباب:- 1 
ثم قال فى حديث تميم: ذكر البيبقى أن الشافعى قال: "ابن موهب ليس بالمعروف عندناء 
ولا نعلمه لقى تميماء ومغل هذا لا يثم يغبت عتدناء ولا عندك من قبل أنه مجهؤلء ولا أعلمه متضلا” . 
قلت: أخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم؛ ثم قال: “صحيح على شرط مسلم» 
وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهور وشاهده عن تيم حنديث قبيصة”) ثم ذكر حديث قبيصة 
بسئذه وأحرجة ابن أبى'شيية فق "المضنفن عن تيع عن تيلا العزيزة وصرح فيه مشماع إن 
موهب من تميم» كرواية نعيم (التى أخرجها البيبقى). ا 
وأخرجه ابن ماجة فى ' أسئنه “عن ابن أبن شيبة كذلك؛ فهذان ثقتان جليلان صرحا فى 
روايتهما بسماع ابن موهب من تميم» وأدتحل يزيد بن خالد وهشام وابن يوسفت بيدهما قبيصة» 
فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم ووكيع حمل على أنه سمغ منة بواشظة ؤبدونهاة وإن ثبت أنه 
لم يسمع منه. ولا لحقه فالواسطة وهو قبيصة (ابن ذؤيب)- ثقة كأترد اال د كك بسع 
محمولة على الاتصالء فلا أدرئ ما معنى قؤل البيتهقى: ”قعاد الختديث مع:ذكرة إلى الإرسّال” أ( 
وقال صاحب ”الكمال": ابن موهب ولاه غعمر بن عبد العنزيز قضاء فلسظين» وروى غنة عنبد 
العزيز بن عمر والزهرى وابنه يزيد بن عبد الله وعبد الملك بن أنى. جتميلة وعمرو”بن مهاجر: " 
00 وقال يعقوب بن سفيان: لا يروي لبه لعزي تادر وطر اه :عن ابن برهتت 
الهمدانى» وهو ثقة» قال: سمعت تميمنا أ» وكذا ذكر الصريفينى فى “كتابه *بخطه؛ فدل ذلك 
على ألهالين مجهتول: الأعيناة ولااحالآة أن الطاعر أن القافق يخاظن حتتكتد بن امسن الأنه 
انخالف له فى هذه المسألة فو وأصحابه» وقد عرف من مذاهبهم أن الجهالة وعندم الاتصال (فى 
القرون الفاضلة) لا يضران الحديث» فلو سلموا له ذلك لكان الحديث ثايدا عندهم محتجا به 
فكيف يقول الشافعى: ”ومثل هذا لا يثبت عندنا ولاعندك؟” - 
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. وف ” التسهذيب“ .لابن جريز الطبرى: وروى خمضيف عن مجاهد قال: ” ججاء رجل إلى 
عمرء فقال: إن :رجلا أسلم عل يدى» ومات» وترك ألف درهم. فلمن ميراثه؟ قال: أرأيت لو جنى 
اجناية من كان يعقل عنه؟ قال: أناء قال: فميرائه لك" . ورواه مسروق عن ابن مسعود» وقاله 
إبراهيم وابن ا مسيب: والحسن ومكحول وعمر بن عبد العزيز» وفى ” الاستذكار : وهو قول أبى 

. حنيفة وأصحابه وربيعة» 'وقاله يحيى بن سعيد فى الكافر الحربى إذا أسلم على يد مسلم» وروى عن 
عمر وعثمان وعلى وابن مسعود أنهم أجازوا الموالاة» وورثوا بهاء وقاله الليث وعطاء والزهرى» 
ومكحول ا وعن ابن المسيب: ”أيما رجل أسلم عان بكيهاريدل تقل عور وإن لم يعقل 
عنه ه لم يرثه” 1 
وقالت به طائفة» وعند الى حل راس إذا أسلم على يديه ولم 0 يواله لم 
يرئه ولم يعقل عنه» وإن والاه على أن يفل عنه ويرلة وريه وعفل م عنه» وهو قول 00 6 

وإبراهيم» وهذا كله إذا لم يكن له عصبة. 

تحقيق حديث اللقيط, وأن لوي اد لطي اكد لها سداد 

وقال فى حديث اللقيط: ذكر البيبقى فيه عن سنين أبى جميلة قال: "وجدت منبوذا” ' إلخ. 
ثم قال: ل ال 
قلت: هو من الصحابة» أخرج له البخارى فى المغازى من ' صتححة” جديثا عن النبى له وعده 

.ابن خبان وابن .مندة وغيرهما فيهم» ذكر جماعة أنه شبهد الفتح معه مِرمِء وقال ابن أبى حاتم: 

“روى عنه الزهرى وزيد بن أسلم . اد 4 | 
ا . وقد وره فى هذا لباب عن وا أن علي السلا قال: لزه مور نيد موارحة عتينقهاء 
ولقيطهاء وولدها.الذئ لاغتت عليه '. صحح الحاكم إستاده؛ وعيفة اوناع وسكت عنه أبو 

داوده فهو حسبن عنده أيضاء وقد كلمنا عليه فى كتاب الفرائض اه (71:1 07 . 5 

قلت: مذهب الجمهور أن ,اللقيط حرء ولا ولاء عليه للماعقب 208 بيت المال إذا 
لم يوال أحداء فلو والى الملشقط أو غيره على أن يرثه ويعبقل عنه فولاءه لمن والاه عندناء وعلى هذا 
حمل قول النبى د : «تحوز المرأة ثلاثة اريك عتيقها ولقيطها) إلخ, أى إذا والاها اللقيط 
وعاقدهاء فميراثه.لهاء وكان من:عادة العرب أن.من كان منبهم لا:يأوى إلئ عشيرة كان يوالى أحدا 
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من أضصحاب العشيرة» وكذلك اللقيط كان در القع ولأجل ذلك نه يحتج إلى ذكر 
شرطالوالاة» لآن الممرزوف #المشتروط و يدل على ذلك ما رواه ابن أبى شيبة» ثنا حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن <٠‏ مد عن أبيه؛ قال: قال على: "المنبوذ حر فإن أحب أن يوالى الذى 
التقطه والاه» وإن أحب أن يوالى غيره والاه' » وقال أيضا: ثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن 
الزهرى: “أن عمر أعطى ميزاث المنيوذ للذى كفله ”, كذا فى ”الجوهر النقى“ (554:7). أى 
لكونه كان قد والاه وعاقده. 


رجوع المؤلف عن قوله فى معنى اللقيط: 

وعلى هذا فلا حاجة إلى تفسير اللقيط بولد الزناء كما قلته فيما مضىء ولا إلى رد الحديث» 
كما في "حاشية الترمذى “ 5١‏ :5 فقد رأيت أن الحاكم صححه؛ وحسنه الترمذى» وسكت 
عنه أبو داود. وهو محمل قول ععمر لسنين أبى جميلة حين جاءه بمنبوذ: «اذهب فهو حر ولك 
ولاءهء وعلينا نفقته»» رواه مالك والبيبقى (فتح البارى .)7١٠:0‏ فالمراد بالولاء ولاء الموالاة» دون 
ولاء العتاقة» لتضريحه بكون اللقيط حرا لاارق عليه للملققط» ولا لأحد غيره» فلا بد.من حمل 
الولاء على ولاء الموالاة» لما كان قد تعورف بينهم أن اللقيط كان يوالى ملتقطه على أن يرثه ويعقل 
عنهء فافهم فإن هذا من المواهبء ولله الحمد. 


إذا أ عتق حربى حربيا فهل له عليه ولاء؟: 

فائدة: : قال الموفق فى المغنى . 51:90 5): اكوا سو سينا ولد عن لزلا لأن 
الؤلاء مشيه بالنسب» والنسب ثابك بين أهل:الحربء فكذلك الولاء» وهذا قول عنامة أهل:العلم 
إلا أهل العراق» فإنهم قالوا: العتق فى دار الحربء والكتابة» والتدبير لا يصح, ولو استولد أمة 
لم تصر أم ولدء مسلما كان السيدء أو ذمياء أو حبربياء قال: ولنا أن ملكهم ثابت» بدليل قوله 
تعالى: «إوأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم» فنسبها ا ا ا 
ثبت عتقهم ثبت الولاء لهم لقول النبى مَل : «الولاء لمن أعتق) اه. 

قلت: لا أدرى من هولاء أهل العراق الذين قالوا: لو استولد الحربى أمة لم تصر أم ولد لهء 
مسلما كان السيد أو ذمياء أو حربياء وأما أبو-حنيفة فإئما قال: لو أعتق حربى عبده الحربى فى 
دار الحرب لم يضر بذلك مولاه؛ حتى لو خخرجا إلى دار الإسلام مسلمين لم يكن له ولاء عليه 











إعلاء السنن ْ مراك قو اكزالاة ٠‏ هلم 


وهو قنؤال محمدء لأنه لا يعتق عنابهما. بلفظ الإعتاق» إنما يعتق بالتخلية والعتق الشابت بالتخلية 
لا يوجب الولاءه وعند أبى يوسف يصير مولاه» ويكون له ولاءه؛ لأن إعتاقه بالقول قد صح فى 
دار الحرب» وكذلك لو دبره فى دار الحرب» فهو على هذا الاختلاف؛ ولا خلاف فى أن استيلاده 
ا سيق ل ل ل 

يغبت فى دار الحرب. 

ولو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو ذميا.فى داز الحرب فولاءه له. لأن إعتاقه جائز بالإجماع؛ 
وإن أعتق غبدا له حربيا فئ دار الحرب لا يصير مولاه عند أبى حنيفة» لأنه لا د يعتق بالقول» وإنغا 
يعتق بالخلية» وعند أبى يوسف يصير مولاه؛ لثبوت العتق بالقول» وقول محمد مضطرب”", 
حتى لو أسلم العبد فى دار الحرب» وخرجا مسلمين إلى دار الإسلام فلا ولاء للمعتق على المعتق» 
وللمعتق أن رع ان تر اريت يرث المعتق من المعتق» :وله ولاءهء كذا 
فى ”البدايع” .)١51:5(‏ 

الوا وس ل ل ل ا ا نه 
بالعتق من أحكام الإسلام؛ وأحكام الإسلام لا تجرى فى دار الحرب» وأيضا فإن أهل الحرب 
لا يرون الإعتاق بالقول شيئاء وإنما الإعتاق عندهم بالتخلية. ١‏ 

ألا ترى أنهم يبيعون الأحرار بالاستيلاء والقهر: يبيع أحدهم زوججته» وابنه: وأخاهء وهذا 
يدل على أن سبب الرق عندهم هو الاستيلاءء فكان العتق رفع هذا الاستيلاء» وهو التخلية» 
ولذلك جعل الشارع مراغمة العبد.لسيده فى خروجه من دار الحرب مسلما سببا لحريته» كما 
روى أحمد فى "مسنده ". وابن أبى شيبة فى ” مصنفه ” من حديث الحجاج عن الحكم عن مقسم | 
عن ابن عباس: ”أن عبدين خرجا من الطائف إلى النبى يله فأسلما. فأعتقهما التبى مَك 
أحدهما أبو بكرة' (الزيلعى 47:7 »)١‏ والله تعالى أعلم بالضواب. 


)0 وفى ” شرح السير“: ولو أعتق المسلع المستأمن فيسهم عيدا حربيا فنهو حر لا منبيل عليه لأن المسلم لا يكون مسترقا لمعتقه» 

وهذا بناء على قول محمد رحممه الله فأما عند أبى حنيقة رضى الله تغنه كما لا ينقذ العتق من المحربى فى عيده الحربى لا ينفق 

من المسلم» لأنه يعبر جانب المعتق (اسم مفعول)» وهو يقول: عرضته للتملك بالقهر فى الوجهين؛ فلا ينفذ فيه العتق اه 

0٠ 3 5‏ وفيه دلالة على أن دول محبمد ليس بمضطرب» وأن مينى قون أبى حنيقة تكون الحربى عرضة للتمللك بالقهرء 
2 لإالزعمه الوق أن لك لحر لمن يليت على عيددة انهم الى أعلم (الؤلف) 
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.لا يقال: ل 
ما لم يخرج إلينا مراغما لسيده فافهم. 


ايرث الولى من أسفل معتقه: 


فائدة: قال الموفق: ولا يرث افون من أسفل معتقه فى ى قول عامة أهل لعل 57 عن 
شريح وطاوس أنسبما ورثاه؛ لما روى سعيد عر يتياه عن عمرو عدار عن عوسي ة عن اين 
غغياس: “أن رجلا توفق علي عهناٍ رسول الله ., ْله وليس له وارث إلا غلام له» هو أعتقه: فأعظاه 
رتل الله ل ميراثه “ : 

قال العرمذى:.” هذا حديث حسن» وروى عن عمر نحو هذا" » ولنا قول النبى رك : «إنما 
الولاء لمن أعتق) ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثهء كالأجنبى» وإعطاء النبى يله له إلا يدل على 
أنه أعطاه من جهة الإرث بالولاء؛ لأنها قضية فى عين)» فيحتمل أن يكون وارثا بجهة 
. غيبر الإعتاق» وتكتون فائدة. ا ا جاه ومئلة 
وتفضلا اه (/ا:8/؟7). 

وفى " الجوهر النقى : قال البيهقى: ” ورواه عن الرواف” عن عسمر وعن عكرضة -0 
عباس» وهو غلط لا.شك فيه :. ْ ش 

قلت: أخرجه شيخه الحاكم فى * المستدرك " من طريق (ابن:جزيج عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس)» ثم.قال: * صضحيح على شرط البخارى” اه (01":7)» وأقره الذهبى عليه؛ 
ولم يقل: إنه غلط بلا-شك» وإنما قال كما قال الحاكم بعد تصحيحه: ”على شرط البخارى » 
ورواه حماد بن.سنلمة.وابن عيينة عن عمروء فقال: غن عوسجة بدل عكرمة اه (71457:14). 

وبالجملة فالحديث صحيحء ولا أقل من أن يكون حسناء فلا وجه لتغليط الرواة» ولا لرد 
الحديث, بل لا بد من التأويل» كما أوله الموفق رحمه الله فافهم. 


ع 











إعلاء. السنن الخايء بارس 
كتات الأكراة. ٠‏ 


باب نصرة أنخيه المسلم, ٠‏ : 
-48 من عن عند ال ين عسمرة عن رتول اله تقال: ا 
ل 0 يشاح رمن كان فى حاجة أخيه: كان قفي . خاجتهة.' 0 ا 


م1 4 
ها 5 وهاله 8 


: باب :تصمرة أخعيه المسلم" 1 1 

ع "عن عبد الله ' إلخ. قلت: الحديثان يدلان على الندب إلى نعسرة المشلع بشرط 
القدرة» وإذن الشارع» ولا ذليل فيبنما على جواز شرب الخمر وأكل الميتة» أو وجوبه لنصرته» 
ولا على بطلان البيع الذى يعقذ لنصرته» ولكن قال البخارى: إن قيل له: لنشربن الخمرء أو لتأكلن 
الميتة» أو لتبيعن عبدك؛ أو تقر بدين» أو تبب هبة وكل عقدة 1 و أباكء 4 أو ةر الإسد؟ 
وسعه ذلك؛ لقول النبى مل : «المسلم أخو المسلم). ١ ١‏ 
وقال بعض الناس: لو قيل له: ار ل أ لكان اليغة) أو لقان ابنكء أو أاك» أو ْ 
ذا رحم محرم لم يسعه ذلك؛ لأن هذا ليس بمضطرء ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلن أباك» أو 
ابنكء أو لتبيعن هذا العبدء أو تقر بدين» أو بببة» يلزمه فى القياس؛ ولكنا نستحسن» ونقول: الب 
والهبة وكل عقدة فى ذلك باطل» فرقوا بين كل ذى رحم وغيره بغير كتاب ولا سنة. 

وحاصل هذا الكلام أنه ادعى جواز شرب الخمر وأكل الميتة: أو وجوبه عند التهديد بقتل 
السام » بناء على الحديفين» وجعله من باب الإكراه؛ واعترض على أبى حنيفة أنه خمالف السنة؛ 
حيث لم يبح شرب الخدمرء وأكل الميتة لمن هدده رجل بقتل أبيه» أو ابنه أو أخيه؛ مع أن السنة 
يبيحهما له ومع هذه انخالفة ناقض نفسهء حيث لم يجعله مضطرا فى الميتة وشرب الخمرء وجعله . 
مضطرا فى باب البيع والإقرار والهبة وغير ذلك بالاستحسان, ثم فرق بين ذى رحم محرم وغيره 
من غير دليل» فهذه ثلاثة إيرادات: 1 

7 . الأول: ا 000 لدت 
عنه: أنه لا دليل فى السنة على جواز شرب الخمر وأكل المية» لأن ما فى السنة هو «المسلم أخو 
المسلم»» وينبغى له نصرته بقدر الاستطاعة وإجازة الشرع» وليس فيه أنه يسع له نضرته بشرب 
الخمر وأكل الميتة» بل يحتاج ذللك إلى.دليل آخر يدل على أن شرب:الخمر وأكل الميتة مأذون فيه له 
من جهة الشرع فى مثل تلك الحال» فادعاء مخالفة السنة ادعاء مجردء ويجب على البخارى إقامة 











ا بآنه تشرة أعية املع مم 2 
8 سل وعن أنس» قال: قال مسرل الله هد : «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما»» 


الدليل على كونه مأذونا فيه فى مثل تلك الحال» ليتم الإيراد, وأنى له ذلك؟ فإن قيل: إن الشارع 
اعديري ارول الى جا االحار دعر ما . قلنا: 0 
10 كسد يل ادل للد و اساي ل 

مؤثر فى الإاباحة» بل المؤثر فيه هو الاضطرار اللخاصض» وهو إنقاذ نفسه) أو عضو من أعضاءه من 
للك وعيقة لا بو الإراف 

والثانى: أنه ناقض نفسهء حيث لم يجعله مضطرا إلى شرب الخمرء وجعله مضطرا فى باب 
البيع وغيره. والجواب: أنه لا تناقضء لأن للاضطرار مراتب» وفى باب الشرب والأكل نفى لمرتبة 
تخاصة مؤثرة فى حل الخمر والميتة» وفى باب البيع وغيره إثبات لمرتبة أخصرى مؤثرة فى عدم لزوم 
البيع» فلا تناقض. قال العبد الضعيف: والحق أنه ليس بمضطر فى البيع أيضاء ولكن البيع لا يتم إلا 
بالرضى. ومثل هذا السهديد وإن لم يؤثر فى إباحة امحرع» ولكنه مؤثر فى إزالة الرضى فيبطل البيع 
لهذا المعنى» والله تعالى أعلم. 

والثالث: أنه تحكم ذ فى الفرق بين ذى رحم محرم وغيره» حيث جعله مضطرا فى باب ذى 
رحم محرم؛ ولم يجغله كذلك فى باب غيره من غير كتاب وسنة. 

والجواب: أنه إن لم يكن نص فى الفرق فليس نص فى عدم الفرق والمساواة أيضاء فإن كان 
دعوى الفرق من غير نص فدعوى المساواة أيضا من غير نص» وقوله: «المسلم أخو المسلم) إلخ. 
غير متعرض للزوم البيع وعدمه مطلقاء أو على التفصيل بين ذى رحم محرم وغيره: فالمسألة 
اجتهادية غير مستندة إلى النص» ووجه الفرق أن انعدام الرضى بالبيع عند التهديد بقتل القريب 
منسوب إلى إكراه المكره؛ لأن عندم الرضى بقتل القريب؛ وفداءه بالمال أمر طبعى» ؛ بخلااف 
الأجنبى» لأنه ليس انعدام الرضى بالبيع عند التبديد بقتله منسوبا إلى المهدد: لأنه لا يتأثر بقتله 
طبعاء كما كان يتأثر بقتل القريب» بل إن كان البيع فى هذا الحال غير واجبْ فهو من قبيل الإيثار 
والسماحة فلا إلجاء هناك» وإن كان واجبا فهو إجاء من جهة الشرعء لا من جانب المهدد والجاء 
الشارع غير مؤثر فى عدم لزوم البيع وغيره» هذا هو الفرق» فاندفع ما قال البخارى. 

وقال العينى مجيبا عن المناقضة: قلت: "هذه المناقضة منوعة» لأن الجسبد يجوز له أن 
يخالف قياس قوله بالاستحسان؛ والاستحسان حجة .عند الحنفية ” اه. . :. 








إعلاء السنن نات تصيرة أخيه المسلم ولام 


فقال رجل: ”يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ 


. وهذا الجواب منشأه عدم فهم مراد البخارى؛ لأن مقصوده ليس إنكار حجية الاستحسان» 
ولا إنكار جواز مخالفة القياس بالاستحسان. بل مقيصوهه بيان المناقضة بين قوله فى شرب الخمر 
وقوله فى باب البيع؛ وهو لا يندفع بهذا الجواب» لعي عن قوله: «فرقوا بين "كل ذى 
رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة». 

قلت: "هذا أيضا بطريق الاستحسان؛ وهو غير خارج عن الكتاب والسنة“ اه وهذا غير 
كاف للخصم. ولا شاف لأن لكل أحد أن يدعى دعوىء ويقول: هذا بطزيق الاستحسانء 
والاسفحسان غير خخارج عن الكتاب والسنة» بل كان ينبغى له أن يبين وجه الاستحسان» ويبين أنه 
غير مخالف لقوله عليه السلام: «المسلم أخو المسلم» وقوله: اا ولم يجب العينى عن 
الإيراد الأول بشىء؛ ولعله لم يفهمه. ١‏ 
وقال يعض الناس فى. دقع الوسواسٍ: "نانس شايز شوم ترون تفي مي 
البخارى” » وقد عرفت من تحقيقنا أن هذا خطأ؛ لأن البخارى لم يتعرض لحجية الاستتحسان 
وعدمهاء وقد زعم أيضا أن التناقض عند البخارى هو بين القياس والاستحسان؛ وهو أيضا خطأً. 
لأنه لا يدعى التناقض بين القياس والاستحسانء وإإها هو يدعيه بين قوله فى شرب الخمر وبين قوله 
فى باب البيع» وذكر القياس إنما هو لتقوية الإيراد فقطه ولم يتعرض للجواب عن الإيراد الأول 
والثالث, لأنه لم يفهمهماء » فتأمل» والله أعلم. 
ثم اعلم أن الباب وإن لم يكن من أبواب الإكراه؛ إلا باق رك اريك فق اران ش 
الإأكر ا أدر جناه أيضا فى تلك الأبواب» تنبيبا على خطأ البخارى فى الاستنباط» والإيراد على أبى 
تنبسيه: قال العينى فى ” العمدة“ :)١١١:7(‏ قال العلماء: نصر المظلوم فرض واجب على 
المؤمنين على الكفاية» فمن قام به سقط عن الباقين» ويتعين فرض ذلك على السلطان؛ ثم على من له 
قدرة على نصسرته. إذا لم يكن هناك من ينصره غييره من سلطان وشبمبه؛ وقال فى (ص8١٠١)‏ فى 
شرح قوله: «المسلم أو المسلم» لا يظلمه ولا يسلمه:: قال ابن التين: لا يظلمه ولا يسلمه 
مستحبء .وظاهر كلام الداودى أنه كظلمه قال: وفيه تفنصيل الوجوب إذا فجىه عدو وشبه ذلك ' 
والاستحباب فيما كان من إعانة فى شىء من الدنياء وقال ابن بطال: نصر المظلوم فرض كفاية» . 
وتتعين فرضيته على السلطان. . 











اج ٠ ١١.‏ باب نضرة أخيه المسلم الا 


قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»» أخرجهما البخارى. . 





قلت: الوسوي والأميتات يعت نيلات الأحرال ال اهمه قلت: ار ا 
تفصنيل الأحوال الع تجب فيها النصرة وتستحب» ولا يعلم شرائط الوجوب. 

وقال ابن حجر فى ”الفتح “:(77:0): نصر المظلوم فرض كفاية» .وهو عام ذ فى المظلومين» 
وكذلك فى الناصرينء بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع» وهو الراجع» ويتعين أحيانا 
على من له القدرة عليه عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المتكر. فلو علم أو 
غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوبء وبقى أصل الاستحباب.بالشرط المذكورء فلو تساوت 
المفسدتان تخيين» وشرط:الناصر أن يكون عالما بكون الفصل ظلما اه. قلت:.لا يعلم منه أنه هل 
يجب هذه النصرة بتحمل الضرر امو ل رواحي عر سات 10 

قال العبد الضعيف: -0 بن و و فلل راعذ 
لا بتبديد فى نفس غيره» ألا ترى أنه نه لو قال حربئ: ”ادفع إلى جاريتك لأزنى بها وأدفع إليك ألفٍ 
أسي ر “: لم يحل له أن يدفع إلية جاريته. لأن هذا ليس إكراهاء حتى يرخص لها الزناء وأما الأسارى , 
فالله تعالى قادر على تخلصهم :وتصبيرهم علق بليتهم (الشامئ :0 .)1١ ١:‏ ش 5 
3 + وكذالو قيل.لامرأة: ”مكنينا من نفسنك ندفعإليك أسارى المشلمينء:وإلا قتلناهم "» لم يجز. 
لها أن تمكنهم من نفسهاء ولو قيل لها: ” مكنينا من نفسك: وإلا قتلناك “ جاز لها التمكين.: وبالجملة. 
فيجب علي المسلخ "أن يجعل نفسه وقاية لأخحية المسلم.ما لم يلزمه ارتكاب.سحرم؛ وإلافلاء ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان» وأمنا قوله اهانض أجاك ظالما:أوَ مظلوما» فليس على عمومه». 
لكونه مخصوصا بالعاجز عن النصر إجماعاء ومن لم يقدر على نصر أخيه إلى ارتكاب ما حزمه 
الله عليه فليسن هؤ بقادرء لتعارض نصر:الدين ونصر المسلم؛ ونصير الدين أهم من نصر المتستلم. 

وأخرج البينهقى من:طريق سفيان بن شسعيد (الفؤرى) يذكر-عن .ابن خريج: قال: ”حدثنئ 
عطاء عن: ابن عنباسشٌ. (فى قوله تتعالى :-«9إلا أن تتقنوا مسبم تقاة#) قال: والتقناة التكلم باللسنان 
والقلب مطمعن بالإيمان» ولا يسط يذه فييقعل»-ولا إلى إثم فإنه لا عذر له :7 اه ١9:40‏ 5): وهذا ‏ 
و ا م 0 
وغيرهما من المحدثين: فلا يكون:احتجاجنهم بغموم قوله مرك : ,وانصنر أجاك ظالما أو مظلوما» نحجة 
على أبى حنيفة وأصحابه؛ فإنه ما من عام إلا وقد حص منه البعض: هذا مع أن ما عزاه البخارى إلى. 








إعلاء السنن 0 م 


باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان ظ 
3 ه- قال: ابن أبى شيبة: ثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبى فى الرجل 
يكره على أمر من العتاق» أو الطلاق» فقال: "إذا أكرهه السلطات جازء وإذا أكرهه 
اللصوص لم يجز أ» رواه ابن القيم فى 'إعلام الموقعين” .)١15 ١:59‏ 


باب سقوط ا لحد عن المرأة بالإكراه. على الزنا 
١‏ ه- عن صفية بنت عبيد أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
المت ال ل ا 
أنه استكزههاء أخرجه البخارى. 


بعض الناس فى هذا اباب لم أجده فى كتب الحتفية؛ مشونهم وشروحهم» ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. 
باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 
قوله: ا إلخ. قلت: هو المأخذ لقول أبى حنيفة: : إن الإكراه لا يكون إلا 
من السلطان. وأما وقوع طلاق المكره وعدم وقوعه فأمرآخرء وكذا تبدل الحكم بتبدل الزمان فى 
صحة الإكراه من اللصوص أمر آخر حقق فى موضعه. 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 
قوله:.”عن.صفية “ إلخ:'قلت: دل الحديث على سقوط الحمذ عن المرأة بالإكراه على الزناء 
وهو مذهب أبى حنيفة» أما الرجل إذا أكره على الزنا فقال محمد فى ”الجامع الصغير“: ” رجل 
أكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه “» ويظهر من إطلاقه أن سقوط الحد عنه بالإكراه مطلق» 
وغير مقيد بالإكراه التام» وهو الظاهر من ” الهداية“ و ”القدورى” و ” الكنز"» ولكن قال فى 
'البدائع : إن سقوط الحد عن الرجل مقيد بما إذا كان الإكراه تاماء وسقوطه عن المرأة غير مقيد 
به» وبين الفرق بسيدهما بأن الإكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعا إلى فعل ما أكره عليه» فبقى 
مختارا مطلقاء فيؤاخذ بحكم فعله, بخلاف المرأة» فإنه لم يوجد منها فعل الزناء وإنما وجد منها 
التمكين» وقد خرج من أن كوة كليل الرعي نالا قرام درا غدرا احد والبداق 010410 
بقى الكلام فى لزوم الإثم فالظاهر من ” البدائع“ أن الرجل يأثم مطلقاء والمرأة لا تأثم مطلقاء 
وبين الفرق بأن حرمة فعل الزنا ثابتة فى العقولء فلا. يرخص فيه كالقتلء إلا أن الزنا إنما يوجد من 








00 سقوط | لحد عن المرأة بالإكراه على الزنا سض 


ارجل نأك عرولا بوسة من لقراة» ونا نار جود اههبا السسكى وى متفرع اليد فلانالم هه 
. وفيه نظرء لأنا سلمنا أن حرمة الزنا راسخة فى العقول؛ ولكنها ليست بأعظم من حرمة الكفر» 
ومع ذلك يرخص فى إظهار الكفرء فكيف لا يرخص فى فعل الزنا بالإكراه؟ والقياس على القتل 
غير صحيح لأن القتل من حقوق العباد» والزنا من حقوق الله الخالصة» فكيف يقاس أحدهما على 
الآحر ثم فقا الرجبل والرأة يعر ميخ لأن الول .كينا بوخنل عان قعل كذ لك المأ 

تؤخذ على التمكين؛ وقد وجد منها. 0 

قال العبد الضعيف: واكم لمكن لبس براه را عر ماقرتاه ووز تدس الفا كله 
ولايكون لامالا طرىي :و للك التدكيية فإنه لا يستدعى شهوة» وإنما هو مجرد السقوط 
والاستلقاء. وقد رد الفرق المذكور صاحب ”البدائع“ نفسة» حيث قال: وعندى فية نظر؛ لأن فعل 
الزنا كما يتصور من الرجل يتصور من المرأة. ألا ترى أن الله تعالى سماها زانية» إلا أن زنا الرجل 
بالإيلاج» وزناها بالتمكين؛ والتمكين فعل منها لكنه فعل سكوت» فاحتمل الوصف بالخطر 
والحرمة» فينبغى أن لا يختلف فيه حكم الرجل والراة. فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجل 
(البدائع .)١1717/:17‏ 0-0 ش 

قلت: وهذاالرد كما يرد انرق اللذكور فى باب الإثم يرد الفرق اكور فى باب الحد 
أيضاء كملا يخفى: 

ؤقال فى ” الدر المحتار : ا مر نالك فهر الس ينافاك 
لايحد استحساناء وفى جانب المرأة يرخص بالإكراه الملجئع» لأن نسب الولد لا ينقطع فلم يكن 
فى معنى القتل من جهتهاء ؛ بخلاف الرجل» لا بغيره لكنه يسقط الحد فى زناها لا زناة» لأنه لما 
لم يكن الملجئ أرخصه له لم يكن غير الملجئ شببة له اه وفيه نظر؛ لأنه إن كان ثيوت النسب 

من المزنية مانعا من الضياع فلا ضياع فى زنا الرجلء فلا يكون فى معنى القتل» و| ن لم يكن مانعا 

منه فالضياع مشترك بيدهماء ولا فرق» ولو سلم فالشارع أهدر هذا الفرق فى حال الطواعية» حيث 
لم يوجب على الرجل حداء وإثما زائدا على حد المرأة» نظرا إلى كون فعله فى معنى القتلء دون فعلهاء 
فكيف تعتبرونه فى حال الإكراه؟ فظهر أن تأثيم الرجل بناء على كون فغله فى معنى القتل» وعدم 
تأثيم المرأة بناء على عدم كون فعلها فى معنى الستل كلام لا معنى له بالجملة لم يظهر لى فرق بين 
الرجل والمرأة» لا فى باب الحد ولا فى باب الإثم فليرجع إلى كلام الأئمة امجتبدين» وليحقق. 














إعلاة الس ١‏ 0 | ْ لك 


باب الر عصة للذكزة فى وعراء بكلمة الك بعلى السام 
51 ه- عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه» قال: ” 
المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه» حتى سب النبى. لع 
تركوه» فلما أتى رسول الله ريه قال: ما ورائك؟ قال: شر يا رسول الله! قال: ما تركت 
حتى ذلت متك» وذكترت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. 
قال: إن عادوا فعد » أخرجه الحاكم فى 'المستدرك ” (7:/اه"): وقال: ضخيح علق 
شرط الشيخين» وقال ابن حجر فى ' الدراية : صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه 
من أيه تل الانقطاج غير مضر جنلا. 9 لي 


باب أفضلية الاستقامة على الدين فى حالة ااي 0 

. 47 و عن باب بن الأرت»؛ قال: ” شكونا إلى رسول الله مر وهو يتوسد 
بردة له فى ظل الكعبة فقلدا: ألا تستنضر؟ ألا تدعو لنا؟“* فقال: «قد كان من قبلكم 
يؤخذ فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون سمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه لكنكم تستعجلون»» رواه البخارى (:8717). 

باب فى الرخصة للمكرة فى إجراء كلمة الكفر على اللسان 

أقول: دلالة النض على البانب ظاهرة. ثم هذه الرخصة منصوصة فى القسرآن فى قوله: 
إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان» فلا حاجة إلى إسناد متصل» ؛ فافهم: 

باب أفضلية الاستقامة على الدين فى جالة الإكراه 

. أقول: : ذكر رسول الله به قصة من قبلنا فى الاستقامة فى حالة الإكراه على وجه الملدح 
يدل على أفضلية الاستقامةء كما لا يخفى: 

قال الغيد الضعيف: ونيا تقد اكه حي بن دع علي الكقي بل وبر سؤلدة فلم بكفر 
ونبت على الإسلام» حتى استشهد, وأثنى عليه رسول الله عله . والقصة مشهورة؛ أخمرجها 
البخارى وغيره» وهو الذى سن صلاة القتل ركعتين» وأقره الشارع عليه. . 








0 ١5 عا‎ 


كتاب الحجر 


باب الحجر على المديون وبيع ماله 

2 4#4ه- عن كعب بن مالك: («أن النبى َرِنَهِ حجر على معاذ ماله وباعه فى دين 
كان عليه)» رواه الدارقطنى» والبيبقى» والحاكم وصححه (النيل :4 .)١١‏ 

ه"؛ ه- وعن عبد الرحمن بن كعبء قال: " كان معاذ بن جبل شابا سخياء 
وكان لايمسك شيئاء فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين» فأتى النبى َلك 
فكلمه ليكلم غرمائه» فلو تركوا لأحد تركوا لمعاذ لأجل رسول الله مه فباع رسول 
الله مد ماله» حتى قام معاذ بغير شىء'» رواه سعيد فى * سننه ” هكذا مرسلاء ورواه 
أيضًا أبو داودء وعبد الرزاق» وقال عبد الحق: المرسل أصح (النيل 4:8 .)١١‏ 


000 قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفرء واختار القتل» أنه أعظم أجرا عند 
الله تعالى ممن اختار الرخصة؛ وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير» وشرب الخمر مثلا فالفعل 
أولى (إلا إذا أراد إغاظة الكفارء فيجوز له الصبر على القتلء كما فى " الدر ). ش 

وقال بعض المالكية: بل يأثم (إن لم يأكل ولم يشرب) ! إذامع عن كل خيترعا» فإنه يتين 
كالمضطر إلى أكل ميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل اه من * فتح البارى” ))587:١7(‏ 
قلت: ه: وقول الحنفية كقول المالكية سواءه والله تعالى أعلم. 


باب الجر على المديون وبيع ماله 


أقول: احتج بهما أبو بوتت رةه لبوا لكر على السايوا وبيع ماله والجواب 
عن أبى حنيفة أن هذا فعل رسول الله َي وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فلا يقاس عليه غيره. 
ثم هو يحتمل أن يكون لعلمه مَل بأن معاذا يرضى بفعله» ولا يخالفه» فلم يكن فعله من قبيل 
| الإجبار والإلزام بل من قبيل الإصلاح؛» والكلام فى الإجبار» فلا حجة فيه لأحد» فتأمل. قال العبد 
الضعيف: وقصة معاذ أخرجها الطبرانى فى "الأوسط "مطولة) وفيا قزل معاة ارسول الله لك 
”فأدعو غرمائى» فاسترفقهم» فإن أرفقونى» فسبيل ذلك. وإن أبواء فاجعل لهم من مالى" ' الحديث. 

قال الهيفمى: وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح اه 
»)١44:4(‏ وهو صريح فى أنه ميته باع على معاذ ماله يإذنه لا بطريق الحجرء والله تعالى أعلم. 








إعلاء السنن عيض 


باب الحجر على السفيه 
5 محعق حرو إن الورور كتال: "افا ع عبد ادر عر يه تفال عن 
رضى الله عنه: لآتين عثمان» فلأحجرن عليكء, فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير» فقال: أنا 
شريكك فى بيعتك» فأتى عفمان رضى الله عنه» قال: تعال» أحجر على هذاء فقال 


باب الحجر على السفيه 

أقول: احتج به أبو يوسف ومحمد جواز الحجر على السفيه؛ والجواب عنه لأبى جنيفة أن 
هذا مبنى على تأويل قوله تعالى: #ؤولا تؤتوا السفهاء أموالكم» بالحجرء وأبو حنيفة يقول: لا دليل 
فى الآية على الحجرء بل هو يدل على منع المال من السفيه» وهو لا يستلزم الحجر؛ لأن الحجر هو 
اثبع من التمسرف ومتع امال لا يستازومه كما لا .يضفى» وتأويل أحبد الحْتَيدين ليش بخخة على 
غيره» فتدبر» وما قال الشوكانى فى “ النيل” :)١١7:5(‏ ” الظاهر أن الحسجر على من كان فى 
تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفاء ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على 
هذه القصة” اه فمدفوع؛ لأن عبد الله بن جعفر أنكر على على قوله» وكذا الزبير رضى الله 
عدهماء وهما صحابيان» وإذا اختلفت أقوال الصحابة لا يكون بعضهم حجة على بعض؛ ولأن 
المسألة اجتهادية؛ ولا يلزم على المجتهد أن ينكر على من خالفه فى اجتباده؛ لا سيما إذا كان امجتهد 
إماما مفترض الطاعة» كعثمان رضى الله عنه. 

ا قال العبد الضعيف: واحتج البيبقى للحجر على السفيه بما روى عن ابن عباس: ”أنه سكل 
عن الشيخ الكبير ينكره عقله أيحجر عليه؟ قال: نعم » ومن طريق يزيد بن هرمز عنه؛ أنه كتب إلى 
نجدة: "وكتبت تسألنى عن اليتيم متى ينقضى. يتمه؟ فلعمرى! إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف 
الأخل لنفسة عبعيق النظاء مسباء وإذا أخذ لنفسه من مصالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم» 
وإنه لا ينقطع عن اليتيم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد“ إلخ. والجواب أن المراد بالرشد هو العقل. 
فمن بلغ عاقلا مميزا مسلما وجب دفع ماله إليه؛ ولم يجز عليه الحجرء ومن بلغ غير عاقل ولا مميز 
للدين لم يدفع إليه ماله وهذا هو المراد بالشيخ الكبير ينكر عقله, أى بالعته والاختلاط فى العقل» 
وهو درجة من درجات الجنون, وقد مر قوله عليه السلام: (لا يتم بعد احتلام» وليس فيه ما زاده 
ابن عباس» فينبغى حمل ما روى عنه على ما يوافق المرفوع من غير زيادة عليه. 

قال ابن حزم: ولم نجد فى شىء من اللغة أن الرشد هو الكيس فى كسب الأموال» ولو كان 
كذلك لكان من اليهود والنصارى ذوى رشدء وطوائف من المسلمين سفهاءء مع أن الرشد عند الله 








ع بجنا ب المجرو عل اللنفيه . ش م 


الزبير : أنا شريكه ققال عنمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟” رواه الشافعى 
فى ” مسندة” (النيل :8 .)١١‏ ْ 


هو الدين وترك الغى» قال تعالى: لؤقد تبين الرشد من الغى4» «إوما أمر فرعون برشيده» فمن 
مير الكفر من الإبمان فقد أونس منه الرشد» فوجب دفع ماله إليه. ثم ذكر بسنده عن ابن سيرين: 
”أنه كان لا يزى الجر على الحر شيعا“ » وهو قول جماعة من الصحابة؛ ان 
ابن الحسن وغيرهما (5117:8): ْ ْ 
واحتج البيبقى أيضا بقوله تعالى: إفإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع 
أن يمل هو فليملل وليه بالعدل4: وذكر عن الشافعى أنه قال: ” فأثبت الله الولاية على السفيه» 
والضعيف: والذي لا يستطيع أن يمل؛ وأمر وليه بالإملاء عليه“ اه. قلنا: أراد بالسفيه امجنون 
والمعتوهء ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. ورد الطحاوى على هذا الكلام الذى ذكره البيبقى؛ 
فقال: ما فى أول الآية من مدايئة من وصف فى آخرها بالسة: يدفع ما قال. لأنه تعالى أثبت الديون 
بمعاملتهم» فأخرجهم بذلك عن حكم الأطفال. ثم قال: فإن كان المدين سْفيها مقضرا عن وصف 
الإملاء» أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أى ولى الدين» وهو الطالب الذى له الحق. وأمره أن 
مل بالعدل: فلا يمل نجساء ولا يمل ما ليس له على المطلوب؛ ويرجح هذا التأويل أن السفيه يجوز 
طلاقه يإجماع أهل العلم؛ (لو لم يحمل على الجنون والمعتوه) ففارق الأطفمال وامجانين إذ لا يجوز 
طلاقهماء ثم ذكر البيبقى شراء عبد الله بن جعفر الأرضء قلت: لو كان الحجر واجبا لما سعى ابن 
جعفر فى إبطاله. ولما ساعده الزبيره ولحجر عليبما عثمان» ثم ذكر قضية عائشة مع ابن الزبير» 
وقال: ”فهذه عائشة لا تنكر الحجر . 0 
قلت: وى إنكار أشد من قولها: ”أهو قال هذا؟ لله على نذر أن لا أكلمه“» حتى استشفع ‏ 
إليها ابن الزبير» وأعتقت فى نذرها أربعين رقبة» ثم ذكر قضية الذى فى عقدته ضعف. ش 
قلنا: لم يحجر عليه السلام عليه ولا منعه من البيع؛ بل جتعل له الخيار اه من ' الجوهر 
النقى” (158:7). او ْ 
وبالجملة لا يجوز الجر عند أبى حنيفة على أححد فى مالهء إلا على من لم يبلغ» أو على 
مجنون فى حال جنوته» قإذا بلغ الصغيرة وأفاق المجنون جاز أمرهما فى مالهما كغيرهماء ولا فرق 
سواء فى ذلك كله الذكر والأنثى» والبككر ذات الأب وغير ذات الآب» والتى لا زوج لها وذات 
زوج ولا خلاف فى أن كل أحد من هؤلاء مأمورون ومنبيون» متعوعدون بالنار مندوبون 
موعودون بالجنة» فقراء إلى إنقاذ أنفسهم منباء كفقر غيرهم سواء سواء ولا مزية» فلا يخرج من 








إعلاء السنن ش غ١‏ يضض 


باب البلوغ بالإنزال 

411 عمن عبلى ين أببى طالب رضي الله حي قإل: “حفظت عن رسول 
لله َيه : لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل“» رواه أبو داود وسكت عليه 
اح ارعس ايان الو اه ن القطان» 
وغيرهما بيحبى بن محمد المدنى البخارى» ويحبى المذكور وثقه العجلى» وابن عدى» 
وقال البخارى: ' يتكلمون فيه '» وقال ابن حبان: ” يجب التنكب عما انفرد به من 
الواء وقال العقيلى: “لا يتابع يحبى المذكور على هذا الحديث' » ورواة الطبرانى 

فى الصغير” بسند أخيرجن على (البيل © :) ملخصا. 


هنا فك اين ارج تمر ول رع ا 0 والنائم 
حتى د يستيقظ والله تعالى أعلم. 


باب البلوغ بالإنزال 

. أقول: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» ومع ذلك الأمر أغنى عن البيان؛ لكونه مجمعا عليه 
عند الناس» وشذ المنصور مانعهء فلم يجعله علامة للبلوغ فى الأنثى» وهو قول لا يعبا به» فتدبر. 

وقال فى ' النيل :)١١١:(‏ استدل به على أن الاحتلام من علامات البلوغ» وتعقب بأنه 
بيان لغاية اليتمء وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذى هو مناط التكليف» لأن.اليتم يرتفع عند إدراك 
الصبى لمصالح دنياه؛ والتكليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته: والأولى الاستدلال بما وقع 
فى رواية لأحمد, وأبى داود. والحاكم من حديث على رضى الله عنه بلفظ: «وعن الصبى حتى 
.يحتلم) اه. أقول: هذا التوقيت ليس بشئء» أما أولا: فلأن الكلام فى الحجر أى إلى متى يحجر 
على الصبى؟ فلما علم من الحديث أن اليتم يتدبى بالاحنتلام علم منه أن الحجر عليه انتبى بهء وهو 
المطلوب. وأما ثانيا: تاك لا كر على 10 لالبو ال لبوا كن 
هو يبتدئ لمصالح الدنيا كذلك يبتدى لمصالح الآخرة» والفرق مكابرة. - 

وأما ثالقا فلأنه لما سلم انفكاك إدراك مصالح الدنيا عن إدراك مصالح الآخرة فأى حجة له 
فى قوله: ارفع القلم عن الصبى حتى يحتلم»؟ لأن غايته أن يكون مكلفا برعاية مصالح كالدنيا بعد 
الاحتلام؛ لا برعاية مصالح الآخرة. لأن التكليف بقدر الاستطاعة؛ وهو مستطيع لرعاية مضالح 
الدنياء لا لرعاية مصالح الآخرة؛ بناء على الفرض». فكيف يتم الاختجاج بالحديث المذكور؟ فافهم. . 











1 ٠ ١١ج‎ 


باب البلوغ بالسن 
+«سوو قن ان عفر قال "عضت على النبى +, ته يوم أحد وأنا أربع عمشر 
سنة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة» فأجازنى » رواه 
الجماعة (النيل ١١8:‏ ). 


باب البلوغ بالسن 

أقول: احتج به الجمهور على أن مدة البلوغ مس عشرة سنة فى الذكر والأنثى» وتعقبه 
الطحاوى وابن القصار وغيرهما بأنه لا دلالة فى الحديث على البلوغ؛ لأنه ريه لم يتعرض لسنه» 
وإن فرض خطور ذلك ببال ابن عمرء ورده الشوكانى بأنه نورد فى رواية البيبقى وابن حبان فى 
“صحيحه” بعد قوله: «لم يجزنى» «ولم يرنى بلغت»» وبعد قوله: «فأجازنى):«قد بلغت)» وصحح 
ا ل ا ا ل 0 
وتيا الا 01 
ش وقال أبو حنيفة: أقصى مدة البلوغ ثمانى عشرة سنة فى الذكر» وسبع عشرة سنة فى 
الأنثى» ولم أر له حجة فى ذلكء إلا ما يروى عن ابن عباسء أنه قال فى معنى بلوغ الأشد: “هو ما 
بين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين'» ولكنه غير ثابت عنه؛ لأنه ضعفه ابن جرير» وقال: روى عن ابن 
عباس من وجه غير مرضىء أنه قال: ”ما بين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين ' (تفسير ابن جرير 
٠5‏ وقد نقل البغوى عن ابن عباس» أنه قال: ”هو ما بين ثمانى ععشرة سنة إلى أربعين “» 
كذا فى ” نصب الراية” (517:17؟)» ولم أر من تعرض له من:جهة التصحيح والتضعيفء والظهار 
أنه أيضا ضعيفء ولكنه أقرب إلى ألفاظ القرآن لأنه تعالى قال: لإحتى إذا بلغ أشده» وبلغ أربعين 
سنة. والظاهر أن العطف للتفسيرء ولعله زحمه الله اعتمد على هذه الرواية الضعيفة» لأنه لم يرد 
فى الباب. شىء أقوى منه. لأن ما رواه البيبقى عن أنس: ”أنه إذا استكمل المؤلود حمس عشرة سنة 
كتب ماله وعليه؛ وأقيمت عليه الحدود أ» فهو أيضا ضعيف. الل 0 كما صرريح 
به فى ” اليل ١ .)١١15:0(‏ 

ل ار رياس عا الخ ا ل ران دوو عاق قفا ار ا 
بخلاف من بلغ حمس عشرة سنة:؛ لأنه يبلغ على رواية أنسء ولا يسلغ على رواية ابن بعياس؛ 
فيكون اختيار رواية ابن عباس أحوطء ولما كان بلوغ الأنثى أسرع من بلوغ الرجل نقص من المدة 








إعلاء السنن | ا 


باب البلوغ بالإنبات 
9 ه- وعن عطية القرظى» قال: ”عرضنا على النبى مَرتّه يوم قريظة» فكان من 
أنبت قكلء ومن لم ينبت خلى سبيله» وكنت ممن لم ينبت» فخلى مسبيلى » رواه. 


المذكورة سنة» وجعل مدة بلوغها سبع عشرة سنة, والله أعلم. 
ثم اعلم أنه قال فى ” الهداية“: ”وله قوله تعالى: لإحتى يبلغ أشده#؛ وأشد الس" ا 

عشرة» هكذا قاله ابن عباس» وتابعه القبتى» هذا أقل ما قيل فيه» فيبنى الحكم عليه؛ للتيقن به" اهف 
وفيه نظرء لأن ما روى عن أنس أقل منه. ثم التيقن فى الأكفرء لاجتماع الأقوال فيهء لا فى الأقل» 
كما لا يخفىء وعلله فى التبيين بالاحتياط» كما فى ”نائج الأفكار“ »)7١7:(‏ وفيه أيضا نظرء 
لأن الاحتياط أيضًا فى الأكثر» لعدم الاختلاف» بخلاف الأقلء وإن كان الاحتياط فى الأقل فهو 
قول أنس؛ فللتعليل الصحيح هو ما عللنا به» فإن قلت: إنه يرد على ما عللت به أن من فسر الأشد 
بالعشرين» أو ثلاثة وثلاثين» أو:تسبعا وثلائين لينبغى أن يكون قوله أولى من قول ثمانى عشرة بعض 
ماعللت به. 

قلنا: كلا؛ لأن لزاع ين أنس وابن عباس فى سيدا الأضدء فجعلنا ول ابن عباس أولى 
للاحتياطء بخلاف من فسره بعشرين» أو غيره فإنهم لم يجعلوه مبدأ للأشد. بل جعلوه مصداقا 
لهء وابن عباس لا ينكره..فإنه يقول: ”هو من ثمانى عشرة إلى ثلاثين أو أربعين'» فلا تعارض بين 
قوله وقولهم؛ حتى يحتاج إلى الترجيح, فافهم وتدبر. 

قال العبد الضعيف: وقد فرغنا من الكلام على مسأل الباب فى كتاب المجهاد» فليراجع 


باب البلوغ بالإنبات 

أقول: استدل به من قال: إن الإنبات من علامات البلوغ» واعتذر عنه من لم يقل بكونه 
علامة له, أن هذا كان للضرورة إذ لم يمكن الاطلاع على الاحتلام؛ ولا على السن؛ لأن نبات 
العانة إنما يكون عند البلوغ فى الأغلب» وأجاب عنه بعضهم بأن قتل من أنبت لم يكن لأجل 
التكليف؛ بل لدفع ضرره لكونه مظنة للضررء كقتل الحية ونحوهاء ورده بعضهم بأن القتل لمن 
كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر لا لدفع الضرر لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله وطلب الإيمان» وإزالة المانع منه فرع التكليف. 

ويؤيد هذا أن النبى مِركِتهِ كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك» ويأمر بغزو أهل الأقطار 








كه اد 0 00 ْ الل بلايات ‏ : 0 ٍْ رسن 
لخمسة؛ وصححه الترمذى» واين حباذء وا حاكم ‏ (النيل. 9 تمدو كلم 


النائيةه مع كون الضرر ممن كان كذلك مأموناء وكون قتال الكفار ترق هو منهما قلاف تن 
أهل العلم» وذهبستر طائفة أخرى إلى أن قدالهم لذفع الضرر ل 
: التعقب» كناف “النيل” (15178).. 

ولا يخفى عليك أن عن الجوابية والرقا ليش شور إن كان مشا التتحال هو دنع 
الضررء كما ذهب إليه أهل الجواب؛ فضرر الصبيان الموهوم مغفو فى باب القتل» لأنه مَل نبى 
عن قتل الصبيان» فلما كان ضرر الضبيان معفوا فقتله فقتله المسبتين يدل على أنهم لم يكونوا صبياناء بل 
بالغين» وهو المطلوب. وإن كان مبناه هو الكفرء كما هو مذهب أهل الردء فكفر الصبيان تبعا 
لآبائهم معفو أيضا فى باب القستل» كما ععرفت؛ فيكوؤن قت المنبتين دليلا على بلوغهم فانخسف 
الجواب والردء وظهر أن ما قلنا فى الجواب هو الحق إن شاء الله تعالى» ولا حاجة إلى تحقيق أن 
منشأ القتل هل هو دفع الضررء أم الكفر؟ لأنه لا دخل لهذا التحقيق فيما نحن فيه؛ لأن دلالة 
الإنبات على البلوع ظاهر على كلا التقديرين» كما عرفت. 

٠‏ ثم الذى يظهر من سياق كلام الشوكانى أنه مال إلى أن منشأ القصال هو الكفرء وهو خخطأ 
فاحش» لأن الشارع نجى عن قعل النساء والمعاهدين مع كونهم كفارا مكلفين» وعن قتل الصبيان 
مع كونهم كفارا تبعا لآباءهم» وليس ذلك إلا لأجل عدم الضرر؛ كما لا يخفى» فافهم. 

. ثم من أفحش ما صدر من الشوكانى فى هذا المبحث أنه قال: وقد.أخرج نحو حديث عطية 
الشيخان من حديث أبى سعيد بلفظ: ” فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين». فمن أنبت منهم قتل» 
ومن لم ينبت جعل فى الذرارى” اه (النيل .)١١5:8‏ 
خطأ الشوكانى فئ النقل: ونسبته إلى الصحيحين” ما ليس فيمهما: ْ 

لأنه ليس فئ الم هذا اللفظء لا فى حديث أبئى سعيد» ولا غيره» قال الحافظ ف 

اللخيض” تحت قول الرافعى: إن سعد بن معاذ حكم فى بنى قريظة فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» 
فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين» فمن أنبت منهم قتل» ومن لم ينبت ججعل فى الذرارى» اه 
مثفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبى سعيد اه (التلخيص ص48 1)» فصرح الحافظ بأن قوله: 
فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين” إلخ» ليس فى ” الصحيحين"» وإنما فيبما هو الحكم بقتل 
المقاتلة» وسبى الذرارى فقط» وهو المطابق لما فى * الصجيحين” على ما تصفحتهماء .الله أعلم. 








إعلاء السنن 2-0 م 


باب ملازمة الغريم 
.غ4 ه- حدثنا: امكل لسو عا سا ا لورفا ووو 
زياد عرو مكشول» قال" قال رسول الله ميته : وإن لصاحب الحق اليد واللسان)»:رواه 
الدارقطنى فى “سننه "أ وهو مرسل. (نصب الراية ؟:591) , ٠‏ 
دكت فق" 'الدراية '» وأخرجه ابن عدى فى "الكامل " مسنذا من حاديث 
أبى عتبة الخولانى.» وفى سنده محمد بن معاوية أحد الساقطين» كذا فى 'الدراية” : 


والعجب منه أنه رأى فى ” التلخيص” قول ابن حجر: أمتقق عليه اذيك بى سعيد أ ولم ينظر 
إلى قوله: "دون قصة النبات“ ختى وقع فى ددا خط الفاحش» ونسب إلى الضحنيحون ما ليس 
فيهماء فتنبه له. 
ثم اعلم أنه ققآل فى ” روح المعانى “ :)١17:4(‏ وشاع عن الإمام الشافقى أنة قد جعل 
الإنبات دليلا على البلوغ فى المشركين خاصة» وشنع ابن حزم بالضال عليه» والذى ذكره الشافعية 
أنه إذا أسر مراهق» ولم يعلم أنه بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالبالغين من قتل ومن؛ وفداء بأسرى مناء أو 
مال واسترقاق» أو غير بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق» يكشّف عن سؤأته. فإن أنبت فله 
حكم الرجال» وإلا فلاء وإنما يفعل به ذلك لأنه'لأ يخبر السلطان بلوغه نوفا من القتل» بخلاف 
المسلمء فإنه لا يحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك؛ ولا يخفى أن هذا لا يصلخ محلا للتشنيع؛ وغاية ما 
فيه أنه جعل الإنبات سببا لإجراء أحكام الرجال عليه فئ هذه المسألة» لعدم السبيل إلى معرفة البلوغع 
فيباء وصلاحيته: لأن يكون إمارة فى الججملة لذلك ظاهرة» و أما إن فيه أن الإنبات أخحد أدلة 
البلوغ؛ مثل الاحتلام والإحبال والحييض والحبل فى الكفار دون المسلمين قلا ه.. ويظهر منه أن ما 
قال فى ”الشامية" (6:. :)1٠١‏ هلا اعتباز لغبات الغانة: غخلافا للشافعى» ورواية عن أبئ يوشف» . 
اهف اليس: كما ينغ فتبةالّة قال العبد الضعيف: وقد مر شىء بما يتعلق بذلك فى كتاب الجهاد؛ 
فليراجع 
اب علازمة افرع . 
أقول: قال فى انار “ولا حل رو عر د رن اي ل 
يلازمونه؛ ولا بمنعونه من التصرف والسفر؛ ':لقوله عليه السنلام: الل لوي وميا أراد 
باليد الملازمة رحد التقاضى” اه (الهداية ؟ 02 








ع 00 ٠‏ ملازمة الغريم ‏ ' ش بش 


1م واجرع العبعان عن أ جزيرة قثال: اتن لعي د يله رجل يتقاضاه 
فأغلظ له فهم به أصحابهء فقال: ”دعوه فإن لصاحب لن مقالا” » كذا فى 


.)١69:7( "الزيلعى”‎ 


وقال فى " العناية “: "وجه التمسلك أن الحديث مطلق فى حق الزمان الذى يكون بعد الإطلاق عن 
الحبس وقبله ” اه ومثله فى " الكفاية ". - 

أقول: فى دلالة اليد على الملازمة المذكورة كلام, لأنه إن كان المراد من اليد الضرب» ومن 
اللسان السب والإغلاظ فعدم دلالته على الملازمة ظاهرء وإن كان المراد من اليد هو القبض فدلالتها 
عليما مضا شير امرة» لآ اللازية الا كرزة ليتروين لقيش قي يها بل هر يتن الترم يقس 
على المديون. 

والجواب أن المراد منه القبض» وحيس الغريم نفسه على المديون تسلط عليه والتسلط على 
لكوع نه عدي غبار نناانى الببات أأند استس سردين امترادة وم ردنا غير الارلل التق 
لا الأعلى لاحتمال العدم. 
نوما فال سات * الكفياية" و" العاية ”.فى ونه اللالاظة فيه تعزن أن المي ل ع من 

للزمان أصلاء فهو ساكت عنه؛ وليس بمطلق فيه ومن ن الخطأ الذى وقع فيه كثير من أهل العلم أنهم 
لا يميزون بين الساكت عن الشىء والمطلق فيه كما وقع لأهل الحديث أنهم استدلوا بقوله تعالى: 
«إفاسعوا إلى ذكر الله على وجوب الجمعة فى القرى والصحارىء وقالوا: إنه مطلق فى المكان» 
وهذا خطأ منهم؛ لأنه ساكت عن المكان» وليس بمطلق فيه» ومثل هذا كثير كما.لا يخفى على من 
تصفح كلمات القوم؛ والوجه الصحيح أن يقال: إن منشأ اليد واللسان هو كونه صاحب الحق» 
وهذه العلة موجودة مشتركة بين الحالين قبل الحبس وبعده فيكون الحكم أيضا مشتركاء والله أعلم. 

درك قلت مارم الجرع العلتو مسعار اي لقتوله اتخالى: للزوإن كان ذو تتسيرة افتظارة إلى 
ميسرة#. 

قلنا: كلا! لأن الغريم لا يلازم إلا من يظنه غير مفلسء أو مفلسا غير قاصد للأداءء أو قاصدا 
للأداء بالمطل» والمستحق للنظرة بالآية هو المفلس القاصد للأداء الغير المماطل؛ فلا تعارض. قال 
العبد الضعيف: وأيضا فإن المراد ب«ذو عسرة» الذى قد تحققت عسرته: ولا تتحقق إلا بالتضييق 
عليه» فإنه مما لا سبيل إلى معرفته بالشهادة لكون الشهادة عليه شهادة على النفى» ولو كان كل من 
ين القبم :#ااعرة بعد نظكه لاد 4 مديرة فتونه وضافت أمزال اناس فافهم. 

















إعلاء السنن اياي 1 وه ضفن 


٠‏ كتاب ١‏ لغصب 
باب رد عين المغصوب إذا كان قائما 
7 6- عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن.جده يزيد أبى السائب قاي: 
قال رسول الله ميلك : لا يأخذن أحدكم متاع أيه جادا ولا لاعيا وإذا أخمذ أحدكم 
عصا أخيه فليردها عليه)» أخرجه أبو داود والترمذى؛ وقال: حديث حسن غريب. 


٠‏ وقد قدمنا فى باب حبس المديون من كتاب القضاء حديث هرماس بن حبيب رجل من أهل 
البادية عن أبيه عن جده؛ قال: أتيت النبى مَك بغريم لى» فقال لى «ألزمه؛ ثم قال لى: ايا أخا بنى 
تميم! ما تريد أن تفعل بأسيرك؟) رواه أبو داود وسكت عنه» ورواه البيبقى فى ' سننه “» وفى لفظ 
له: ثم لقيه بعد ذلك فقال: وما فعل أسيرك يا بنى العنبر؟) (5:5). وهو صريح فى أن للغريم 
ملازمة المديون؛ وأن الملازمة كالحبس والأسرء واحتج من أنكر الملازمة بحديث أبى سعيدء قال: 
أصيب رجل فى عهد رسول الله َيه فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ريه : «تصدقوا 
عليه)» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله مَل : وخذوا ما وجدتم وليس 
لكم إلا ذلك»» رواه مسلم فى “صحيحه ' » ولا حجة لهم فيه فإن الرجل كان قد تحققت عسرته 
عند رسول الله مَل ألا ترى أنه أمر ألناس بالتتصدق عليه ومعنى قوله: «ليس لكم إلا ذلك» أى 
ليس لكم الآن إلا ذلك» وعليكم النظرة إلى الميسرة» نعم! فيه دليل على أنه ليس كصاحب الحق» 
مؤاجرة الحر فى دينه» وإلا لم يكن لقول رسول الله مَييَْهِ: اليس لكم إلا ذلك) معنى» وهو خلإف 
قوله تعالى: «إفنظرة إلى ميسرة©. ش 

وأما قول ابن حزم: "إن ذلك لا يمنع استفجارة» بل يوجب استئجاره. لأن الميسرة لا تكون 
إلا بأحد وجهين بسعى أو بلا سعىء فنحن نجبره على ابتغاء فضل الله الذى أمره بابتغاءه “ اه 
(:107): ففيه أن ابتغاء فضل الله غير منحصر فى المؤاجرة؛ ومن ادعى فعليه البيان. وأما من 
أفلس من حى أو ميت فوجد إنسان سلعته التى باعها عنده بعينها فقد تقدم بيانه فى أبواب البيوع؛ 
وبينا أنه أسوة للغرماء» وليس هو بأولى من الغرماء» وذكرنا حجة الحنفية فى ذلك» فليراجع 

باب رد عين المغصوب إذا كان قائما 1 

أقو ل: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة» قال العبد الضعيف: الغصب هو الاستيلاء على مال 

الغير بغير حق لغة. وفى الشريعة: هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن امالك على وجه يزيل يده» 














ج ديكد أن ردعين التقيوت إذا كاك اننا رف 


1 211 مولت عن قال: او ب ع اك فجاء عمارة 
ملعك ال قال هن من ل علم بسلاح هذا الغلام؟, فقال عمارة: "أنا أخذته ' 


أ يتسترها مجاخرة ذا فى "الفذاية وشرجها لناضى زادة* )0 1 زهر مدرم بالتكتاب 
والسنة» والإجماع» قال الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ونحوه 
من الآيات» وقال النبى مَرْيك فى خخطبته يوم النحر: (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا 
فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا»» رواه مسلم وغيره وأجمع المسلمون على تحريم الغصب فى 
الجملة» وإما اختلفوا فى فروع منه, إذا ثبت هذا فمن غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير 
خلاف نعلمه» لقول النبى مَرقُِه : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (مر تخريجه فى باب العارية)» 
ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته» ولا يتحقق ذلك إلا بردهء فإن تلف فى يده لزمه 
بدلهء. لقول الله تعالى: للإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4» ولأنه لما تعذر 
رد العين وجب رد ما يقوم مقامها فى المالية». ثم ينظر» فيان كان ما تتماثل أجزاءه» وتتفاوت صفاته 
وجب مثله. لأن المثل أقرب إليه من القيمة» وهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى» 
والقيمة ممائثلة من طريق الاجتباد» فكان ما طريقه المشاهدة مقدماء كما يقدم النص على القياس» 
وإن كان غير متقارب الصفاتء وهو ما عدا المكيل والموزون وجبت فيمته فى قول الجماعة. 
وحكى عن العنبرى يجب فى كل شىء مثله» لما روت ججسرة بنت وحاجة عن عائشة رضى الله 
عنهاء أنها قالت: ما رأيت صانعا مثل خفصة:؛ صنعت طعاماء فبعثت به إلى النبى يِرَيه. فأخحذنى 
الإفكل (أى الغيرة)» فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ فقال: (إناء مغل 
الإناء»ء وطعام مكل الطعام»؛ رواه أبو داود» وعن أنس: ” أن إحدى نساء النبى كرت قصعة 
الأخرى» فدفع النبى َه قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة المكسورة» وحبس المكسوزة في 
بيته "+ رواه أبو داود مطولاء ورواه الترمذى 0 وقال: حديث حسن صحيح. 

ش ولنا ما روى عبد الله بن عمر أن النبى مرك مَك قال: ٠من‏ أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة 
العدل). متفق عليه فأمر بالتضوم فى -حصبة الشريلك لأثنها متلفة بالفدق» ولم يأر بالمخل ولأن هذه 
الأشياء لا تعساوى أجزاءهاء وتتباين صفاتهاء فالقيمة فييها أعدل وأقرب إليباء فكانت أولى» والخبر 
محمؤل على أنه جوز ذلك بالتراضئء وقد علم أنها ترضى بذلك اه من ”المغنى “ (01:8)» 
ويحتمل أن يكون عند الكاسرة إناء مثل إناء صاحبة المكسور؛ لأن الأوانى قد تعمائل» وكذا 











إعلاء السئن 000 رد عين المغصوب إذا كان قائما هم 


قال: أفردة” ه” دم نبى رول الآ يزوع الوم وأنا يوذ متاعه لاعبا أو جاداة, 
ادوس ب ب د :قلت: اوقلت تاي 
الشكمات ا ل ا ا و 8 


الطعام؛ والله تعالى أعلم. . 

وذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى ما قاله العنبرى؛ وردوًا على الجمهور الا با 
ابن عمر فى من أعتق شركا له فى عبدء وبأن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يسشبلك شيكاء 
ولا غصب شيئاء ولا تغدى أصلاء بل أعتق حصته التى أباح الله له عتقهاء وإنما هو حكم من الله 
ل ا سر ل ريض 
كما يفعلون فى كل مستبلك» وهم لا يفعلون هذا اه ملخصا من ” 'المحلى ” ١:8‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتتج 
بحديث المعتق شركا له عبد .على الضمان بالقيمة: . 

والجواب أن المعتق نصيبه وإن لم يكن غاصباء ولكنه أفسد نصيب صاحبه؛ حيث لا يجوز 
له على الرق» بل يجب عليه أن يعتق نصيبه منه بالتعويض من صآحبه أو بالاستسعاء من العبدء 
ومن أفسد شيئا لغيره فحكمه حكم الغاصب المتلفء وليس من لازم ضمان الإتلاف كون المتلف 
آثما شرعاء فمن جرح إنسانا خطأء فعليه الضمان إجماعاء وأما أنه يلزمهم أن يوجبوا ذلك عليه 
لم ل و م ل 
وقد ذكرناه فى باب العتق. ٠‏ 

وأماما روئ عن عفمان وابن مسعود: "أنهما قضيا على من استبيلك فصلانا بفنصلان 
مثلها "كما فى ” المحلى ” .)١51:8(‏ 

فالجواب أن الحيوان كان أسهل عليهم ؛ لأنه كان غالب أموالهم؛ فلعلهما رضيا بذلك» 
وهلا هو اموب عنما زواة ابن خزم بن لي وزدد بن قابث ينوه وقد ذكرنا اليل قيام اقيسمة 
مقام العين فى كتاب الزكاة» فليراجع. 

ويؤيد ما ذكرنا من الجواب أن عمر وعشمان قضيا فى ولد المغرور بالملة» .وقضى على برد 
الجارية إلى سيدهاء وأن يقوم ولدهاء فيغرم الذى باعها بما غر وهان».كما فى "الى 1:70 1) 
أيضاء فقضاءهما بالملة فى كل رأس بر أسين من الإبل إننا كان لكون الحيوان أسهل عليبم؛ . 








عمد ١‏ بو وتوم 


444 عن النبى مَل أنه قال: ابس رك طلم حو ال ”الموطأ* 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء وكذا رواه يحبى بن سعيد وعبد الله بن إدريس 


لأنه كان غالب أمؤالهم. ؤقضاء على بغرم النيسة كان على الأصل فى ضمان المتلف من ذوات 
القيمء وهذا أولى من حمل الآثاز عَلى التضاد؛ كما فعله ابن حزم والله تعالى أعلم. .. 

وفى ”الجوهر النقى": ذكر صاحب ”الاستذكار *”" أن مالكاء وأصحابه؛ والكوفيين ذهبوا . 
إلى الحديث الأول» وهو حديث التقوبم على من أعتق شركا له فى عبد وقالوا: من أفسد حيوانا أو 
عروضا لا يكال ولا يوزن فعليه القيمة» وذهب الشافعى وأصحابه إلى أنه لا يقضى بالقيمة فى 
شىء من ذلك إلا عند عدم المثلء واحتجوا بحديث القصعة» وكلام البيبقى مخالف لما حكاه 
صاحب ” الاستذكار ' عن الشافعى» وموافق لمذهب خصومه. 

(قلت: ولكن البيسبقى أعرف بمذهب إمامه من صاحب ” الاستذكار"» ولعله ظن ما روى 
عن العنبرى قولا للشافعى: لكونه من أصحابه)» ثم ذكر البيبقى حديث القصعة من وجه آخرء 
وفيه فليت عن جسرة. فقال: فيهما نظر. 0 

قلث: جسرة تابعية ثقئة: كذا قال أحمد العجلئ» وفليت ويقال له: أفلت» قال فيه ابن 
حنبل: ها أرى به بأساء وقال الدارقطنى: كوفى صالح (57:5). ظ 

قلث: وحديث القصعة أخرجها البخارى؛ واستوعب الحافظ طرقها فى ”"فتح البارى” 
(485:5و10). وذكر الاخمتلاف فى اسم المرسلة فقيل: زينب؛ وقيل: أم سلمة؛ وقيل حفصة؛ 
وقيل: صفية؛ وفى اسم الكاسرة» فقيل: عائشة؛ وقيل: خادمهاء والحق تعدد القصة:؛ والتى أببمت 
فى حديث البخارى هى زينب» نجىء الحديث من مسخرجه؛ وهو حميد عن أنس؛ وما عدا ذلك 
فقصص أخرى والله تعالى أعلم. ش ش 

.باب الغرس والبناء فى أرض الغير 

أقول: امتدل أبن عقيفة باطدييف على أن الغارمن والبائى فى أرط القيء لا ينتعتدق القرازة 
بل للمالك أن يجبره على القلع» وهذا ظاهر جداء والله أعلم. 
(1) وأغرب ابن بطال» حيث قال: احتج به أى بحديث القصعة الشافعى والكوفيون فيمن استبلك عروضا أو حيوانا فعليه مثله 


ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثلء كما فى ”فتح البارى” :)94٠:5(‏ فعزى إلى الكوفيين ما عزاه اين عبد الب إلى الشافعى 
.وحدمء» والصحيح فى تنقيح المذاهب ما ذكره الموفق فى “المغنى “2 والله. تعالى أعلم. ش 











إعلاء 5 الغرس والبناء فى أرض الغير اا 


ويحبى بن سعيد الأموى عن هشام عن عروة مرسلا. 

ورواه الثفورى عن هشام عن عروة عمن لا يتهمء وتابعه جرير بن عبد الحميد» ‏ 
ورواه زمعة بن صالح عن الزهرى عن هشام عن عروة عن عائشة» وزمعة ضعيف» 
ورواه رواد بن الجراح عن نافع بن ععمر عن ابن أبى مليكة عن عروة عن عنائشة» ورواد 
ضعيف» ورواه مسلم بن خالد الزنجى عن هشام عن عروة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومسلم متكلم فيه» ورواه عبد الوهاب الثقى عن أيوب عن هشام عن عروة عن 
سعيد بن زيد» وحسنه الترمذى» دو الطبرانى بإسناد رجاله ثقات عن عبادة بن 
الصامت إلا أن فيه انقطاعاء وروآة أبضاعن عمرو بكر فيه إلا أن فيه كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عون وهو شديد الضعف (نصب الراية حي والدراية ص بلفيه 
ملخصا. 





قال العبد الضعيف: وفى "المغتى ” لابن قدامة: إنه إذا غرمن فى أرض غيره بغير إذنه» أو بنى 
فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراشه أو بنائه ئه لزم الغاصب ذلكء ولا نعلم فيه خلافا. لما روى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل أن النبى مُه قال: «لينس لعرق ظالم حق»» رواه أبو داود» 
والترمذى وقال: حديث حسن. ولأنه شغل ملك غيزه بملكه الذى لا حرمة له فى نفسه بغير إذنه» 
. فلزمه تفريغه. وإن اتفقا على تعويضه عنه بالقيمة أو غيرها جاز. لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه 
اه ملخصا .)78٠0:5(‏ قلت: وروى يحبى بن آدم فى " الخراج” له: حدثنا أبو حماد عن سفيان . 
عن حميد الأعرج عن مجاهدء قال: غرس قوم نخلا فى أرض قوم براح؛ فاختصموا إلى عمر بن 
. الخطاب رضىئ الله عنه. فقال لأهل الأرض: "أغطوهم قيمة النخل» وخذوا النخل» فإ أبيتم دفع 
عليكم أصحاب النخل قيمة الأرض براحا” (ص:40)) وختمله على المصالحة مخالف للسنياق» 
نا ل ّْ . 

وتأويله أن أصحاب النخل لما جعلوا الأرض البراخ بستانا وخحديقة فهذا نظير ما لو غصب 
ثوبا فصبغه أحمر فصاحبه بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض» وسلمه للغاصبء وإن شاء 
أخذه أحمر» وغرم ما زاد الصبغ» هذا هو الظاهر من سياق الأثرء لأن عمر خير أصحاب الأرض 
بين أمرين» ولم يخيرهم فى إجبار الغاصب على القلع» ولو كان وجه القضاء إضرار القلع بالأرض 
لكانوا بالخيار فى يجبا ر أصحاب البخل عاني القلع والعزام الغبررء جل بم رأ أن نعة 





١ 0 


باب الزرع فى الأرض المغصوبة 
ه44 ه- عن رافع بن خديج. أن النبى َي ييه قال: «من زرع فى أرض قوم بغير 
إذنهم فليم لهامن الزرع شىوة وله نفقته»» رواه المخمسة إلا النسائى» وقال البخارى: 


أسماب' السخل منقومة قلايد من رعاية الجاتيين والخيزة الاجب الَرْض لكثرنة اح الأعبله 
وعلى هذا فقول أصحابنا فى غصب الغوب وصبغه أحمر ليس مبنيا على القياس؛ بل لهم سلف فى 
ذلك من عبر وى اللحته. فإن قيل: | إذاخضيب الأرطن لا يصح عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 
ظ قلنا: ولذلك لم يقض عمر على أصحاب النخل بأجرة الأرض إلى وقت التسليم؛ كما 
ذهب إليه من قال بتصور الغصب فى الأرض» ذكره الموفق فى ” المغنى” (ه ». ويحتمل أن لا 
يكون الحديث من باب الغصبء بل من باب الاستحقاق. 3 
وإذااغرس رجل أرضا اشتراهاء ثم استحقت الأرض لم يؤمر الغارس بالقلع. لأنه غرسها 
وهو يظن أنها أرضه: بل يخير صاحب الأرض بين أخذ الأرض مع الغراس ويدفع إلى الغارس 
قيمته» وبين أن يدفع إليه صاحب الغرإس قيمة الأرض براحاء قال يحبى بن آدم: حدثنا ابن علية عن 
خالد الحذاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه فى رجل اشترى دارا فتبناها ثم جاء رجل 
فاستحقهاء فكتب إليه أن تقو م العرصة والبناء» فإن شاء صاحب العرصة أخذ البناء» وإن شاء أخحذ شْ 
قيمة العرصة (ص 45)» أى ويرجع صاحب البناء بقيمة العرصة على البائع. . وفى ”الدر” غن 
”المنية “: شرى دارا وبنى فيهاء فاستحقت (الدار وحدها) رجع بالنمن» وقيمة البناء مبنيا على 
البائع إذا سلم النقيض إليه يوم تسليجه اه (4 : 1). 
ش سيق علب لأ يو مثر نفس اننا ولا قلغ اقرش "بل ينهم إليه تيمة العا ءشحياء 
والغراس قائماء لكونه ليس يغاصب. وأما البائع فغاصبء فلا يرجع على المستحق إلا بالنقض 
وبالغراس مقلوعا؛ لما روى يحبى بن آدم» حدثنا قيس عن جابر هو الجعفى عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: قال عبد الله: ل ل ل 
فى البناءفله قيمة بنائه اه (ص 19). . 


باب الزرع فى أرض الغخضب 


5 ينبغى أن يحمل الحديث على حكم المصالحة ويقال: إنه َيِه قضى بهذا الحكم على 
ة لكونه أنفغ للفريقين» وإلا فحكم القضاء أنه إن أدرك الزرع فهو للختاصب: وعليه 








اد السان الزرع فى الأرض المغصوبة 0 3 وري 


ش “هو حديث حسد “ . وضعفه الخطابى. ونقل عن البخارى تضعيفه» وهو خلاف ما نقل 
الترمذى عن البخارى من تحسينه» وضعفه أيضًا البيبقى؛ ل 
رباح عن رافع. 


ضمان نقصان الأرض» وإن لم يدرك فإن نبت فللمالك أن يأمر الغاصب بالقلع؛ فإن قلع فبهاء وإلا 
فله أن يقلع؛ وإن لم ينبت فللمالك أن ينتظر حتى ينستء ويأمر الغاصب بالقلع» وأن بملك البذر 
بأداء القيمة أن يقوم الأرض غير مبذورة؛ وميذرة يبذر مستحق للقلع» فيؤدى إليه فضل ما 
بينهماء كذا فى ” تكملة البحر الرائق* (ص .)١١١‏ ' 

وقال فى ” بذل المجهود": سمعت من شيخى رضى الله عنه مغنى قوله: اليس لصاحب 
الزرع شىء' أنه لا يحل له من الزرع شىء. لأنه حصل له بطريق غصب الأرض (بذل المجهود 
24 وهو لا يناسب ألفاظ الحديث؛ وحمله الخطابى على العقوبة للغاصب كما فى ” بذل 
المجهود . وذهب الشوكانى وابن رسلان إلى ظاهر الحديث» ونقل ابن المنذر عن أحمد أنه قال: زاد 
أبو إسحاق فى روايته: «زرع بغير إذنهم». وليس غيره يذكر هذا الحرف (النيل »)٠١٠١:0‏ فإن 
ا كان هذا وهما من أبى إسحاق فالحديث ليس من باب الغصبء بل من باب المزارعة» وهو أشبه 
عندىء والله أعلم. 

وقد روى ابن أبى شيبة» فقال: حدثنا يحبى بن سعيد عن أبى جعفر الحظمىء .قال: بعثنى 
عمى وغلاما له إلى أبى سعيد بن المسيب» فقال: ما تقول فى المزارعة؟ فقال: ابن عمر كان لا يزرى 
بأساء حتى حدث أن رسول الله مُه أتى بنى حارثة» فرأى زرعا فى أرض ظهيرء فقالوا: إنه ليس 
لظهير قال: أليس الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى! ولكنه زارع فلانا قال: فردوا عليه نفقته وخذوا 
زرعكمء قال رافع: فأخذنا زرعناء ورددنا عليه نفقته» وذكر أن أبا حنيفة قال: يقلع زرعه اه. 

أقول: اللقصود من هذا الكلام الطعن على أبى حنيفة بمخالفة الحديث؛ والجواب أن أبا 
حنيفة لم يخالف الحديث؛ لأنه حمل هذا القضاء على المصالحة» نعم! خالفه ابن أبى شيبة نفسه. 
لأنه الحديث نص فى عدم إجازه المزارعة» وأبو حنيفة يقول به» ولكن ابن أبى شيبة لا يقول به» بل 
مخ لي بحيذةى ذهان .عه ماتيا ارد اا الطائلة حيارو وير فإن قال: 
ور 

- قلنا: : كذلك بو حيفة يؤول قشامه ذكيف مجوز لطن عيد؟ طهر أن امن تون 
فى طعن الإمام تعنتا شتيعاء عا الاغضينم: ٠‏ 














جب الزرع فى الأرض المغصوبة كن 


.قال أبو زرعة: ”لم يسمع عطاء عن رافع؛ وكان موسى بن هارون يضعف هذا 
الجديث» ويقول: لم يروه غير شريك» ولا رواه عن عمطاء غير أبى ! الجن راك انه 
قيس بن الربيع» وهو سىء الحفظ" (النيل .)7١٠١:6‏ 


قال العبداالضصفيته: وحديث المتن أخرجه البيبقى فى باب المزارعة من السئن» وكذا يحبى 
ابن آدم فى ” المخراج* 

وقال: ا سج ل ل ار ل 
قلت: : فلمن الفضل؟ قال: يتصدق به ثم قال: على هذا كان عندناء اه (ص6 5). 
0 وحاصله أن قوله مَفةِ: «وله نفقعه بمنزلة الاستثناء» والمعنى فمن زرع فى أرض قوم بغير 
إذنهم فليس له من الزرع شىءء إلا نفقتهء ويجب عليه التصدق بما فضل عن النفقة؛ لكونه ربح 
زرع خبيث» وهذا راجع إلى ما ذكره سيدى الخليل عن شيخه فلله دره من فقيه! قد أول الحديث 
على ما أوله حفص بن غياث الإمام امجسبدء وحكاه عن فقهاء بلدهء وعلى هذا فليس الحديث من 
1 باب القضاءء ولا من باب المصاحة» وإثما هو من باب الإفتاء» وبه نقول. 

قال فى "الهداية” : وإذا انتقص الأرض بالزراعة يغرم النقصان؛ لأنه أتلف البعض» فيأخذ 
رأس ماله» ويتصدق بالفضلء وقال أبو يوسف: لا يتصدق بالفضل اه. 


. الرد على محشى ' الخراج” فى قوله: إن عطاء فى حديث رافع هو عطاء بن صهيب: 
وقال فحشى “الخراج “.فى حديث عطاء عن رافع بن خديج ما نضه: : ويظهر من "كلام 
الخطابى وغيزه أنهم يضعفون الحديث؛ بأن عطاء لم يسمع من رافع» وأنهم ظنوا أنه عطاء بن أبى 
رباح. والذى يرجح لدى أنه عطاء بن صهيب أبو النجاشى الأنصارى مولى رافع؛ وقد صحبه 
سيق متا ولم أجند فيما وقع إلى من رواياته التصريح بأنه ابن أبى رباحء إلا فى ” نصب الراية. 
)١50:7(‏ نقلا عن الأموال لأبى عبيد» ولعله ظن من الزيلعى أيضاء وإلا فكيف حسنه البخارى 
والترمذى لو كان عندهما من رواية ابن أبى رباح» وهى منقطعة غير مؤصولة؟ وقد عهدنا فى رواة 
الحديث أنهم :لا ينسبون الراوى فى أكشر أحوالهم إذا كان يمت إلى من يروئ عنه بسبب» كما 
لحر كاعر ا ا 0 ْ 
فلت: وكيف يككون عطاء هذا هو ابن صهيب؟ وأبو إسحاق لم مرو عن عطاء بن صهيب 
خياضية انعا ولر ييل كر احافظا فى "التهذيب “غيم روك عبان هين ؤقال البق فى 
”السنن” : قال الشافعى فى ” كتاب البويطى“: ” الحديث منقطع: لأنه لم يلق عطاء رافعا” رد 








إعلاء السنن | ٠‏ 1 4م 


باب العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب | 
الككويي عو اك سن د راع 
رسول الله َيه فى جنازة» فرأيت رسول الم علا يك وهو على الشبر يوصى الحافر: «أوسع 


عن أبى أحمد بن عدى الحافظ» قال: كنت أطق أن خطاء عن راقع بن حلاوم انرس بل» يحت تين ل 
أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل» ثم روى من طريق يوسف بن سعيد عن ححجاج بن محمد ثنا 
شريك عن أبى [سسحاق عن عبد العزير بن رفيع عن عطاء ابن أبى رباح عن رافع بن خديج» فذكر 
الحديث» قال يوسف: غير حجاج لا يقول: عبد العزيز» يقول: عن أبى إسحاق عن عطاء “ : 

قال البيبقى: أبو إسحاق كان يدلسء وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع 
منقطيع» ورواه عقبة بن الأصم عن عطاء قمال: "حدثنا رافع بن خديج؛ وعقبة ضعيف 
0 اه .)١7307/:5(‏ 3 قلت: وثقه أحمدء وابن صالح المصرى» وذكره ابن شاهين فى 
” الثقات* » وأخطأ ابن حبان حيث.ذكر عقبة الرفاعى فى ' الثقات* » والأصم فى ' 'الضعفاء . 
وقد جمعهما ابن عدى وغيره» وهو الصواب, كما فى ”التسبذيب* (/46:1 1)» وعقببة الأصم 
يروى عن عطاء ابن أبى رباح؛ لا عن ابن صهيب. 

وبالجملة فقد اتفق أهل الحديث على أن عطاء فى حديث رافع هو ابن أبى رباح؛ واختلفوا 
ف سناع س1 وايش "الكمال* أن عطاء سمع من رافع بن خديج؛ وأخرج الترمذى هذا 
الحديث؛ وقال: حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال: حديث حسنء» وأخرج 
البخارى فى كتاب الحسج من حديث أبى إسحاقء قال: ”سألت مسروقا وعطاء ومجاهداء فقالوا: 
اعتتمر رسول الله مله فى ذى الحسجة”» قبل أن يحج » وهذا تصريح بسماع أبى إسحاق من عطاء. 
كذافى " الجوهر النقى” على البيبقى »)١7107:5(‏ فهذا وججه تحسين الترمذى والبخارى هذا 
الحديث. والله تعالى أعلم. 

باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب. 
حتى زال إسمها وأعظم منافعهاء زال ملك المغصوب منه عنما 
وملكها الغاصب. إلا أنه لا يحل له الانتفاع بمهاء حتى يؤدى ضمانها 
أقول: استدل محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار” بالرواية المذكورة على.ما فى الباب» 


)١(‏ وفم, نسخة: ذى القعدة. (المؤلف) 











ا 1 العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب اع اميم 


من قبل رجليه: أوسع من قبل رأسه)) ف ل 
بالطعامء فوضع يدهء ووضع القوم. . فأكلواء ورسول الله عَلِتمِ يلوك لقمته فى فيه» فقال: 
«إنى أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها». فأرسنت المرأة "يا رسول الله! إنى أرسلت 


وقال: : لو كان هذا اللحم باقيا على حاله الأول ما أمر به النبى مت أن يطسمه الأسارىء ولكنه رأء 
قد خرج من ملك الأول. وكره أكله, لأنه غندنا لم يضمن قيمته لصاحبه الذى أخذت شاته» ومن 
صن :شيكاء قصار له من وجه غصب»: قأنح ب :إلينا أن يتضندق بدورولا يأكلةة: و كذايك له زبحه 
(كتاب الآثار ص .)١75‏ 

وأخرجه الدارقطنى عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به ثم أخرج عن عبد 
الواحد بن زياد» قال: قلت لأبى حنيفة: : من أين أخذت قولك فى الرجل يعمل فى مال الرجل بغير 
إذنه 0 أخذته من حديث عاصم بن كليب هذا. (الزيلعى 4:7 9؟) 

حتج الخصم بحديث ولا يحل مال امرئئ مسلم إلا بطيب نفسهة» أخرجه الدارقطتى فى 

"سننه ا :6 .)١‏ 

والجواب عنه إن لا تقول بالخ قب أداء الضمان» بل الك ققطء وبعد أاءالضمان ياحصل 
طيب النفس» فالحديث لا يضرناء ثم الحديث ليس بعام» لأنه قد حص منه الأخذ بالشفعة وغيره. 

قانا: إن المقصود منه المغصوب المتغير بالدليل المذكور» واحتج تج أهل الظاهر بهذا الحديث, 
على حرمة ما ذبح بغير إذن مالكهء وكونه مينة, لأنه يه لم يستحل أكله ولا أباح لأحد من 
المسلمين» بل أمر أن يطعم الكفار المستحلين للميتة» كما فى “سبل السلام .)7١٠١:7(‏ وليس 
بصحيح؛ لأنه لا يحل سلم أن يطعم الميتة الكفار» كما لا يجوز ز له أن يسقيهم الخمرء فدل ذلك 
على أنبا لم تكن ميتة» وإفا كان اختيار إطعام الأسارى» لأنهم كانوا أحوج إليها من غيرهم؛ والله 
تعالى أعلم. 

. وبه اندفع ما فى ” إعلام الموقعين” انج سير ال عاك العامة اطي لك ل مهاري 
بخبر الشاة التى ذبحت بغير إذن صاحبهاء بأن النبى يك لم يردها على صاحبجاء ثم خالفوه 
صريحاء فإن التبئ عله لم يملكها الذابح» بل أمر يإطعامها الأسارى اه (الإعلام .)١79:١‏ 

وجه الاندفاع أنهلما لم يردها إلى صاحبباء وأمرهم بالتصدقء دل ذلك على أنه ملكهم؛ 

ثم أفتاهم بالتصدق» وهو عين مذهينا كما صرح به محمدء كما نقلنا عنه» فالإيراد غير وارد. 

قال العبد الضعيف: : واحتسجاج أبى حنيفة ومحمد بالحديث دليل على صححته عندهماء 
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إلى البقيع يشترى لى شاة» فلم أجدء فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى 
بها بشمنهاء فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت بها إلى “» فقال عليه السلام: 
«أطعمه الأسارى». رواه أبو داود: واعس عه صيري ” الأثار ” وأخطأ بشر 


موه 


وأخرجه البيبقى فى ”سننه “» ولم يعله بشىء» وإنما قال: وهذا لأنه كان يخشى عليه الفسادء 
وصاحبها كان غاتباء فرأى من المصلحة أن يطعمها الأسارى» والله تعالى أعلم. ثم يضمن لصاحبها 
أه)؛ ورده صاحب "الجوهر النقى” ' بأن الإمام إذا خحاف التلف على ملك غائب يبيعه ويحيس ثمنه 4 
عليه؛ ولا يجوز له أن يتصدق به ( ). ش 

وقال الزيلعى: رواه أحمد فى ” مسنده ٠‏ حدثنا معاوية بن عمر وحدثنا أبو إسحاق عن 
زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه» أن رجلا من الأنصار قال فذكرهء وهذا سند الصحيع؛ إلا أن 
كليب بن شهاب والد حاص ا يم ا المتريع وخرج له البخارى فى جزئه فى رفع 
اليدين» وقال فيه ابن سعد: ثقة 5 

وذكره ابن حبان فى 0 0 “عاصم بن كليب عن أبيه عن 
جده ليس بشىء"» فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده» والله أعلم 004:9 . ْ ٠‏ 

وببذا تعض كام ابويجرم ف الحلى” فى متن الحديث وسنده فإن الحدييث صحيح؛ 
لاعلة لى فافهم. © 

ولنا أيضا حديث القصعة» وفيه فدفع انبى َّهِ قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة 
المكسورة» وحبس المكسورة فى بيته» وهو حديث صحيح صححه القرمذى وغيره؛ وفيه دليل 
قرا الخايب لهرت يد دل السك لقنا عر ار الي .باط ليون 
التأويلات التى ذكرها الخصم. لا سيما ابن حزم لا تقوم على رجليهاء بل كلها على رجل طائرء 
كما لا يخفى على فقيه ماهر.. 

. وأما قول ابن حزم: اماف للجاهرة يكيد الدين أكثر من هذاء ولابفى تعليم الظلمة أكل أموال 
الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخذ قمح جارك» أو أكل غنمه: واستجلال ثيابه 
وقد امتنع من أن يبيعك شيعا من ذلك فاغصبهاء واقطعها ثيابا على رفحة ولايح نيه وإليت 
ل ا كا إلاتخيمة ما أحذت الي 
آخر ماقال وأطال (27:4 ٠.01‏ 
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ابن الوليد» فرواه عن أبئن يوسف عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبى بردة عن 
ابى موسى» وإنما هو عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الانصار» كما رواه 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى قولهم بأن المغصوب إذا تغير 
حتى زال اسمه وأعظم منافعه ملكه الغاصب. و عليه الضمان: 


فأحسن الله عزاءنا فيه! فحاشا أبا حنيفة وأصحابه أن يقولوا بجواز الغصب والظلم» ولو فى 
إبرة» أو حبة خمردل» وهم أول قائل بأنه لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيبة نفس منه» ولم يقولوا قط 
بم عزى ابن حزم إليجم أنه يجوز لكل فاسق أخيذ قمح يتيمء أو جارء وأكل.خنمه واستحلال ثيايدء 
أعاذهم الله من أن يقولوا بشىء من ذلك أبداء وما كان قولهم إلا أن قالوا: إن من غصب مسلما أو 
ذميا شيئا قليلا كان أو كثيرا فهو فاسق» عاص للهء مجاهر بمعصيته» حق عليه كلمة العذاب» وحل 
عليه غضب اللهء ولعنته يجب عليه رد المغصوبب ٠١‏ دام باقيا ومثله أو قيمته إذا كان هالكا حقيقة قيقة 
لير ونا عزون ادن سي ا انج مدر مالل مور وشم ناه ولا مزق اك 
الهلاك إلا ببلاك الشىء حقيقة» وعلمت الحنفية أن الهلاك كما يكون حقيقة قند يكون تقديراء 
الست إن رفع بن سي لال اكور وار وسومل ايراذاخل قرول اح برد الخمرار 
صاحب العنب؟ كلاء لن يقول بذلك أحد تمن له أدنى مسكة:؛ بل كلهم يقول بوجوب المثل» 
أو القيمة عليه» وهل ذلك إلا لكون العنب هالكا تقديرا؟ وإن لم يكن هالكا حقيقة. 

فنبت أن تغير العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى يزول إسمها وأعظم منافعها هلاك تقديراء 
فيجب على الغاصب مثله أو قيمته» ولا يجب عليه رد العين» لكونها هالكة؛ واحتجوا لذلك 
بحديث القصعة؛ وبحديث الشاة المذبوحة بغير إذن مالكهاء ولم يقولوا قط بأن العين بعد تغيرها 
بزوال إسمها وأعظم منافعها حلال طيب للغاصبء فهذه والله فرية بلا مري ية؛ فإنهم لم يقولوا بالخل 
قبل أداء الضمانء وبعد أداء الضمان يزول معنى الغصب» » الحصول طيب النفس من المغصوب منه. 
فهل هذا من امجاهرة بكيد الدين فى شىء؟ وهل فيه تعليم الظلمة أكل أموال الناس بالباطل؟ لا» 
والله! بل حاصل ما قالوا أن المتغصوب يجب رد مثله أو قيمته إذا كان هالكا حفيقة أو تعليناء 
وبملكه الغاصب بعد رد المثل أو القيمة» لكونه قد أدى عوضه ولا يصح اجتماع العوض والمعوض 
فى ملك واحد. وماذا يقول ابن حزم فى من غصب خخيطا فخاط به بطن جاريته» هل يجب عليه 
رده بعينه: أو رد مثله؛ أو قيمته؟ وهل للمالك أن ينزع خيطه من بطنبا؟ كلا! لن يقول بذلك أحد 
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محمد بن حسن عن أبى حنيفة عن عاصم؛ وهكذا رواه ابن إدريس وزائدة وعبد 
الراحددين زياد عن عاصتم» كذافى الدراية و تصب الرآية- (8101)) ملخضنا. 


ممن له مسكة. فإن قيل: لحرن ركسو قي لامك 
ذلك بما صنع. ' ْ 1 

قلنا: مداللف انس رلته و عدرد يو جهو بدك ارون له يد بالنسبة 
إلى ضرر المالك» فكذلك لكل ما تغير بفعل الغاصب تغير أزال به إسمه وعظم منافعه. 

فلو أدخل اللوح المغصوب فى سفينة؛ أو الساجة المغصوبة فى بناءه ليس للمالك أن ينزع 
لوحه؛ ولا ساجته؛ وإنما له أن يأخذ مثله أو قيمته؛ لأن فى نزعه زيادة ضرر بالغاصب بالنسبة إلى 
ضرر المالك» وضرر المالك مجبور بالمثل أو القيمة» وضرر الغاصب غير مجبور» وليس معناه جواز 
هذا الفعل من الغاصب: وخله:له. وإنما حاصله دقع المضرة الفاحشة باخمنيار الأهون الأيسر 
والغاصب مع ذلك آثم فاسق عاص لله ما لم يتب إلى الله ويرض المالك» فافهم. 

قال فى " الجوهر النقى ": مذهب الشافعى أن من غصب لوحا فأدخله فى سفينة أو بنى عليه 
جدارا أنه يلزمه النقض ورد ما غصبء وفى هذا ضرار» وقال عليه السلام” ولا ضرر ولا ضرار»» 
وقال تعالى: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم#» فإن قيل: وفى رد الغاصب قيمة اللوح؛ كما 
يقول الحنفية إضرار بالمغصوب منه. 

قلنا: قد خف ضرره بأخذ القيمة» وفى إلزام الغاصب بنقض بنائه ضرر محض غير منجبر 
بشىء؛ فإن قيل: الإضرار بالغاصب أولىء لأنه جان؛ وقال عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق». 

٠‏ قلنا: حا ناعير امار ين لا بت كر لكاي لتلا وطن ايه 

عند الشافعية مع أنه ليس بظالم ولا جان اه ( و[ل). 

وبا جملة فلا يزال الضرر بضرر أعظم منه؛ بل بمثله» أو بدونه» ومن ابتلى ببليتين فليختر 
أهونهماء قال تعالى: امح مر اسوك برعا ار 


حكم غصب الخمر والخنزير من الذمى: 
فائدة: قال فى " البدائع” روا توش د اع رونت جه ا 
سواء كان الغاصب مسلماء أو ذميا. لأن الخسمر ليست بمال متقوم فى حق المسلم» وكذا الخنزير» 


فلا يضمنان بالغصبء ولو غصب خحمرا أو خنزيرا لذمى فهلك فى يده يضمنء سواء كان 











الخاصكتن ذمياء 0 مسلا غير أن على الذمى ذ فى الخمر مثلهاء وفى فى الخنزير قيمته)» 0 المسلم 
القيمة فيهما جميعاء وهذا عندنا (وعند مالك كما فى ' المغنى" (47:0 4). : 
وقال الشافعى: لا ضمان على غاصبهما كائنا من كان؛ لأن حرمة الخمر والخنزير ثابتة فى 

حق الناس كافة بقوله سبحانه فى صفة الخمور: «إإنه رجس من عمل الشيطان#» وصفة امحل لا 
تختلف باختلاف الشخصء وقوله عليه السلام: وحرمت الخمر لعينها؛» جعل علة حرمتها عينها» 
فتدور الحرمة مع العين» وإذا كانت محرمة لا تكون مالا لأن المال ما يكون منتفعا به حقيقة مباح 
الانتفاع به شرعا على الإطلاق. 

ولناما روى عنه َيِه أنه قال فى الحديث المعروف: «فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما على المسلمين» (مر تخريجه فى كتاب الجهاد)» وللمسلم الضمان' إذا غصب منه خله 
وشاته ونحوه إذا هلك فى يد الغاصبء فيلزم أن يكون للذمئ الضمان إذا غصب منه خمره أو 
خنزيره؛ ليكون لهم ما للمسلمين» » عملا بظاهر الحديث. 6 

4 وأما الكلام فى المسألة من حيث المعنى فبعض مشايخنا قالوا: اخ باح فسن أهل الم 
وكذا الخنزير. فالخمر فى حقهم كالخل فى حقناء والخنزير كالشاة لناء وبعضهم قالوا: الحرمة ثابتة 
فى حقهم» كما هى ثابتة فى حق المسلمين» » لأن الكفا ر مخاطبون بشرائع هى حرمات عندناء. ونهو 
الصحيح من الأقوال على ما عرف فى أصول الفقه, وعلى هذا فطريق وجوب الضمان أن الشرع 
منعنا عن التعرض لهم بالمنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير؛ لما روى عن سيدنا على كرع الله وجهه 
أنه قال: «أمرنا بأن نتركهم وما يدينون» (وهو فى حكم المرفوع. وقد مر تخريجه فى كتاب الجهاد 
أيضا)؛ وقد دانوا شرب الخمر وأكل الخنزير فلزمنا ترك التعرض لهم فى ذلك؛ (ولذلك يجب على 
الغاصب.ردها بقية؛ لأنه يقر على شربها وأكله؛ وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردهاء كما فى 
"المغنى ” (454:0) لا نعلم فيه خلافا)» ونفى الضمان. بالغصب والإتلاف يفضى إلى التعرض» : 
ل ل ين لي ل ل 6 
المعنى» والله سبحانه وتعالى أعلم اه ملخصا (:47 .)١‏ ش 

ولأن عقد الذمة إذا عصم غينا قومهاء كنفس الآدفئ) وقد عصم جمس الذمى وخنزيره» 

بدليل أن المسلم يمنع من إتلافهاء ولأنها مال لهم يتمولونهاء بدليل ما روى عن عمر رضى الله عنه: . 
“أن غامله كتب إليه أن أهل الذمة يمرون بالعاشر. ومعهم الخمور» فكتب إليه: ولوهم بيعهاء وخذوا 








إعلاء السنن 00 الغين مووي القن ف رهما الغاصيت فا 


منهم عشر ثمنها"» وإذا كانت مالا وجب ضمانها كسائر أموالهم. 

وقول البيبقى: وأما الذى يروون غن عمر فى توليتسهم بيع ب روا كاد الجرية 

ياسناد منقطع فى إنكار عمر على من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفىء» وتأويل ابن عيينة قول. 

عمر بتخليتهم وبيعهاء وليس فى ذلك إذن من عمر بتوليتهم بيعها. . 

فنقول:.قد جاء ما يرد هذاء وأنه أذن بتوليتهم ببيعهاء قال ابن حزم: روينا من طريق سفيان 
الشورى عن إبراهتم: بن عبد الأغلى عن سويد ين اغقلة قيل لعسر: إن عمالك يأجيدون القمر 

والخنازير فى اخراج» فقال: لا تفعلواء ولوهم ببيعها (وخذوا أنتم من الثمن)» ثم صححه ابن حزم؛ 
كذا فى ” الجوهر النقى” .)١٠١7:5(‏ 

و د و 

ش 3 رن كانت التفسوب أة فتل لامك جره امك قر امتعانه فى يتاه سيواء 
استوفى 5 أو تركها تذهب» نص عليه أحمد» وهو المعروف من مذهبه؛ وبه قال الشافعى؛ 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يضمن المنافع» وهو الذى نصره أصحاب مالك» وقد روى محمد بن 
الحكم عن أحمد فيمن غصب داراء فسكنها عشرين سنة: ”لا أجترئ أن أقول: عليه سكنى ما 
سكن" » وهذا يدل على توقفه عن إيجاب الأجرء إلا أن أبا بكر (من الحنابلة) قال: هذا قول قديم» 
واحتج من لم يوجب الأجر بقول النبى يَيْيَْهِ: «الخراج بالضمان»؛ وضمانها على الغاصب» 
و سي سر و عر اوم ا ا ل ا 
"المغنى ” (479:0)» ويقول النبى ء ِلْهِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)» فأوجب رد ما أخل: 
ول باعد العاضت إل الحرن دوك الاق :ونيا شلوك تغنده شيعا فشيفا 77 ش 


الرد 0 


121011011017 ا عد عرفا 
جاء فيمن اد شترى عبداء فاستغله, ثم وجد به عيباء فرده؛ فكان خراجه له» وكذا نقول نحنء لأنه 


كذ شلك ماك محييكاء لعفل ماله لا مال غيره» ومن الباطل أن يقاس الجبرام على الحلال اه 
»)١1:(‏ فقد فرغنا من تصحيح الحديث وتقويته فى باب المصراة من كتاب البيوع: وبينا أنه 








انل العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب 1 


حديث قد أجمع العلماء على العمل به؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وليس فيه قياس 
الحرام على الخَلال؛ فإنه فرع كون منافع المغصوب ملكا للمالك» وإذا حدثت فى ضمان الغاصب 
فهى له لا للمغصوب منهء وليس أبو حنيفة بمنفرد بما قال» بل هو قول بعض التابعين وبعض 
المتأخرين» كما ذكره ابن حزم نفسه. 0 

قال ابن حزم: ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصبء وبين 
المبتتسق عليه» وبين الولذه وبين :الغلةء وني الماجوةة والثالق باطلة مقطوعاتيه؛ لأنه لآ ببذا الخبر 
أخذء ولا بالنصوص التى قدمنا أحذء بل خالف كل ذلك اه .)١75:8(‏ 

قلت: أما الفرق بين الغلة والولد فظاهرء فإن الولد ليس من الخراج فى شىءء وإنما هو من 
أجزاء الأم» فمن ملك الأم ملك الولدء إلا أن المستحق عليه يفدى ولده بالقيمة» لكونه مغرورا قد 
وطئ الأمةء وهو يظن وطيه لها حلالاء وقد ثبت عن ععممر وعلى رضى الله عنما وغيرهما من 
الصحابة أن ولد المغرور حر بالقيمة» كما بيناه فى باب الاستحقاق» بخلاف الغاصبء فإنه ليس 
بمغرورء ولا حرمة لوطيه» لكونه وطيا حراما ابتداء وانتهاء. ٠‏ 

وأما قولنا: إن الغاصب لا يضمن الهالك من الولدء فلأن الولد ليس بمغصوبء وإنما 
الملغصوب هى الجارية وحدها؛ لأن المفروض أنها ولدت عند الغاصبء فالولد أمانة فى يده» 
والأمانات لا تضمن إلا بالتعدىء أو بالمنع عن صاحبها إذا طلبهاء وإذا كان كذلك فليس على 
الغاصب إلا ضمان ما نقصت الجارية بالولادة» لا ضمان ولدهاء وإنما عليه رده حيا لا هالكاء بدليل 
قول النبى مره : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)؛ ومعلوم أن الغاصب لم يأخذ الولد إنما أخذ 
الجارية» فعليه ردها باقية» أو قيمتبا هالكة؛ أو إرش نقصانها ناقصة:» فافهمء فإن أهل الظاهر لا 
يفقهون. 

وعلى هذا لو غصب عبدا فاستغله؛ أو دارا فأكراها فما نقصته الغلة والإكراء فعليه ضمانة» 
ولا يضمن الغلة. ويجب عليه التصدق بها؛ لأن الخراج بالضمانء والمنافع حدثت فى ضمان 
الغاصبء لا فى يد المالك؟ لأنها أعراض لا تبقى» وأنه لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنه لا بقاء لهاء 
وهى لا تمائل الأعيان لسرعة فتاءها وبقاء الأعيان» وليست متقومة فى ذاتهاء بل تقوم ضرورة عند 
ورود العقدء ولم يوجد العقدء فلا يضمن الغاصبء إلا ما انتقص باستعماله واستغلالة. وإنما وجب 
عليه التصدق بالغلة» لأنه حضل بسبب خبيث» وهو التصرف فى ملك الغيزء وما.هذا حاله فسبيله 








إعلاء السنن : 8 


5 ه- عن عاد لشة» أن النبى مله قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 
سبع أرضين»» متفق عليه» كذا فى ” المنتقى " ' لابن نيمية. 


التصدقء أو الأذاء إلى الذى تصرف فى ملكه, فلو أدى الغلة مع العبد إلى مالكه كان للمالك أن 
يتناوله. فيزول النبث بهذا الطريق» ولا يلزمه التتصدقء. كذ فى ” الهداية' و * الكفاية“ 
(61:4؟)» وأحسن الله غراءنا فى ابن حزم حيث قال: وما نعلم لإبليس داعية فى الإسلام ممن 
يطلق الظلمة على غصب دور الناس وأراضيهم, ثم يبيح لهم كراءها وغلتباء ولا عابم 
ضمان ما تلف منبا اه .)١44:8(‏ 

قلت: وأشد ما حدث فى الإضلام من تلئيس إبلييس ترك التذيز في “كلام الالماء وميم بم 
هم منه برآءء فحاشا أبا حنيفة أن يطلق للظلمة الغصبء أو يبيح لهم كراءه» وما كان قوله إلا 
ما ذكرناه. 

٠‏ باب غصب العقار 

قوله: “عن عائشة : قال بعض .الأحباب: دل الحديث على تحقق الغصب المقازة وهو 
قول أئمتنا الفلاثة إلا أنهم اختلفوا فى أن غصب العقار موجب لدخول المغصوب فى ضمان 
الغاصب أم لا؟ فقال محمد: انار لقصو ندعل في اتبطان عاض يذ فصني حي لو 
هلكت فى يده بآفة سماوية.تكون مضمونة عليه كالمنقول. ١‏ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: العقار لا تكون مضمونة على الغاصب بمجرد الغضبء فلو 
هلكت فى يده بآفة سماؤية لا ضمان عليه؛ لأن الغصب ليسن بنفسه موجبا للضمان:؛ بل هو 
موجب رد العين» لكن لما كان الهلاك غير نادر فى المنقول» قلنا بدخوله فى ضمان الغاصب بمجرد 
الغصبء ضيانة لأموال الناس عن التوى» بخلاف العقارء فإن الهلاك فيه نادرء ولا حكم للنادرء 
لور ار يي تور رارف يي ار باكر اي ار 
مع الفارق. ش 
قال العبد.الضعيف: لا بد لإثبات هذا الفرق. وإنه بناء الاخمتلاف فى الباب من دليل 
وبرهان؛ فكم من منقول هلاكه نادر جداء كجذع عظيم من ساج طويل» أو باب كبير من حديد 
ثقيل» وكل ذلك مضمون إجماعاء قال: هذا هو تحقيق الاختلاف بينهم رحمهم اللهء وما لم يبتد 
أصحابنا إلى هذا التحقيق قروا الاختلاف بيدهم؛ والدلائل على نبج لا يدفع الإشكال عن مذهب 








الإمام» والحمد لله على ما هدانا له. وإذا عرفت تحقيق الاختلاف بيدهم عرفت أن من احتج على 
أبى حنيفة بحديث عائشة وأمثاله فقد أخطأ فى الاحتجاج اغترارا بظاهر أقوال أصحابناء وإلا فأبو 
حنيفة قائل بمدلول الحديث» كما عرفت» فاحفظهء والله أعلم. انتبى كلامه. 

قال العبد الضعيف: تحقيق الاختلاف على الوجه الذي ذكره لم ينقله أحد عن الإمام ولا ٠‏ 
أصحابه» ولم يذهب إليه من أئمة النقل أحدء والذى فى كتب المذهب وكتب الخلاف أن الغصب 
لا يتصور فى العقار عنده ما لم يتلفها الغاصب. 

وقال بعض الفضلاء: قد اختلفت عبارات المشايخ فى غصب الدور والعقار على مذهب أبى 
حنيفة وأبى يوسف. فقال بعضهم: يتحقق فيها الغصبء لكن لا على وجه يوجب الضمان (وفيه 
رديعلى دعوى بعض الأحباب أن أصحابنا لم يبتدوا إلى إلعحقيق الذى ذكره.. ققد اهتبدى إليه 
بعض الفضلاع. 

وقال بعضهم: اكه سف زول مال لكر اعبات رركم كت ' نتار ئج الأفكار“» 
وقال: فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن بعضهم قال: إن الغصب الشرعى يتحقق عندهما فيها فلا نسلم 
ذلك إذا لم يقل أحد: إن الغصب الشرعى يتحقق عندهما فيهاء كيف ولو قاله لا صح منه أن 
يقول لا على وجه يوجب الضمان. فإن وجوب الضمان عند هلاك المغصوب فى يد الغاصب 
حكم مقرر لمطلق الغصب الشرعى لا يتخلف عنه عند أحد (وفيه رد على قول بعض الأحباب : إن 
الغصب بنفسه ليس موجبا للضمان» بل هو موجب لرد العين'". 

وإنما المراد بالغصب فى عبارة من أثبت الغصب ونفى الضمان» هو الغصب اللغوى دون 
الشرعى» وإن أراد أن بعضهم قال: يتحقق فيها الغصب اللغوى» ولا يوجب الضمان؛ وبعضهم 
قال: لا يتحقق فيها الغصب اللغوى أيضاء فلا نسلم أن أحدا قال: إن الغصب اللغوى لا يتحقق 
نيبا؛ لأن الغصب اللغوى على ما مر أخمذ الشىء من الغير على سبيل التغلب» ولا شك فى تحقق 
هذا المعنى فى العقار» إذا لم يعتبر فيه إزالة يد المالك أصلاء فضلا عن إزالة يده بفعل فى العين» فلا 
.صدر ممن له أدنى تمييز إنكار تحقق الغصب اللغوى فى العقار» فضلا عن مثل مشايخنا هؤلاء 
الأجلاء اه .)١51:8(‏ 


) فإن بعض المشايخ على أن رد العين ممخلضص» وموجبه الضمان؛ والذين ذهيوا إلى أن موجبه رد للعين قالوا بوجوب الضمان 
بالغقصب أيضاء وقالوا::إن نفسن الوجوب يتحقق بالغصب ووجوب الأداء عند هلاك العين». كما فى ”الهداية ” باب الرهن 











#اأا فا و يو" اقل ل تفي واذ» #لاتفر. _ . فزمل 9 الها روخ :ها اناه بون #هان* يوك 16 إن جه بهد“ تفن ف ينه وهر وك عسل مفككايقة وذ هك يوك فهر ها هذا اهل 6 قط هن كاب ون ل ل لود ذف 


وببذا ظهر الجواب عن احتجاج الجمهور بحديث المتن على تحقق الغصب فى العقارء فلنا 
أن نحمله على الغصب اللغوى, بدليل اختلاف الرواة فى لفظه. فقال بعضهم: «من ظلم قنيد شبر 
من الأرض» وفى رواية:.«من غصب» وفى لفظ: «من أخذ». وقد روى ابن أبى شيبة بإسناد حسن 
من حديث أبى مالك الأشعرى: «أعظم الغلول عند الله يوم القيامِة ذراع أرض يسرقه”" رجل 
فيطوقه من سبع أرضين) (5:0/)» ومعنى سرقة الأرض أن يدخل شيعا من أرض جاره؛ أو من 


طريق المسلمين فى داره بحيث لا يشعر به أحد غيره؛ ولا حلاف فى تحريم ذلك» وتغليظ عقوبته» 


ووجوب ردهاعليه, وإنما الخلاف فى وجوب الضمان إذا هلك من غيير صنعه» والحديث ليس 
بنص فى الشماث: كماهو ظاشض. بقى الكلام فى أن أبا.حنيفة بأى دليل قال: إن الغصب لا يتحقق 
فى العقار؟ فنقول وبالله التوفيق: إنه قال .بذلك من إجماعهم على أن رجلا لو حال بين رجل ومتاعه 


فتلف المتاع لم يضمن بمجرد الحيلولة ما لم يكن التلف بفعل منه فى المتاع» ولو دحل أرض إنسان 


أو ذارااك يقيمنها بلمعرل. سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه» وسواء كان صاحبها فيها أو لم يكن» 
كما فى ' المغنى ” (010/9:0). ظ ظ 

ا الل 0 لات ا عل ل ا ان 
الاستيلاء بإزالة يد المالك بفعل المغصوب لا بفعل فى المالك. ألا ترى أنه لو بعد امالك عن المواشى 
فتلفت لا يضمن لأن ذلك لا يكون غصبا. فعلم بذلك أن الغصب الشرعى إثبات اليد العادية مع 
إزالة يد المالك بفعل فى العين» لا مع إزالة يد المالك مطلقاء ولا بإثبات اليد العادية مطلقاء وهذا 
المعنى لا يتصور فى العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا يإخمراجه عدباء وهو فعل فيه لا فى العقار, 
وفى المتقول النقل فعل فيه» وهو الغصبء وما نقصه الغاصب من العقار بفعله أو سكناه ضمنه فى 
قولهم جميعاء لأنه إتلاف؛ والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف» كما لو نقل ترابهاء أو هدم 
انا أو غرقها بالماءء أو ألقى الحجارة فيهاء أو نقصها بغرسه وبنائه فيضمنه بغير خلاف» كذا 

فى ” الهداية “ وغيرها من كتب القوم. 


(1) ولو احتج أنحد يميا فى عض ألفاظ الحديث من غصب قنيد شبرا» إلخ على تحقق الغصب فى العقار؛ فلنا أن نجتج عليه بما فى 
حديث أبى مالك من لفظ اذراغ اا و ريا جر جل امار لقا عار 
ولا يرون ذلك سرقة شرعية أصلا. (المؤلف) ش 











ا ١‏ العمة 320 ٠‏ كن 


...لله الحمد والثناء على ,ما أدلى من جزيل العطاء بتكميل تعمة امجلد السادس عشر من الإعلاء 
د يوم الإثنين» وهو سلخ شوال بعد شهر الصوم؛ سنة ممت وخمسين بعد ثلاثمأة 
وألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. وكان تأليفه فى ظل النفس الزكية» 
ذى المقامات العلية» صاحب الكرامات الجلية» والصفات الببية» الذى خصه الله بألطافه الخفية» 
. ميجدد العصر الخاضر ال يق» شيخ الإسلام» حكيم الأمة المحمدية» الإمام الهمام؛ العلامة 
المقدامء بسبجة الأنام» ملاذ الخاص و العامء أمير المؤمنين فى علوم الشريعة» الذى هو للوصول إلى الله 
.أقوى ذريعة؛ غياث السالكين قدوة العارفين الماحى لرسوم الضلال والغواية» انحى مراسم الرشد 
والهداية» تاج الملةق» سراج الأمة» التقى النقى المحدث المفسر الفقيه الولى مولانا الحافظ الفقة الثبت 
الشيخ محمد أشر ف على التهانوى» أذام الله ظلال بركاته”": ومتع المسلمين بمسلسلات إرشاداته» 
هذاء وأنا العبد المفعقر | إلى رحمة ربى الأحدء المذنب الخاطئ ظفر أحمدء وفقه الله للتزود لغد» 
وغفر له ولمشايخه ولوالديه وما ولدء ويرحم الله عدا قال آميناء وآخر دعوانا أن الحمدلله رب 
العالمين» وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين» والحمدلله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات. 


دلق كان نور الله مرقده بجيا وقت كتابة هذه الأوراق» * ثم انعقل إلى رحمة ربه وجوار كرامته لسادس عشرين من شهر رجب 
سنة اثنين وسعين بعد ثلائمأة وألف (سنة هع رفع الله درجايه فى أعلى علي وتقيل حسناته ومتعنا يفيوضه 
م (المؤلف) 1 

















إعلاء السنن خا له ج1١‏ 





فهرس أبواب الجزء السادس عشو 
من ! علاء السنن وما يتعلق بمها من الفوائد 
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جواز إخراج المياذيب إلى الطريق ..... .متا ممه 0 1 
باب جواز قطع النزاع بين الخصمين بالإصلاح بينهما .. ا ماص ال ا 11 
باب التخارج ا م ل 
كتاب المضاربة مج اخ مقا افون مد م دن الم ون لذ 
باب من المضاربة ا ب ل ل واه 11 اج العا مامه عه ام صو م 1 
عقاث العاررة 000 
باب مشروعية العارية و ا 5200100 م 
باب: أن العارية مؤداة , 0 39 510 ا ا 540 
اف اناو المتسون وعن لسر ام 0 اه 
000 52 0000 4ه 
أعل ابن حزم حديث صفوان فى إعارة الدروع بجميع طرقه 68 
تصحيح حديث صفوان فى العارية والجواب عن إشكال وارد فيه اه 
يلك المستعير أن يعير غير - 0100 11 ا ات 
الثزات غيا اجحبويه الخصم على تضمين العارية ا 
معنئن قول الرجل: أعدمتاك هته الخارية وإنلواب عن قول البنخازى فيه ا ا ل 
الجواب عن إبرادالبخارى, على بعض. الناس فى قول الرجل:حملتك على هذاالفرس...... 51 
كتاب الوديعة ا ا د ا حورم 000 مم ال ف فا ل 
بات لمان علن الوم 0 0100 
فروع فى الوديعة أكثرها مجمع عليبا و م 0 0 0 
حكم السفر بالوديعة ل لب مو ل ف ل فم قلا 1 
حكم خلط الوديعة بغيرها مقع بار اال كس الما الم 1 
كنات الهية 1 ا 
باب فى قبول الهبة لوو ا ل رطف نو ل ج101 00000 ا 
الفرق بين الصدقة والهدية ل 1 
شع لسع ين ولعي زنع الكل 0000 ل 
اغثر بعض الفقهاء بمسئلة اليمين ا 20000 با الا 


ولائن اشتراظ :لقيو اللهرة د لااواامما ةب ين 21001000 مانا 








إعلاء السنن ووم ج- ١5‏ 
الإوانة عن إنراذ يعض الحا و و 
باب انفقاد الهية بقوله؛ نحلت 5 ونين سوبو لوو ب ار لان 
باب القبض فى الهبة.... 1[ ا 000 مك وم وا ا ا ماعنا 
الجواب عن إبراد بعض الأحباب واين حزم على المفية فى استدلالهم يأر 
الصذيق رضى الله عنه على اشتراط القبض 0 ا 
الجواب عن إيراد ابن حزم 000 امار و 
الجواب عن قول ابن حزم أن عمر وغثمان مختلفان فى اشتراط القبض للهبة ار 
العجب من احتجاج ابن حزم بعيسى بن المسيب 1011 0 
الجواب عن إيراد ابن حزم 0 
بحث هبة المشاع ولاه ةاعد قالطاو وز و مف ورج وا واوا 01 6ه مو واو و ا ل ا م 
الجواب عن حجة المخصم فى جواز هبة المشاع 1 
الجواب عن احتجاج المخصم بقصة سبى هوازن على جواز هبة المشاع ار 
الفرق بين المن والهبة والإعتاق والمفاداة والبيع مد أل لوا ل لوطا ولد لد ا اي ا 
الجواب عن احتجاج البخارى لهبة المشاع بحديث سهل بن سعد ا اد نا 
اكرات تن استتبان روس على عب اإذاع يابديك خابر وى موي 4 
* الرد على ابن حزم فئ البسحث العقلن منه و و ا ل 0 
الجواب عن احتجاج الموفق لهبة المشاع الم طن اد لل د لا ل ا 311 
الفرق بين الهبة والإباحة مكل برعو رده ال 0000000 
باب جواز تفضيل بعض الأولاد على البغض فى العطية 1 اا 0 
الجواب عن احتجاج الموفق لوجوب التسوية بين الأولاد بحديث التعمات ع ل لوي ل 
الرد على ابن حزم فى إعماله القياس فى هذا الباب مام و ا 
الجواب عن احتجاج ابن حزم بأثر سعد بن عبادة. و ع 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث ببز بن حكيم اا ال و ا يانه 
باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية 0 0 ا لخو 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب ” الجوهر النقى “ وو ا ا 
الجواب القاطع فى تفضيل بعض الأولاد على البعض فى الهبة 915 ل 
بيان التسوية المستحبة بين الأولاد ا ا ا 1 ا ا 
الجواب عن حجة من ذهب إلى إعطاء الاكرمل حل لاجد ل 0 


200000 اوم ١‏ 
باب كر'هة الرجوع فى الهبة . ا ل ل لج واد ا جرم ا د مام كي وو للعو ا 
باب جواز الرجوع فى الهبة ع اك 
الفرق بين الهبة والصدقة 8 3131317171#17170171010501أ|1#أآ1011 ااا 
الجواب غن كلام ابن حزم فى إسناد الحديث 5200 اا 11 
تفسير قوله تعالى: «إولا تمان تستكثر» ا لي 51000 00000 
الجواب عن ختجة' ابن نخزم فى الباب 000 1 
الجواب عن إبطال ابن حزم حدفك «المسلنوق على شزوظهم) ...ب 2..1....: 1 
نحجة انض ضاى: رار فية اللواتب: حوره ا 1 
باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته 0000 م ا ل 11 
الجواب عن حجة ابن حزم على خرمة الرجوع فى الهبة . 1010 55200007 ا 
باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة م فم م اق ا م الما ‏ 1 
فعا ميات وم ا ا ال 0 
ئة شرط العوض فى الهبة والجواب عن إيراد اين حزم عليه 000 11 
ا اع جوع فى ابي ملا الوعوب أو نوت نحي ل 1 
باب العمرى 4 117 
الرد على بعض الأحباب فى تغليطه الزهرى فى الرواية ......].... ال ا 
إذا قال: دارى لك عمرى سكنى» لم يكن هبة بل عارية ٠‏ 00 ا 1 
باب الرقى ا ا ا ا ١1‏ 
تفسير الرقبى غلى قول الإمام والرد على قول من رجح قول أبى يوسف فى الباب قا 
ل ل ل الا 
بان مكاناة الهدية بي ا ل ا 
باب تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج اي ل وا ا 
الرد على ابن حزم ب 101 
الجواب عن خجة مالك فى الباب ا وود الحم ا ل 11190 
رؤيا عجيبة صادقة ا ا ا 1 
ْ لجاب غن نحخجة أخرتق للحالكية ..+: 0 ا يا ا سن 
باب عدم الإنفاق من سال زوجها كد مز ال ا ا ا 1 
الرد على قل ابن خزم: ! ولا عا حدس بل نويا كر لما 


إعلاء السئن 300 


اضر تنه ال ا ال د د ا ا ا 
. باب الإبراء عن حق مجهول . 10200 0000 ا 
باب بطلان الهبة بموث الواعب أو الموهوب له قبل القمِض ...د ٠...‏ 
تعليق الهبة بشرط اكد د 0 ين الم و ا ا 
فروع تتفرع من اشتراط القبض فى الهبة لود الوم ل الوط ا ا ا 
تأويلحذيت فن قصل موسى فى هبة المعدوم 0 0 
شع عا شرو هه جار ب وي ا 0 
يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له 2111111 
اح جنات العام فى السكان سي 1 10 121211 
ان لعفل ا 00 ا 
باج اسقوظ الفيض إذا كان الر هوني ف بد المسرت 0 
من هدى له هدية وعنده جاساية نوو صق نما 00 1 520 
حكاية أن يوسف الشهوو. ل 00000 
الهدية للمشركين وقبول الهدية منهم 3 ا ا ا ا 


البوزوالعيطلة إلى اللكفار ليس من باب الى الاة فى شتوء ا 
فخ ده مامه اسع ع عع ا لعي مه ينه قاع فتاه 6 وز روم ره قافا ب زد رماع ماه 


باب فى الوعيد على منع الأجرة اي 0 
دليل جواز الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع......... 00 
. المعقود عليه فى الإجارة المنافع ا ا 00000 
يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة إذا وقعت على مدة 00 

لا تتقدر أكثر مدة الإجارة. ا 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسحّه دليل اح و م ا ا 

تقسيم الإجارة إلى ضربون 00000 1000 
الى ماري [العر. 3 5007 0 ل 0 


1 








إنما كان البغاء على عهدهم فى الإماء دون الجرائر ..... ار الل بلقا ام اد 0 


إعلاء السنن دمه” - ج - ١١‏ 
الرد على ابن القيم فى مسئلة "كسب الحجام المج س1 وااو رت ا ا 1 
الرد على ابن حزم ا اك نع لاهسا حو ا 0 
استعجارالحجام لغير ااحجامة كالفصدو حلق الشعرفجائزء و كسبه لا يكون خبيثا بالاتفاق ١57‏ 
بات يجان أجرة لتنا م ا ب ا 1 
باب النبى عن عسب الفحل ااا 
باب الرخصة فى الكراهة على عسب الفحل اناه طبه ارود واه معاون للم و 11 
أباح مالك أخخذ الأجرة على ضراب الفحل ااا 
باب الأجزة على تعليم القرآن ا 00 
أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن فى رمضان كس ربط اجو او مج117 
دليل جواز ما يبدى إلى المعلم من غير شرط 000 0 1 
ميل الخنصوم إلى قول الحنفية بجواز الربا فى دار الحرب 1 00 
باب جواز أخخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله ا ا ل ل ا الا 
باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان ا م 
الرد على ابن حزم فى تفريقه بين الأذان» والصلاة وتعليم القرآن فى الإجارة الشدا قر 
قول أحمد: التعليم أحب إلى من أعمال السلاطين» ومن التجارة بدين ا 
باب قفيز الطحان 1 ذ1ذ[1[1[1[ 1[ 1[ [ز [ [ز[ز 1 1 1 1 1 1 1 [ذ1 1 1 1 1 1[ 1[ 0 
تحقيق حديث النهى عن قفيز الطحان و تجويد إسناده وتصحيح متنه الل 
الجواب عن إيراد الموقق علينا فى هذا الباب مما ا باد لسارو ا 
فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها نا 
الروايات عن التابعين احتج بها أحمد ااا اا 
حديث آخر فى تأييد حديث الدبى عن قفيز الطحان ا 
باب إجارة الأرطن سنتين ل ا 1 
حكم إجارة الشاة لشرب اللبن الموع وان تحط و وو الم الخال ا ا 
الرد على ابن تيمية وابن القيم فى إنكارهما اختصاص الإجارة بال مناقع دون الأعيان ..... ١84‏ 
باب النهى عن مهر البغى وحلؤان الكاهن 1[ [ذ[ 1[ 1 0000( 
تأنذهاق تين مدهي أن مقيدة فلن اهارا اننا م ا او 
الرد على بعض الأحباب فى تخطئة ابن الهمام ا لا 

000 


إعلاء السنن 4 ج- و١‏ 


تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام: ما أخخذته الزانية بعقد الإجارة فهو حلال و 1 
لايح لقنم فى مكل كنسية الزانية الوا 0 00 
باب ضمان الأجير المشترك.. 00 ال 
باب متى يستحق الأجير أجره؟ ا 00 0 
اي هجا الأ عير يطعاء ينه وكشيرة 0 
باب إذا قال: أجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز في كل شهرٍ 0 ا ا 
مواجرة السللم شيعه من الكائر 0 3 
استعجار المسلم المشرك ا اا ا 351 
لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد ا ا 1 
لا حلاف فى إباحة إجارة العقار 0 1 
عو اعد اواطماء اللو 0 00 
رد ما حكى عن أبى حنيفة: يعر لحاس لقان إن العورة 0 
للمستأجر ضرب الدابة بقدر العادة 0 1 
للمعلم ضرب الصبى ثلاثا باليد لا بالخشبة والعصا ا 3 
العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر اع ل أ ل مق ل 
يجوز تضمين أهل البابور والبريد على المفتى به ا و ايو 
لاضمان على الحجام ل ا 
من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ا ش52 000 
يجوز الاستعجار على الختان والمداواة بغير خلاف ا ا ان 
يجوز استعجار الأدمى يقير خبلاف ا ا 1 
يجوز استعجار ناسخ لينسخ كتب فقه ونحوه 7 ماد ملم ما ل و 6 1101 14” 
يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا ا ا 000 3 
يجوز الاستعجار لحصاد الزرع يغير خلاف ....... 55 ا 11 
مجرر مهار لقص والكبال والووانا ريش ساقت :د دار ما رده مم ا 6 
من استأجر الدار أن يسكنهاء أو يسكن غيره قيها بغير خلاف .بيده ...118 
يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة 00 1 


حكم إجارة العين المستأجرة بمثل الأجر وزيادة منه ..... 1 م 





إعلاء السنن ْ ماني جاسوايقد ج- ١٠١‏ 
يجوز اسعجار أنه وأ وبته ارضاع ولدهيثير لاف 221 ل 
الجواب عن قصة أم موسى فى أخذها الأجر على إرضاعه دو 1 
لا يجوز أن يكترى دابة مدة غزاته ل 1200000 
فإن سمى لكل يوم شيئا جاز ا 0 ا 
أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة وغيرها 00000 11 
لا حلاف فى إجارة الراعى ولا ضمان عليه ا ان 
عون ره اي ا ا م ا ا 
الأييوة عندنا امتعجار الدار العحنها تهنا 00 
لا يجوز الاستكجار لمنفعة محرمة دوه ا ل ا ا 
لايد الأسعي ليل شمر 0 
باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف 10 0 0 
موت الأجبر أو المستأجر أو هلاك العين المستأجرة يَنَعئل للإجارة و 
بيان الاختلاف فى انفلا خ الإجارة ب بيخ الغين السنتأجبرة 0 
الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة 000000000 0 اا 0 
فسخ الإجارة بالأعذار 79 ب11-1-1ذد121]1ٍ 012021‏ ا 0 
كتاب المكاتب ل ار 
باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز ااا 
معنى الكتابة وخ مقن سار مكو قوع مخسوسوفه المع وا لط 1 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ل ا 
الاختلاف فى الكتابة الحالة وترجيح قول اللجمهور 1 
عمل ابن حزم بالقياس ا 0 
الجواب عن قدح ابن حزم ا ا ين ا 
لرد على ابن زم فى تكذييه الخافط يد الباق اط - توه يط نوه عل لاطو لط 461 
تصحيح حديث «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» 0118 ا ا 0 اليل 
الجواب عن قدح ابن حزم فى الآثار فى هذا الباب : ل ب بم ل 
تحقيق اختلاف الصحابة فى حكم المكاتب والتنبيه على خطاء ابن حزم م 1 
الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العيد ممم ال ما مو الخ 
احتجاج ابن حزم بابمجهول 0 ا 


إعلاء ابسنن 0 لومس ١‏ 
ذكر الإختلاف فى معنى اللفير فى آية المكاتبة 0 ل 
عو ع ته اا و ا مكاتبة العبد الكافر : 0 لمق 
هل يستحق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شيئا من اسان الال ل 
إذا أدى المكاتب ارالك ناحو حرا ارك لراك لا ايه أر وخر اه نل 
بره قاطي مانت ا م ا ا 0 
:إذا عجل المكاتب بدل الكتاية قبل حلول الأجل لز الولى وله ......:80.....2.3 
الكثوات عن راذا بعر علينا في هذا اليا :1 : ال ل 0 
عواة سد المكاني ال ضياء 1 ا 1 
دليل تزوم الكتابة من جهة المولى وعدمه من جهة العبد : ال 00 
جواز تعجيز المكاتب بخول نجم واحد وعجزه عن أدائه الو و 1 
الجواب عن ححجة الجمهور فى هذا الباب ا ا 0 
حل عقدة ة الإشكال الذى ذكره صاحب نتائج الأفكار فى هذا المقام ....... لخ #66 
إذا حل النجم وماله خاضر أو غائب استوفى يومين أو ثلاثة م ا به قا 
الجواب عن إيراد ابن حزم على حد التلوم بثلاثة أيام 8 0 
باب موت المكاتب عن وفاء امامل ادق ليه لق وم د وو ل ل ا ا 
باب بيع المكاتب برضاه 0 ل ا ا ل 
الجواب عن احتجاج الخصم بحديث بريرة 0 ان 
لا يجوز للمولى وطى المكاتية .:...........ث امه ل فك لمم ا ا 1 
اللكوافت ل مجان اجان ول المكافية بالشر 1 ا ا 
لذحد على م وطن مكاتكة [بنناغا ا ف 00 م 
إذا وطن المولى مكاتبعه ازمه العقر ينا ا ل ا 
فوائد شتى تتعلق يباب المكاتب فى احتجاب المرأة عن عبذها........ 0 اين 
الجواب عن حبجة من أباح للعبد النظر إلى شعور مولاته 1 لمم ممم ]1 
لكان به لكاي وثاء يج على السلية» إلى الولو لحف عد ا ا 5 
الحمة تيدر السيد إجماعا ال ا ل 
للمكاتب أن يبيع ويشترى إجماعا ب و اوفقوو ا ا 51 
المكاتب محجور عليه فى ماله إجماعا امطا ا وح و ل جا لوا رار اك مو ل لم 
لا بمنع المكاتب من السفر ا ا ا ا ل ا د ا 5 





علاء السنئن 1 لإ ج - ١‏ 


نيس للمكاتب أن يتزوج إلا ياذن مولاه اط و م ار ل ل 11 1 


0 52 ز ‏ ز ز ز ‏ 1 ا 

تقريظ كتاب الآثار لأبى يوس :والثناء عليه 1 
اناس لكاب إل الوان م المياناكت فى عدر هنا طيتب الملزلن. 000000000 
تالزلا ا ااا 
باب بطلان التسييب ماقي نا لاسا ا خا تخ امال ال ا 
وات أحل الولاء ونا نا بلع عليان كام 000 م ا ا ا 
باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب او الوا لسو ونا لق او م11 
ذكر الاحتلاف فى ولاء السائبة» وترجيح قول الجمهور 0 0 
الحديث المسلسل بالائمة 0 11111[ [ [ [ 1 1111 
الرد على قول النيسابورى وعلى قول البيبقى انمي ل ا 
توثيق ضمرة بن ربيعة سا اسم ا 
بيان ما تفرع على قوله مرك : «الولاء لحمة كلحمة النسب» القن ونان اوم فط 71 
لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ما اشم ا ا ا 1 
حديث مشهور مح الوا ااي وان لمق ا قد امن الااحو 0 
لا ينتقل الولاء عن المعتق م ساف اللا م لفق 1 
باب أن الولاء للمعتق 111[ ز ز[ 1[ [ [ز ز ‏ 0 ااا 
إذا اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت باط وله ادع لام ل ااه اوم و ا 
من أعتق عبدا عن كفارته أو نذره فالولاء للمعتق 313317 0 
لا يجوز الإعتاق من الزكاة م0 
الجواب عن احتجاج أبى عبيد بأثر ابن عباس فى هذا الباب 11 
قول أحمد فى حديث أحمد: إنه مضطرب ام او و خا رق ا 2 لعو م 682 
من ملك ذا ر-حم محرم عتق له وولاءه له ا و ل و لق ا ع ا 
من-ملك ولدء من الزنا عتق عليه واو سالط كسامه سس تن سو ا 
ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما د لاله قو بو ب و اماف ا ا ا 1 
ولاء أم الولد لسيدها 1 ل ا ا 1 
من أعتق عبده عن:غيزه اعاس ل اس ف ل م 1 0 


باب أن إعتاق ذى الرحم مثبت مثبت للولاء ل الم اللا لتمو امسا ا ل 





إعلاء السنن ا ج - ١1‏ 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات اود ب ا و 1 
الجواب عما روى عن على فى هذا الباب 01111 0 0 
الجؤاب عن قول إبراهيمٌ التخعى 0011 0 
باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة ا 
:تقزير الإشكال في حديك المطاء والجواب عنه وتيرية اللفافظ عن التنهو نه ا 
باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولى يصير بعده إلى من هو 

أقرب منه بعده» ذون من هو أقرب من ذلك الأقرب 000 ا 
بات عدم ميزانك السام من الولاًء لاما أعيقن بالراسطة أو سيق الرانطلة 00000 
فائدة فى توضيح مسكلة الولاء للكبير ا 0 ال 
باب ميراث المولى مع ابنة المعتق وتقدمه على ذوى الأرخام ل 0 
اضطراب قتادة فى هذه الرواية ا 1 0 
اماف أن الأ السك الى امعد وجتوة الاين وا : 00 
باب جر الولاء انظ لوك جا اك قجه الج ربكن الا مو الم ل ل ا د 
تحقيق جز الولاء 75 ا ا و 1 
باب ميراث مولى الموالات اذام ال جمد الا ا جا ميو جو ب امع مرو امي ل ال ايم 
حجة الحنفية فى ثبوت ولاء الموالاة 9000 لسكا لع ل لو لوا ا 
دليل جواز تحول مولى الموالاة عن مولاه إذا لم يعقل عنه اميا الوط ا ا 0 
تصحيح حديث تميم فى هذا الباب ل و ال ام 
تحقيق حديث اللقيظ 021111011101111 مل ل 
رجوع المؤلف عن قوله فى معنى اللقيط 000 كو او ا ا اشن 
إذا أعتق حربى حربيا فهل له عليه ولاء؟ ا 00 لوا و ل 
لايرث المولى من أسفل معتقه ا ا 0 
كتاب الإكراه : تاحول ورد اوور ا وج د ما لو لو ل ام ادع 
. باب نصرة أخيه المسلم 000 00 12110 000006 ام ب 
حدق الواح شير اومن لقا و با أ ولو للددة ا وا وم فقا ده موق لولم موك لق م ا 8 
بايا أن الإكراء لا ركرن إلا تو السلطاة 1[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [  [‏ 0 0 0 010000000( 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا ا ل ا 


باب الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان كا م 





إعلاء السين 2 وات 


باب أفضلية الاستقامة على الدين : ا 0 ا 


كتاب الحجر ا ا 0 
ايه تأر على المذزوا وقيع المي بقعم سا مام لع قباد 2 5-506 
باب الجر على السقية ........ا.ييييي تا تا تي الف ا وي 0 
باب البلوغ بالإنزال 00 00 
باب البلو بغ بالسيق حم مادم م ةا 1 
باب البلوغ بالإنبات حا اود وم دوا مق أه كرك العامة ا 0 
خط الشوكانى فى انقل ونسيته إلى الصحيحين اليس فيا ب ا 
يأب ملازمة الغر4..تييت نيا ممما كماما ممم مقي 0 
النظر فى.قوؤل صاحب الكفاية والعناية. او موا فلح اكد اوم ااانه 


الرد على محشى الخراج فى قوله : إن عطاء فى حديث راقع هو عطاء بن صهيب 


اتفاق أهل العلم على أن عطاء فى حديث رافع هو ابن أبى رباح 0 0 ااا 
باب العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب لد لع عاو عا وم ماه معام م لع اهرقم 


7 
1 


رض 
ورف 
00 رسا 
باب ارون التصروس كان قافنا ا مالم قا لاا لس اموا ا 211 
الراك عن رواوارى دوم على رن رمعي يسيدية) لتتو جر اند حيدق الفليتاك بالقينة 
باب الغرس والبناء فى أرض الغير 00 
باب الزرع فى الأرض المغصوبة 00101211 0 


باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى. زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك 
المخصوب منه عبهاء وملكها الغاصبء إلا أنه لا يحل له الانتفاع بباختى يؤدى ضمانها 4١‏ 


اتدقاع ما فى "إعلام الموقعين ا متم ممم ممم ممم ممم جه ممم 5 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى قولهم بأن المغصوب إذا تغير حتى 


زال اسمه وأعظم منافعه ملكه الغاصب وعليه الضمان 2 
حكم غصب الخمر والختزير من الذمى 0 ملأم فل ملم فلقة 00-6 


لا يضمن الغاضب منافع المغصوب م ا ااا ا 
الرد على ابن خزم فى هذا الباب. 50 ا ا مي 1 


ام 





